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أعضاء اللجنة 


الأستاذة / درياس زيدومة رئيسا 
الأستاذ / عبد الله أوهايبية مقررا 
الأستاذة / ملول مليكة عضوا 


بسک راا تم 


أا أدزلنا إليك اكناب بالمحق لتحكم بين الناس جا أراك الله ولاتكنللخاتين خصيما 


4.صدق الله العظيم 


قال رسول الله ب يا أباهريرةعدل ساعة خير من عبادة سين سنة قيام ليلها وصيام 
تهارها 
ياأبا هريرةجور ساعةنى حكم أشد وأعظم عند الله من معاصى ستين سنة ). 
وقال يد #ادرءواالجدود بالشبهات فإ ن کان للمسلم خر فخاوا سبیله فان 
الإمام أن بحخطىئ ف العفو خير من أن يخطى فى العقوبة . وقوله ب إياكم والظن‌فإن 
الظنآکذ ‏ صدق رسول الله صلی الله عليه وسام 


ار واا 


أشري هذا الإ التواضع إلى اي الييبة وأبي الغالي... 

وأتقد م سما بشكرى وامتناني» فإنه بفضل الله تعللى وعونه 
ودعوات ہما ورعایت ہما لي ورضاھما ہو كل الصعاب» أد اسما الله 
لي وأدامني بارة برما. 

إلى الي لت ومازالت سندا لي» غمرتي برعايتپاء هي 
کالشمس فی حیاتي» لر فيا كل كلمات الشكر الوجورة فى 
العالء ادامرا الله لي... أي الحبيبة الغالية حجورية. 

أتقدم أيضا بشكري البزيل إلى أستازي الفاضل الدكتور عبدالله 
اوھایبیة الزی کاں لي نعم الناصع والموجه جزاه الله عنى وانر 
الجزاء. 


القّرىة 

ا الفكر الإإنساني قد وصل وبشق الأنفش وعبر مراحل طويلة من النضال 
والببحث» إلى ضرورة إعلاء حقوق الإنسان» فإن شريعتنا الإسلامية قر کرت 
الإنسان منذ بداية الإنسانية. وإن الله سبحانه وتعالی کرم بئ آدم» ومیزه عن باقی 


مخلوقاته بأن أنعم عليه بالعقل وحلقه في أحسن صورة لقوله تعالى: قد حَلَقتا 


صد 


لسن ف اخسن تقويم ©4[ i‏ ]» وتكرعا للإنسان أيضا يقول كك 


في محكم تنزيله: #ولقد كرّمتا بى ءَادَم لته فی الب والبحر وَرَرّقتهم ي 


س > 


آلطيّبَت وَفَصَلعَهُم على فير َم لْهَا تفضيلا )نة الكل 

هذه الحقيقة الي نغفل عنها أو نتعمد إغفاها ونصر على استيراد حن 
الأفكار» ونتغن بشعارات غيرنا وهي موحودة في شريعتنا السمحاء منذ عصور 
حلت» حيث أن هذه الأحيرة تعد المرجعية الوحيدة لما يطلق عليه اليوم بحقوق 
الإنسان» وإنه باحترامها وضماها تتجحسد فكرة العدالة الحقيقية. 

إذا قلنا أن العدالة تعتبر مرآة التحضر البشري والرقي الإنسان» وهي المعيار 
الدال على الاحترام المكفول لآدمية الإنسان وإنسانيته» فإن تحقق العدالة لا يتأتى 
إلا بوحود قضاء كضف»» نزيه وعادل» وهذا الأحير مرهون بسيادة المناخ القانون 
الذي تضمن تحت رايته الحقوق أو بالأحرى ضمانات لكل من يوجَه إليه الاتهام 
من قبل السلطة المخحتصة» بدعوى قيامه بفعل يجرمه القانون » ولا يتوفر كل هذا 
إلا ني حو يسود فيه الاحترام الكامل للحقوق والحريات. 


(1) -د / حاتم بكار : حماية حق المتهم في محاكمة عادلةء دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة في ضوء التشريعات الجنائية ‏ المصرية 
- الليبية - الفرنسية - الإنجليزية ‏ الأمريكية والشريعة الإسلاميةء منشأة المعارف بالإسكندريةء سنة 1997» ص 1. 

(2) - وتأكيدا لذلك لقد جاءت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في النص على أنه : " لكل إنسان على قدم 
المساواة التامة مع الآخرين» الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة» نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية 
تهمة جزائية توجه إليه ". 


وموضوع الحقوق والحريات قد شغل ومازال يشغل حيزا كبيرا من اهتما 
المحتصين والدارسين للقانون والقانون الجنائي خحاصة» باعتبار أن قانون العقوبات 
وقانون الإحراءات الجحزائية يهتمان بدراسة المبادئ الأساسية الي تحمي الحقوق 
ريات الفردة دهده السات أرذت أن يكوت قى :لس بيدا عر هذا 
ا مجال» وفضلت الت ر كيز على ضمانات المتهم أثناء مرحلة المحاكمة قي ظل قانون 
الإإحراءات الجزائية. وما أن البحث قي هذا الموضوع ليس بحثا عابرا» فهو غوص 
ف العمق امساا بالمشروعة زسط أشراك من غير السهل انحتراقها لأنة رت ق 
س e LOS‏ 
وعلى اعتبار أن المحاكمة هي المرحلة الثالثة من مراحل الدعوى الحنائية منذ 
لحظة إحالة هذه الأحيرة على الحكمة وخحروجها من ا و وکل 
هي مرحلة مصيرية وحاسمة بالنسبة للمتهم وخحطيرة أيضاء لأنه على إثرها سوف 
يحدد ما إذا كان المتهم بريء أو مدان. وإن قلنا الحاكمة في واقع الأمر تحقيق يجريه 
قضاء الحكم ويطلق على هذا التحقيق مصطلح التحقيق النهائي - يميزا له عن 
التحقيق الابتدائي الذي يقوم به قاضي التحقيق - الذي يتم فيه تمحيص الأدلة و 
يحقق فيه أيضا دفاع الخصوم ثم يصدر الحكم بعد ذلك إما بإدانة المتهم أو بيراءته» 


0 جان مرانچ :اكرات العم ترجمة وجيه البعينيء منشورات عویدات بیروت - باریس» سنة 1989» ص 11 . 
)3( ال اک ع م کن رت إما بإحالتها مباشرة في مواد المخالفات والجنح من جانب قاضي التحقيق إلى جهة 
الحكم المختصةء وذلك ما أكدته المادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأولى : " إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون 
مخالفة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى للمحكمة " ٠‏ أما إذا رأى أن الجريمة تكون جناية فإن غرفة الاتهام بإعتبارها درجة ثانية للتحقيق هي 
التي تتولى إحالتها إلى المحكمة المختصةء ويؤكد ذلك نص المادة 1/166 إ.ج الذي جاء كما يلي : " إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع 
تكون جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة ا رة ا الخمو رة بغیر تمهل ا النائب العام 
لدى المجلس القضائي لإتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الاتهام ". وبالإضافة إلى هذين الطريقين هناك طريق 
آخر وهو رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة عن طريق التكليف بالحضور أمامها و هذا الطريق يكون في المخالفات عموما حيث تنص 
المادة 394 ! ج " ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات إما بالإحالة من جهة التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإختيارهم 
E E‏ المتهم والمسؤول المدني " وكذلك في الجنح التي لا يوجب القانون التحقيق كالمنصوص عليها في المادة 
7 مكرر (الإستدعاء المباشر ) وكذلك بالنسبة للجنح المتلبس بها المنصوص عليها في المادة 338 من ق. إ. ج. 
La procédure de jugement encore dénommée procédure d’ audience ou procédure d’ instruction - )4(‏ « 
définitive, a pour objet de permettre la production des preuves et leur discussion devant les juridictions de‏ 
jugement, afin qu’elles se prononcent sur la culpabilité du délinquant en vue d’ une éventuelle sanction.»‏ 
édition, ARMANT COLIN/1999,‏ و Philippe Conte, Patrick Maistre du Chambon : Procédure pénale,‏ 
page 285.‏ 


أو ما في ما معن البراءة كالحكم بعدم الاخحتصاص في نظر الدعوى» أو الحكم 
بانقضائهاا'. فإنما مرحلة مستقلة عن مرحلي الاستدلال والتحقيق» تمتد إحراءاتها 
من بداية الجلسة إلى غاية اللحظة الي تسبق صدور الحكم. 

وإذا سلمنا بأن قرينة البراءة ستظل تلازم المتهم ويبقى بريا حن إثبات إدانته 
بحكم قضائي بات من حهة قضائية نظامية محايدة وعادلة» حيث أن هذا للمبداً 
القانون الثابت قي التعامل مع المتهم بارتكاب فعل غير مشروع» يقرر ضمانات 
هامة حدا للمتهم أثناء بجريات الحاكمة من بدايتها إلى مايتها. 

وباعتبار أن قانون الإحراءات الجزائية على قدر من الأهمية» لأنه من ناحية 
أولى دراسة للقيود الواردة على حت الدولة في العقاب» ومن ناحية ثانية تعريف 
بالضمانات الي تكفل حريات الأفراد وتحمي حقوقهم. فبالنسبة للناحية الأولى لا 
تستطيع الدولة - بأحهزتما المختلفة - أن تمارس سلطتها قي الحبس والقبض 
والتفتيش والضبط وتنفيذ العقاب دون ما قيد أو شرط وإنما هناك ضوابط وقيود 
ترد على حقها هذا وتضعه قي إطار المشروعية والإنسانية والتحضر. وبالنسبة 
للناحية الثانية لا يجوز المساس بحريات الأفراد وحقوقهم الأصيلة الي كفلها هم 
الدستور إلا في أضيق الحدود وبالقدر اللازم للوصول إلى الحقيقة وإفراد الحرم 
عن ا 

وما أن الحريات الفردية وضمانات المتهم من أهم الموضوعات الي قم الفقه 
الإحرائي» ونظرا همذا الجدل القائم حوله في الأنظمة القانونية بين التوسيع 


(1) - أنظر د/ عوض محمد عوض : المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةء دار المطبوعات الجامعيةء سنة 1999» ص 492 . 
(2) - لقد كرست الدساتير الجزائرية المتعاقبة (دستور سنة 1976 وكذلك دستور سنة 1989) على غرار بقية الدساتير العالمية الحديثة 
حماية الحقوق والحريات الفرديةء ليأتي دستور سنة 1996 الحالي على تأكيدهاء مقننا إياها في الفصل الرابع منه» بالمواد من 29 - 59 
تحت عنوان " الحقوق والحريات " . 

(3) د / سليمان عبد المنعم ود / جلال ثروت : أصول المحاكمات الجزائية - القاعدة الإجرائية - الدعوى الجنائية والدعوى التابعة - 
سيرورة الدعوى الجنائية [الإستقصاء - التحقيق - المحاكمة]ء الطبعة الأولىء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت»ء 
سنة 1996 ص 06 . 


والتضييق. وكذلك صعوبة إيجاد معيار يوفق بين مصلحة الجماعة قي عقاب 
امجرمين» ومصلحة الأفراد في أن تحفظ حقوقهم وحرياتمم باعتبار أن الفرد بريء 
حن تبت إدانته بحكم قضائي بات. 

جاءت إشكالية البحث كالتالي : ما مدى حرص المشرع الجزائري في 
الاعتماد على قرينة البراءة» بتحقيقا للموازنة بين مصلحة الدولة ف 
العقاب» وتكريسا لحق المتهم في أن بحظى بكل ضمانات الحاكمة العادلة 
على ضوء نصوص قانون الإجراءات الجحرائية ؟ 

وعلى ضوء الإشكالية المطروحة اتبعت في دراسي لضمانات المتهم في مرحلة 
احاكمة المنهج التحليلي لنصوص قانون الإجراءات الجحزائية» ومقارنته مع بعض 
القوانين والمواثيق الدولية كلما دعت الضرورة لذلك» متبعة الخطة التالية. 


خطة البحث / 
سوف أتناول ضمانات المتهم قي مرحلة المحاكمة ضمن فصل تهيدي وبابين 
وحاتمة. 


“فصل تمهيدي/ سأحاول أن أبرز فيه علاقة الأنظمة الإحرائية موضوع ضمانات 
لمهم حلال الحاكمة» وسأتحدث فيه على قرينة البراءة كأساس هذه الضمانات» 
وكذلك سأبين من هو المتهم باعتباره احور الرئيسي في هذه الدارسة. 

*الباب الأول/ سأوضح فيه ضمانات المتهم المتعلقة بالقضاء مع وقفة إسلامية 
أذكر فيها أهم نميزات أرقى نظام قضائي قي العا لم (نظام القضاء ق الإسلام) ليقسم 
بذلك إلى ثلائة فصول: 

الفصل الأول / استقلالية القضاء 

الفصل الثاني / حياد القاضي 

الفصل الثالث/ نزاهة القضاء ق الإسلام 


*الباب الثانن/ سنخحصصه لضمانات للمتهم المتعلقة بخصائص إحراءات الحاكمة 
العادلة» مقسم إلى أربعة فصول 

الفصل الأول / مبداً الحضورية 

الفصل الثاني / مبدأً العلنية 

الفضل التالت/ مبدا الشفوية 

الفصل الرابع/ كفالة حق المتهم ق الدفاع 

الخحانة / سأحاول ف هذه الخانمة أن أقف على بعض النتائج الي خحرحت ها 


فصل هيدي 
الأنظمة الإجرائية وأساس ضمانات المتهم (قرينة البراءة) 


الميحث الأول / الأنظمة الإجرائية 


يتناز ع قوانين الإحراءات الجزائية نظامان» الأول "النظام الاتمامي"» والثان يعرف 


بنظام التنقيب والتحري أو "النظام التنقيي" فما هي الخصائص للمميزة لكل نظام ؟ 
الملطلب الأو ل / النظام الاقامي (systêème accusatoire)‏ 

يعد النظام الاتمامي أقدم الأنظمة الإحرائية"» فهو يقوم على أساس أن 
الخصومة الجنائية» هي حصومة قضائية عادية أي نزاع بين حصمين متساويان قي 
الحقوق والواحبات» كما يتنازع المدعي والمدعى عليه في الخصومة قي دعوى 
مدنية» حيث أن المدعي فرد عادي كالمدعى عليه ومن حق الأفراد أن يرفعوا 
بأنفسهم الدعوى الحنائية (وهذا هو مبدأ الاتمام الفردي أو الشعي)» يتم فصل 
أو حل النزاع أمام قاضي حكم» يفتقر إلى القدرة على القيام بدور فعال لياده» 
فلا يقوم بدور إيجاي للببحث عن أدلة الجريعة» فلا يتعدى دوره ف الدعوى الجحنائية 
دور الحكم بين الخصمين يقفا أمامه متساويين والقضاء لأحدهما. وذلك بنفس 
الإحراءات الي تتبع في الدعاوى العادية» ونفس الضمانات المقررة - في التحقيق 
النهائي- من حيث العلنية والشفوية وحضور المتهم» ولا يجرى التحقيق فيها إلا 
أمام المحكمة أي أن الخصومة الجحنائية مرحلة واحدة وهي امحاكمة. 


(1) - من الناحية التاريخيةء يعد النظام الاتهامي أقدم الأنظمة الإجرائيةء وقد كان مطبقا في اليونان القديمة وروما الأولى» ومن الناحية 
السياسية يتفق هذا النظام مع الأنظمة الديمقراطية لأنه يخول أكبر قدر من الضمانات للمتهم» أما من الناحية القانونية فإن النظام الاتهامي 
يتماشى مع العاطفة الشعبية المباشرة ولا يحفل كثيرا بالأشكال والصيغ» ولهذا فأبرز خصائصه هي العموميةء والشفويةء وتقابل الخصوم 
وجها لوجه. 

(2) - أنظر د/ سليمان عبد المنعم ود/ جلال ثروت» المرجع السابق » ص 65 و66. 


ويسود النظام الاتمامي ني الأنظمة الأنجلوسكسونية وني الشريعة الإسلامية» 
وإن أدحلت عليه مؤحرا بعض التعديلات - قي البلاد الي أخذت بھ ک عیث 
ار ع ارا و 
ومن خلال ما سبق نستخلص أن خحصائص النظام الامامي هي كالآن : 

* عا أن المبدأ السائد في هذا النظام هو مبداً الاتمام الفردي أو الشعي» إذا 
الدعوى العمومية هي ملك حاص للمجي عليه أو ذويه» يقتصر تحريكها من قبل 
هؤلاء فقط» أي لا يمكن للقاضي أن ينظر الدعوى أو يفصل فيها إذا لم تقدم من 
حلال مالكها. ونظرا لتغير مفهوم الجرعة ظهر نظام الانمام الشعي حيث يحق 
لأي فرد قي الجماعة أن يتهم الجان» ثم تطور إلى أن أصبح الاتمام من اخحتصاص 
موظف عام يأر بأمر الدولة مع بقاء حق الفرد قي الاتاء(. 

* دور القاضي سلي» يقتصر على إدارة المناقشة بين الخصمين دون أن 
يتدحل فيها» يستمع لأقوال وحجج المتحاصمين أمامه وتمحيص الأدلة المقدمة 
منهماء ويحكم للطرف الذي كانت أدلته وحججه أقوى» ولا يسعى حي قي 
الببحث عن دليل حارج عن ما هو مطروح يعي يقف موقفا حيادياء وهذا لا يكفل 
الوصول للحقيقة .معناها المطلق لأن الأدلة المطروحة من قبل الخصوم قد تكون غير 
كافية وقد تحتاج أل ای رر 

*إن الدعوى العمومية تمر مرحلة واحدة وهي مرحلة الحاكمة» فلا يجرى 
التحقيق فيها إلا أمام الحكمة» حيث لا يحقق فيها .عرفة جحهة تحقيق مختصة» وتسود 
اا کا ا و 


(1) - أنظر د/ سليمان عبد المنعم ود/ جلال ثروت» المرجع السابق» ص 65 و66. 

- وأنظر أيضا د/عبد الله أوهايبيةء شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري» (التحري والتحقيق)»ء دار هومة 2003ء ص 28ء 29ء 30. 
(2( - أنظر د/ عبد الحافظ عبد الهادي عابدء الإثبات الجنائي بالقرائن»ء دراسة مقارنةء الهيئة المصرية العليا للكتاب» سنة 2003 »ص 43. 
(3) - أنظر د/ عبد الله أوهايبيةء شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري» (التحري والتحقيق)» المرجع السابق» ص 28. 

(4) - أنظر د/ عبد الحافظ عبد الهادي عابدء المرجع السابقء ص46. 

(5) - أنظر د/ سليمان عبد المنعم ود/ جلال ثروت» المرجع السابق» ص 65 و66. 


* يقف الخصمان أمام القاضي الحكم بصفة متساوية» لا يخول لأحدهما 
امتيازا على الآحر» جعله في وضع متميز عن حصمه ويقرر حق الدفاع لكل خحصم 
على حد سواء» ويمذه الطريقة يكون هذا النظام قد كفل ضمانات الحرية 
الفردية"» على الرغم من الحاسن الي يتميز بها النظام الاتمامي» حيث أنه اسهم في 
إنجاد المساواة في الحقوق بين من بمثل الاتمام والمتهم» واشترط العلنية قي الإحراءات» 
وحضور الخصوم لعملية المحاكمة ما يكفل احترام شخصية وحقوق للمتهم في 
الدفاع عن نفسه واثبات براءته» بالإضافة إلى تقريره لحرية الإثبات وحياد القاضي. 
إلا أن هذا النظام تعرض للانتقاد عندما ساوى الخصومة الجنائية با لخصومة المدنية» 
لأنه قد أغفل الخلاف الجوهري بين الخصومتين» واحتلاف أدلة الإثبات في كل 
منهما»ء وهناك من يقول أيضا أن هذا النظام يفتقد لقواعد تحمي الحق العام ق 
الاقتصاص من مرتكب الحريعة» بالإضافة للضعف الذي كثيرا ما ينتاب المدعي أمام 
الدعى عليه حاصة في ظل سيادة نظام الطبقية نما قد يدفعه للتخحلي عن تحريك 
الدعوى العمومية ابتداءا» بالإضافة إلى الموقف السلبي الذي يقفه القاضي في هذا 
النظام» حيث يقتصر دوره على الموازنة بين أدلة الخصمين والحكم لأكثرها حجة 
وإقناع(. 
الطلب الغا /النظام التنقيي أو ائتحقيتقي (système inquisitoire)‏ 

الميزة في هذا النظام هو تمييز الدعوى الجنائية بإحراءات مغايرة لسائر 
الدعاوى» فالاتمام الحنائي لا بمارسه أي فرد ولا ترفع به الدعوى الحنائية مباشرة» 
لأن الدعوى العمومية لم تعد ملكا للمجي عليه أو ذويه وإنغا هي ملك للدولة» 
صار الاتمام في هذا النظام وظيفة من وظائف الدولة تعهد هما لسلطاما القضائية قي 


(1) - أنظر د/ عبد الله أوهايبية » شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري» (التحري والتحقيق)» المرجع السابق ص 29 و 30. 
(2) - أنظر د/ عبد الحافظ عبد الهادي عابدء المرجع السابق» ص 45 و46. 


توقيع العقاب» وهذا تختص بذه الوظيفة هيغة خحاصة تتمتع .عيزات وحقوق لا 
يتمتع بها سائر الخصوم» وبناءا على ذلك فإن من حصائص النظام التنقيي ما يلي: 

* الدعاوى الجنائية لا ترفع أمام القضاء مباشرة بل تسبقها عادة مرحلة 
إجحراءات تحضيرية ھی مرحلة التحرى وبعدها مرحلة التحقيق»› وتأُن فما بعد 
الحاكمة» والأصل قي هذا النظام أن الإجحراءات الأولية لا تتمتع بخصائص قضائية 
كاملة بل تغلب عليها صفات جحعلها أقرب إلى الأعمال البوليسية والإدارية» وهمذا 
فهي - على عكس النظام الاتمامي- غلب عليها طابع المرحلية والسرية وعدم 

1 : : 
TE 

* عدم وحود مساواة بين الخصمين» النيابة العامة كجهة اتام تمثل الحق العام 
أو حق الدولة ق العقاب» فهي بذلك لديها امتيازات خحاصة جحعلها قي مركز أكبر 
وأقوى من مركز المتهم» فالمواحهة قي هذه الحالة تكون غير متكافئة فمن الصعب 
على المتهم تقدم أدلة يدحض ها أدلة الاتمام بالنظر إلى اختلاف الإمكانيات 

2 
ا 

* وأصبح للقاضي الجنائي سلطة إيجابية ودور فعال في تحقيق الدعوى 
الجنائية» وعدم الوقوف أمام الدفوع المقدمة والموازنة بين حجج الخصوم» حيث 
يكون للقاضي في سبيل استقرار يقينه أن يحقق أي دليل يطرح في الحلسة» أي حر 
في اقتناعه دون أن یکون في ذلك عليه من سلطان سوی ضمیره(. 
الصفات أو التقيد بما. فمن الواضح أنه كلما كان النظام السياسى ديقراطيا كلما 


(1) -أنظر د/ سليمان عبد المنعم و د/ جلال ثروت» المرجع السابق» ص 66. 

- وانظر أيضا د/ عبد الحافظ عبد الهادي عابدء المرجع السابق ص 52. 

(2) - أنظر د/ عبد الله أوهايبيةء شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري» (التحري والتحقيق)» المرجع السابق» ص 31 بتصرف . 
(3) -أنظر د/ عبد الحافظ عبد الهادي عابدء المرجع السابقء» ص 49 و52. 


ني مرحلة الإحراءات الأولية ضد المتهم. و كلما بعد النظام السياسي عن الديعقراطية 
کل ا و ل ی ا ا 
وحقوقهم ي الدفا ۶". 
المطلب النالث / النظام الإجرائي الجزائري ر النظام المختلط ) 

جمع المشرع الجزائري كباقي الأنظمة التشريعية عموما بين النظام التنقيي 
والاتهامي» غاولا التخحلي عن عيوب النظامين عافظا على غاسنهماء وبالتالي اعتمد 


9 33 36 39 من ق.إ. ج. وهذه القاعدة مستمدة من النظام التنقيي الذي يقوم 
الإدعاء فيه جهة عامة. لكن المشرع أورد استثناءا على هذا الأصل متأثرا بالنظام 
الاهامي» فقيد صلاحية تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة قي حالات 
حدّدة» وفي بعض الأحيان يتم التحريك من قبل حهات أخرى بالاشتراك معهاء 
فبالنسبة للأولى لا تستطيع النيابة العامة التحريك إلا بعد حصوها على إذن- مثل 
الجرائم ال يرتكبها النواب في مجلس الشعب والأمة» والإذن يكون من المجحلس 
الشعي أو بحلس الأمة - أوطلب -كما في حالة الحرائم الي يرتكبها متعهدو 
التوريد للجحيش الوطي والطلب يكون من وزير العدل - أو بناءا على شكوى 
- حطف القاصرة والزواج منها. 


(1) - أنظر د/ سليمان عبد المنعم ود/ جلال ثروت» المرجع السابق» ص67. 

و أنظر أيضا مقال للدكتور عبد الوهاب عمر البطراوي بعنوان " النظام الإتهامي الإسلامي مقارنا بالأنظمة الإتهامية الوضعية "» مجلة 
المحاماة المصرية العددان السابع والثامن» سبتمبر وأكتوبر السنة 67> ص 154. 

(2) - أنظر المادة 110 و 111 من الدستور. 

(3) - أنظر المادة 164 قانون عقوبات. 

(4) - أنظر المادة 326 قانون عقوبات. 


ك هجر اعد ارون لا 
- السرقة بين الأقارب والأصهار حن الدرجة الرابعة) 
ني التحقيق | 
يتم التحقيق بدرحتيه سواء أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتمام» تي سرية 
(من دون علنية) وهذا مستمد من النظام التنقيي» حيث لا يسمح للجمهور 
بالحضور إلا أطراف الخصومة (مبدأ الحضورية) ليتمكنوا من بسط دفوعهم» وهي 


في الحاكمة / 

إن النظام الاتمامي قد طغى على إحراءات الحاكمة» حيث أا تقوم على 
مبادئ العلنية يسمح للجمهور فيها من متابعة الجلسات» والحضورية بالنسبة 
لأطراف الخصومة والشفوية الي تشمل كل ما يدور داحل الجلسة وهذا ما أكّت 
عليه المادة 285 و المادة 212 من ق. إ. ج.. 

لكن هذا لا يعي أن الحاكمة م تتأثر ببعض ملامح النظام التنقيي» كاستشناء 
على ما سبق ذكره» فمثلا حكن إبعاد المتهم أو أي شخص من الحاضرين عن 
الجلسة» إذا أحلوا بالنظام العام» أو إذا قاموا بالتشويش أو بالشغب داخحل 
0 و غ ا 


(1) - أنظر المادة 330 قانون عقوبات. 

(2) - أنظر المادة 369 قانون العقوبات. 

)3( المادة 11 ق. 1 ا تقول : "إجراءات التحقيق سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك»ء ودون إضرار بحقوق الدفاع"» وأنظر 
أيضا 184 فقرة 2 التي تقول : 1 ... يجوز لأطراف للأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية في الجلسة " 
(4) - المادة 285 من ق. إ. ج. تقول : " المرافعات علنية ما لم يكن في علنيتها خطر على النظام العام أو الآداب العامة وفي هذه الحالة 
ا کیا ف ی ی ا ر 

أيضا المادة 212 في فقرتها الثانية تقول "لا يجوز للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة في معرض المرافعات والتي حصلت 
المناقشة فيها حضوريا أمامه". 

(5) - أنظر بالتفصيل المواد 295 و296 من ق. إ. ج. 


- إذا كانت العلنية فيها حطر على النظام العام أو الآداب"- أو بناءا على وجود 
نص قانون يقرر السرية كما هو الحال بالتسبة لحاكمة الأحدات©. 

المبحث الثاني/ مفهوم قرينة البراءة والنتائج المترتبة عليها 

تعد قرينة البراءة من الضمانات المامة تي كافة مراحل الدعوى الجنائيةء فالأصل في 
الإنسان البراءة» وكمبدا قانون فالمتهم بريء حن تثبت إدانته قانونا بححاكمة علنية 
تتوفر له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه» طبقا للمادة 45 من 
دستور 1996. 

المطلب الأول/ مفهوم قرينة البراءة ومو الشريعة الإسلامية قي تطبيقها 

إن مبداً الأصل تي الإنسان البراءة» مبدأً متأصل في الشريعة الإسلامية قبل أن تعرفه 
القوانين والتشريعات الحديثة» لقول الرسول مَدٌ: (ركل امي معاف إلا الجاهرين)) 


الفرع الأول/ مفهوم قرينة ائبرslة (La présomption d’ innocence)‏ 
إن مبدأً « الأصل قي المتهم البراءة »» يعتبر من المبادئ القانونية الثابتة ف التعامل مع 
امتهم بارتكاب أي فعل غير مشروع» فعل يعتبر حريعة في نظر قانون العقوبات أو 
القوانين المكملة له. فأي شبهة في فعل المتهم تمنع عنه الإدانة لأن براءة المتهم من 
الأصول الثابتة قانونا وشرعاء وأن القضاء وحده هو الذي يقرر إدانته بناء على أدلة 
ثبوتية مطلقة» لأن الشبهة أو الشك يفسر لمصلحة المتهم عملا بالمبادئ العامة قي 


ا 


(1) -راجع المادة 285 ق. إ. ج. 
(2) - أنظر المادة 369 قانون العقوبات. 


الفر ع الثاني / "مو الشريعة الإسلامية في تطبيق مبداً افتراض البراءة 


عملا بقول الرسول الكرعم يَيدٌ: (ر(ادرءوا الحدود بالشبهات فإن كان 
للمسلم مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ ف العفو خير من أن يخطئ قي 
العقوبة)". وقوله يد : ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث))» وعلى ذلك 
لا يصح - طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية - الحكم على شخص بعقوبة إلا بعد 
التأكد من أنه قد ارتكب الحرعةء فإذا كان هناك شك قي ذلك وحب الحكم 
ببراءته» لأن براءة المتهم عند الشك خير للجماعة وأدعى إلى تحقيق العدالة من 
O o o‏ 
ما حاء في الشريعة من أحكام إذعانا منه لقول الحق تبارك وتعالى : #إوأن آخكم 
بم يما أنرل آله ر #[سوة اباب ]. والنص يشير للقانون الواجب التطبيق 
ويقول الله كك في آية أحرى: لإا أرَلَتآ إِلَيْكَ الَكتَبَ بالَحَقَ لَِحَكم بَيْنَ الاس 
لكآ و تكن إَلحَاپيينَ حُصِيمًا (ي4[ اا ]. كما آ وخب اله عل 
عباده عرض ما بينهم من حلافات ومنازعات على رسول الله د وأولي الأمر 
منهم ني قوله سبحانه وتعالی : فلا وَرََكَ لا ونوت حى يْحَكمُوك فیمًا شْجَر 
I LA ES‏ 


© 4ة السا ]. كما كان له بي في احتيار القائمين على القضاء شروطا فلم 


(1) - د/ محمد علي سالم عياد الحلبي» الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيةء الجزء الأول» مكتبة التربية بيروت» سنة 
6 ص 22. 

- وأنظر أيضا د/ محمد لعساكر : مقال بعنوان " ضمانات حقوق الأفراد في التشريع الجنائي الإسلامي ٠"‏ المجلة الجزائرية للعلوم 
القانونية والاقتصاديةء عدد 3 سبتمبر سنة 1982» ص 552. 

(2) - د/ محمد خميس» الإخلال بحق المتهم في الدفاع» منشأة المعارف الإسكندريةء سنة 2001» ص 26 و27 . 


يول حاكما ضعيفا أو غير عادل» كما لم يول غير العالمين بأصول الأحكام 

إن الشريعة الإسلامية الغراء كانت إذا سباقة في إعمال قاعدة الأصل في المحهم 
البراءة قي محال العقاب» لتأني بعدها بقرون القوانين الوضعية لتطبيق تلك القاعدة 
حيث يقتضي تطبيق قانون العقوبات توقيع العقوبة المقررة قانونا إعمالا لمبدأً شرعية 
اران و الوا 3آ ارف لل هدا ا ق أن فة حرفن 
المراحل» كمرحلة البحث التمهيدي» مرحلة التحقيق الابتدائي ثم مرحلة الحاكمة. 
ذلك أن الجزاء الجنائي من الأهمية والخطورة ما يدعو إلى اعتماد المرحلية والتدرج 
ف الوصول إلى الحقيقة وال من شأما - أي المرحلية - أن تصحح أخحطاء بعضهاء 
هذا بالإضافة إلى أن القاضي الحنائي لا يكتفي في الوصول إلى اقتناعه الشخحص ا 
على ما يقدمه الخصوم من أدلة وبراهين» بل يقوم بدور فعّال حيث يتخذ كل 
الإحراءات القانونية ال يراها لازمة لإظهار الحقيقة» كفحص الدليل وتقديره 
تماشيا مع ما له من سلطة تقديرية في الأحوال الي لا يلزمه المشرع فيها بدليل 
معين» أما في الحالة ال يفرض عليه القانون نظاما حاصا للاثبات فتتقيد به حرية 


القاضى ی الاقتنا ء۶( . 


(1) - تنص المادة الاولى من قانون العقوبات " « لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون » . 

- أنظر أيضا المادة 66 من الدستور المصري. « العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون» ولا توقع عقوبة الا بحكم 
قضائي» ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ». 

(2) -أنظر د/ زبدة مسعود : الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري» المؤسسة الوطنية للكتاب» ص 20 وما يليها. 

(3) - أنظر د/ عبد الله أوهايبية : قضاء التحقيق وضماناته بوجه عام» المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية والسياسيةء عدد 04 
سنة 1993 »> ص 892 . 


اللطلب الثان / النتائج المترتبة على قرينة البراءة 

إن مبدأً قرينة البراءة يعتبر الركيزة الأساسية للشرعية الإحرائية لما يرتبه من آثار 
هامة قي محال الإثبات الجنائي» كتفسير الشك لمصلحة المتهم» وقيام سلطة الاتهام 
بإثبات وقو ع الجريعة وعدم تكليف المتهم بإثبات براءته. 

الفرع الأول/ عبء إثبات الجريعة يقع على سلطة الاقام 

تتمغل النتيجة الأولى في أنه على سلطة الاتمام وهي النيابة العامة" تقد الدليل 
على الحريعة المسندة إلى المتهم» ويقتضي ذلك عدم مطالبة هذا الأخحير بتقدم أدلة 
على براءته» فإن لم يتمكن من القاضي من إسناد الجرمة للمتهم أو ساد الشك 
والغموض ف الأدلة» كان تأويلها وتفسيرها لصاح المته» وقولنا بأن جهة 
الاتمام هي المطالبة والمكلفة بإثبات الحربعة ونسبتها إلى المتهم» هذا لا يعن أن تكون 
طرفا قي مواحهة المتهم باصطياد الأدلة ده بل هي طرف اید خث عن 
الحقيقة وتتحرى وسائل إثباتما سواء كانت لصاح المتهم أو ضده» وعلى هذا فإنه 
ليس من واحب سلطة الانمام تحديد الإدانة أو تأكيد البراءة» بقدر ما يجب عليها 
تحميع الأدلة لمنبتة للحقيقة» وال مما يتحقق بعد ذلك ما إذا كانت هذه الحقيقة 
كافية لدحض قرينة البراءة» فيقدم الشخص للمحاكمة وتكمل باقي الإحراءات» أم 
أن هذه البراهين والأدلة ليست كافية لمتابعة الشخحص فيكون نتيجة لذلك إصدار 


La présomption d’innocence signifie qu’il n’appartient ã la personne mise en cause d’établir son - )1( 
innocence, mais qu’il revient au ministêre public de prouver la culpabilité ; il doit démontrer plus 
précisément, existence des différents éléments constitutifs de I’infraction (Philippe Conte, Patrick 
Maistre du Chambon : Procédure 2ème fédition, ARMANT COLIN / 1999 page 23) 


«...C’est pourquoi, la présomption, ne révêle toute son importance qu’en cas de doute, comme - )2( 
T’illustre 1’adage ir dubio pro reo (le doute profite ã I’ accusé) ... » (Philippe Conte, Patrick Maistre du 
Chambon : Procédure pénale, 2™ édition, ARMANT COLIN 1999 page 23. 


أمر بأن لا وجه للمتابعة'» هذا على مستوى التحقيق» والحكم بالبراءة على 
مستوى احاكمة. 
الفرع الثان/ براءة امتهم حتى تنبت إدانته 

وتتمثل هذه النتيجة في أن المتهم بريء حن تبت إدانته فعلا وحطورته 
وإحرامه .عقتضى القانون» وقي حدود ما يقرره بواسطة حكم قضائي صادر عن 
جحهة قضائية نظامية مختصة» فتنص المادة 45 من دستور 1996 «كل شخحص 
يعتبر بريتا حي تثبت جهة قضائية نظامية إدانته» مع كل الضمانات التي يتطلبها 
القانون»» نفس الشيء الذي قضى به الدستور المصري من خلال المادة 1/67 منه. 
الفرع النالث/ رفض المبدأً لافتراض الإدانة في النصوص النائية 
معن ذلك أنه على المشرع أن يتفادى سن قوانين ق جال التجرم والعقاب يفترض 
فيها مسبقا الإدانة» لأن هذا يتناقض تماما مع مبداً الأصل تي الإنسان البراءة 
وليس على أي كان مهما كان مركزه في السلطة القضائية أن يدين شخصا بدون 
دليل» وعلى حهة الاتمام أن تقدم لحهة الحكم دليل الإدانة الذي من شأنه أن يعزز 
القناعة الم اة وإن هذه القناعة لا تعن على الإطلاق الحكم بدون 
در .٩(‏ 


(1) - أنظر / د محمد محدة» ضمانات المتهم أثناء التحقيق ٬الجزء‏ التالث» دار الهدى ط 1ء سنة 1992» ص 240 و242. 
(2) - المثال على ذلك المادة 392 من قانون الجمارك الفرنسي والتي نصها ( مجرد حيازة التاجر لبضاعة مغشوشة يعتبر مسؤولا عن 
هذا الغش.) هذه المادة تقرر أن مجرد حيازة المتهم لبضاعة مغشوشة تفترض ارتكاب المتهم لتلك المخالفة ولا يستطيع المتهم إسقاط تلك 
القرينة E E E‏ 
قررت بأنه حتی یمکن إقامة الاتهام ضد التاجر عملا بنص المادة 392 من قانون الجمارك» یجب أن يقام الدليل علی ذلك الاتهام ضد 
التاجر وأن المتهم بالفعل قد ارتكب فعل الغش. وإذا كان ثمة هناك شك يفسر لمصلحة المتهم. 
-أنظر أيضا : 

Jacques Rolet et Jean Duffar : droit de 1 Homme et libertés fondamentales, 1994, page 242.‏ - 
(3) - ينص الفصل 150 مجلة الإجراءات الجناية التونسية « على أن الحاكم يقضي حسب وجدانه الخالص» وإذا لم تقم الحجةء فإنه يحكم 
بترك السبيل » كما ينص في الفصل 170 من نفس المجلةء على أنه « إذا رأت المحكمة أن الفعلة لاتتألف منها الجريمة, أو أنها غير ثابتة 
أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تحكم بترك السبيل » أنظر مقال بعنوان : "ضمانات المتهم أمام السلطة القضائيةء وواقع القضايا 
السياسية في تونس" للمحامي محمد محرزي عبوء مجلة أقلام › العدد الرابعء السنة الأولىء مارس 2000. 


وحاية للمجتمع أيضا في مواحهة الجرعة» تقتضي أنه يكفي لتابعة المشتبه فيه 
وحود دلائل قوية ومتماسكة ضده» وقرينة البراءة ليس من شأمًا أن تعيق الصاح 
العام ي الحق قي الآمان» «... باحتصار يجب عدم الخلط بين المفترض براءته 
والبريء فالأول تقوم ضده قرائن ودلائل» والآحر بريء ليس عليه شيء... 
وتشبيه هذا بالآحر بحسن نية أحيانا رعا مشبوهة» يؤدي إلى تمديد البراءة وأكثر من 
هذا تمدیدا للحریات». 
الفر ع الرابع/ تفسير الشك لمصلحة المتهم 

قضت حكمة النقض المصرية بشأن قرينة البراءة قي عدة أحكام نها رسخت 
من خلاما القيمة القانونية العظيمة مذه القرينة» أهمها وجوب صدور الأحكام 
القاضية بالإدانة بناء على حجج ثابتة» وقضت قي حكم هما بأن «الأحكام الصادرة 
بالإدانة حب أن لا تبن إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الحزم ا ي 
نفس الصدد قضت الحكمة بضرورة أن يفسر الشك لمصلحة المتهم وذلك بقوها : 
«من المقرر أنه وإن كان محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة مي تشككت في صحة 
إسناد التهمة للمتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل 
حكمها على ما يفيد أَمُا فحصت الدعوى» وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت الي 
قام الاتمام عليها عن بصر وبصيرة» ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرححت دفاع 
لمهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات...». 


(1) - أنظر الفقرة بكاملها كما جاءت باللغة الفرنسية : 

« ...Bref, il ne faut pas confondre le présumé innocent : le premier, ã inverse du second, doit répondre 
d’accusation qui reposent sur des indices ou sur des charges. Celui qui n’est accusé de rien est innocent, 
et non pas seulement présumé de I’être. Vouloir assimiler un ã lI’ autre, avec une bonne foi parfois 
suspecte, et une menace pour I'innocence, et plus largement pour les libertés.» (Philippe Conte, Patrick 
Maistre du Chambon : Procédure pénale, 2*™ édition, ARMANT COLIN /1999 page 24) 


(2) - نقض 17 مارس 1958ء مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية » س 9 رقم 81 ص 294 . 
(3) - نقض 13 مارس 1985- مجمو عة أحكام محكمة النقض المصرية س 32 رقم 81 ص 395 . 


وتفسير الشك لمصلحة المتهم - كتتيجة لافتراض البراءة ~ من الأمور الواحبة» 
يتعين على القاضي الالتزام ياء والشك يتعين أن يستفيد منه المتهم ق تفسير 
النصوص كما يستفيد منه قي تقدير الوقائع والأدلة» وجب الإشارة إلى أن قاعدة 
الشك يفسر لمصلحة المتهم كثمرة لمبدأ الأصل قي الإنسان البراءة - باعتباره هذا 
لدا ساس لضمانات المتهم أثناء المحاكمة - قد سبقت إليها الشريعة الإسلامية 
الغ () 

الطلب الغالث / مظاهر قرينة البراءة في المواثيق الدولية والقوانين 

إن مبداً الأصل ق الإنسان البراءة متأصل في التاريخ ناضلت البشرية من أجله 
وتزال تناضل حن اليوم. 

الفر ع الأول/ قرينة البراءة في المواثيق الدولية 


يعتبر إعلان حقوق الإنسان الصادر إبان الثورة الفرنسية سنة 1789 من الإعلانات 
السباقة قي هذا ابحال على غيره من الإعلانات والموائيق الدولية» فلقد نص على 
مدأ قرينة البراءة في المادة 9 منه» ورد النص على المبدإ أيضا قي الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 في المادة1/11 منه في فقرقا الأولى : «كل 
شخص متهم بجريمة يعتبر بريقاً إلى أن تثبت تبت إدانته قانونا ممحاكمة علنية توفر له فيها 


كافة الضمانات الضرورية للدفاع عنه»» وهو ما أكدته بدورها الاتفاقية الدولية 


(1) - وفي هذا الصدد ما أخرجه الترمذي والبيهقي وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
«إدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله» فإن الإمام لان يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة» راجع د/ سعد حماد صالح القبائلي ضمانات حق المتهم أمام القضاء الجنائي "دراسة مقارنة"» دار النهضة العربيةء القاهرة سنة 

. 75 ص‎ + 8 
Samy Abdel Karim : « La protection des droits et libertés individuels au cours de la phase policiêre — (2) 
des investigations en droit comparé français et égyptien ». Thèse de doctorat, université de Rennes 1 
soutenue le 4 avril 2001, page 43. 


للحقوق المدنية والسياسية" الصادرة ف 16 ديسمير 1966 ف المادة الرابعة عشرة 
فقرة ثانية وال تنص : «لكل متهم بتهم جنائية الحق في أن يعتبر بريقا ما م تبت 
إدانته طبقا للقانون»» ولقد ورد النص على المبدإ أيضا في الاتفاقية الأوربية لحماية 
حقوق الإنسان الأساسية ق 4 نوفمير 1950 في المادة السادسة الفقرة الثانية» الي 
تنص : «كل شخص يتهم بارتكاب جرية يعتبر برقا إلى أن تثبت إدانته 


ا 


الفر ع الثان/ قرينة البراءة في الدساتير 

لقد نص الدستور الجزائري لسنة 1996 على هذا المبدإ ف المادة 45 بقوله : 
«كل شخص يعتبر بريثا حي تفبت جهة قضائية نظامية إدانته» مع كل الضمانات 
ال يتطابها القانون»» ولقد نص الدستور المصري الصادر ق سنة 1971 في للمادة 
7 على هذا المبدأً بقوله : «المتهم بريء حن تثبت إدانته» قي محاكمة قانونية تكفل 
فيها ضمانات الدفاع عن نفسه». والدستور الكويي أيضا نص على هذا المبدإ قي 
دستور سنة 1962 ق مادته 34» وكذا الدستور السوداني لسنة 1973 وجاء النص 
أكثر تطورا نوعا ما حيث تنص المادة 69 e‏ 


بر اءه نفسه» وأنه بر يءِ ا أن ت تنبت |دانته دونما شك معقو ل»() 
Philippe Conte, Patrick Maistre du Chambon : Procédure pénale, 2*™ édition, ARMANT - )1(‏ 


COLIN /1999 page 21.‏ 
)2( راجع د/ سعد حماد صالح القبائليء› ضمانات حق المتهم أمام القضاء الجنائيء المرجع السابقء ص 76. 
أنظر أيضا د/ محمد محدة» ضمانات المتهم أثناء التحقيق» الجزء الثالث» دار الهدى» 1992 »> ص 231 و232. 
(3)- أنظر د/ محمد محدة» ضمانات المتهم أثناء التحقيق»› » المرجع السابقء ص 233 و234 . 


الفرع الثالث/ قرينة البراءة في القوانين 
إن قرينة البراءة هي أساس الضمانات الممنوحة للمتهم في جميع مراحل الدعوى 
الجنائية وإذا كانت للمواثيق الدولية والاتفاقيات والدساتير قد أفردت ها نصوص 
حاصة» فإن هذه القرينة وإن كانت على درحة بالغة من الأهمية إلا أن القوانين 
العقابية أو الإحرائية لمعظم الدول لم تنص عليها صراحة» بل حاء التدليل عليها قي 
بعض الاجتهادات القضائية فقط» عا في ذلك المشرع الجزائري الذي لم ينص 
صراحة على هذا المبدأً. 

على عكس القوانين الأحرى» أولى المشرع الفرنسي هذا المبدأً اهتماما حاصا 
يث أدعل مد فة ليست دة تعذيلات: على انت كير هن الأغية عل 
قانون الإحراءات الجنائية» نما أدى ببعض الفقهاء الفرنسيين إلى التساؤل عما إذا 
كان التعديل هو في حقيقة الأمر تقنينا حديدا للإحراءات الجنائية» ولقد اقترح 
تقرير نة الحقوق والحريات تحت رئاسة دلاس مارت على ضرورة النص على 
قرينة البراءة ف قانون الإحراءات» لكن المشرع الفرنسي وإن اقتنع بالفكرة» إلا أنه 
فضّل إدخحال المبدأ بموحب القانون رقم 2-93 المؤرخ في 4 حانفي 1993 قي 
القانون المد وليس ف قانون الإحراءات الحنائية"» ولقد أصبح المبدأ مؤكدا بنص 
المادة 1-9 من القانون المدن» وأعتبر النص قاعدة أساسية لقانون الإجراءات 
الجنائية» وعلى كل حال كان لابد من الانتظار إلى غاية صدور قانون 15 حوان 
0 لينص على هذا المبدأ صراحة قي قانون الإجراءات الجنائية في المادة التمهيدية 
Samy Abdel Karim : «La protection des droits et libertés individuels au cours de la phase policière des - (1)‏ 


investigations en droit comparé français et égyptien ». Thêèse de doctorat, université de Rennes 1, page 45 
soutenue le 4 avril 2001. 
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الي هي بحق وببنودها الغلاث»› اشاس ضمانات المتهم وضمانات التقاضى بصفة 


عامة (. 

المبحث الثالث | مفهوم المتهم 

نتعرض في هذا المبحث لمفهوم المتهم قي بعض التشريعات» حن نتمكن من تحديده 
قي ظل القانون الجزائري» ثم نحدد الشروط الواحب توافرها في من يوصف 


(2) - تنص المادة التمهيدية على ما يلي : 


Art. préliminaire (L.n¬°2000-516 du 15 juin 2000) 1 - La procédure pénale doit être équitable et 
contradictoire et préserver l1’ équilibre des droits des parties. 

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de 1’ action publique et des autorités de jugement les 
personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions 
doivent être jugés selon les mêmes règles. 

II.- L’autorité judiciaire veille ã I’information et ã la garantie des droits des victimes au cours de toute 
procédure pénale. 


ولاحظ هذا البند 


III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas 
été établie. Les atteintes ã sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans 
les conditions prévues par la loi. (voir C. civ. art. 9-1). 

Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’ un défenseur 
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire objet sont prises sur décision ou sous le 
contrêle effectif de l’autorité judiciaire. Elle doivent être strictement limitées aux nécessités de la 
procédure, proportionnées ã la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte ã la dignité de la 
personne. 

Il doit être définitivement statué sur 1’ accusation dont cette personne fait I’ objet dans un délai raisonnable. 
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. 


(2) - المتهم لغة : ورد في مختار الصحاح في مادة "وهم: وهم في الحساب غلط فيه» ووهم في الشيء من باب وعد إذا ذهب وهمه وهو 
يريد غيره. وتوهّم أي ظن وأهم غيره إيهاماء وهَّمه أيضا توهيمًا واتهمه بكذاء والاسم التهمة بفتح الهاء» أنظر: هلالي عبد الله أحمدء 
المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الإسلامي» طبعة 1» دار النهضة العربية سنة 1989› 
ص41 . 

- وائهم الرجل : صارت به الريبةء واتهمه بكذا : أدخل عليه التهمة وظنها به» فهو متهم وتهيم» والتهمة : الشك والريبة» انظر : د/ عبد 
الحميد إسماعيل الأنصاري» حقوق وضمانات المتهم في الشريعة الإسلامية والقانون» دار الفكر العربي» الطبعة الأولى» 2000ء ص 8 . 
- وأيضا ورد في التعريف اللغوي للمتهم بأن المتهم (بفتح الهاء) اسم مفعول من الفعل اتّهم» يتهماء اتهاماء فهو شخص معين ظن به 
راجع : د/ سعد حماد صالح القبائلي ضمانات » المرجع السابق » ص21. 


21 


الطلب الأول / متى يعر الشخص متهما 

لا یکی آد کت ت ا جره ن ر ها ن رك 
غر E O a n a a an‏ 
- في حدود سلطتها التقديرية - قد تحرك الدعوى العمومية قبل أحدهم دون 
غيره. ويي هذه الحالة يعتبر هذا الشخحص وحده هو للمتهم دون الآخحرين» والنيابة 
العامة لا تقدم للقضاء مرتكب الحربمة» بل تقدم من توافرت ضده أدلة وقرائن 
ا 
ا هو الذي يحدّد عقب ذلك إذا كان المتهم هو مرتكب الحريمةء أم أن 
الجربمة ارتكبها غيره» وفي الحالة الأولى يصدر القضاء أمره بالإحالة أو حكمه عليه 
بالإدانةء وف الحالة الثانية» يصدر أمرا بألا وجه للمتابعة أو الحكم بالبراءة). 

ومن الملاحظ عدم جواز الخلط من الناحية القانونية بين المشتبه فيه والمتهم» 
فلا يعتبر متهم کل من قدم ضده بلاغ أو شكوى» أو أجحرى بشأنه ضابط الشرطة 
القضائية بعض التحريات أو الاستدلالات» وإنما يعد مشتبها فيه. ومن الأحمية 
البالغة مراعاة الدقة في استعمال لفظ (المتهم)»› لأن ذلك يعي تحريك الدعوى 
العمومية قبله» وبالتالي نشأة الخصومة الحنائية وما يستتبع ذلك من تخويل بعض 
الحقوق وتحميل بعض الالتزامات. 


(2) - د/ أحمد بسيوني أبو الروس" المتهم" المكتب الجامعي» ص 15. 
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الشروط الواجب توافرها في المتهم 

- من المقرر أن الدعوى العمومية شخحصية» وهذا نتيجحة حتمية لشخحصية 
العقوبة المرسخة بالمادة 142 من الدستور 1996 «تخضع العقوبات الجزائية إلى 
مندآي. الشرعية و الشخصية. فلا غرك أو ترفع الفا عا و ت 
ارتكاب الحرعة» باعتباره فاعلا أو المشا ر كة فيها باعتباره شريكا. وينبيٰ على ذلك 
ضرورة توافر الشروط التالية : 
ان یکرت اسان خا + ا اللسؤولية الحنائية بالإنسان الطبيعي» ومن ثم فإنه 
بخرج من نطاق المسؤولية الجماد والكائنات الحية الأحرى» ولابد أن يكون المتهم 
في الدعوى العمومية شخحصا طبيعيا موجودا. فلا توجه إجراءات الدعوى ضد 
ا ا ی ن ا ا ا 
الأوراق» أو قرار بأن لا وجه للمتابعة» وإن كانت الوفاة أثناء سيرها أمام الحكمة 
فإنه يتعين الحكم بانقضائها. ولا تباشر إحراءات الدعوى ضد شخص معنوي» لأن 
هذا الشخحص لا يصلح أن يكون متهماء مالم يقرر القانون صلاحيته لإسناد الحربعة 
إليه. ويي هذه الحالة تحرك الدعوى على ممثل الشخحص المعنوي وفقا للمادة 65 
مكرر 2 (القانون رقم 14-04 للمؤرخ في 10 نوفمير 2004) : «يتم تمثيل 
الشخحص المعنوي قي إجراءات الدعوى من طرف مله القانون الذي كانت له هذه 
الصفة وقت المتابعة. الممثل القانون للشخحص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي 
بخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله. إذا تم تغيير 
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المثل القانون أثناء سير الإحراءات يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها 
الدعوى بمذا التغيير». 

- أن یکون معیّنا : لا يشترط أن يکون التهم معروفا باسمه کاملاء فقد يلق 
القبض على شخحص وهو متلبس بجربعة فيرفض الإفصاح عن اسمه» أو يعطي اسما 
غير امه الحقيقي» أو يكون فاقد القدرة على النطق( 

وليس مهما أن يكون حاضرا» وهناك احتلاف بين التحقيق والحاكمة بشأن تعيين 
المتهم» ففي مرحلة التحقيق قد تحرك الدعوى ضد جحهول ليبدأ التحقيق بالكشف 
عن اجهول» وإن بقى كذلك أضدر قاض التحقيق أمرا بألا وجه للمحاكمة أما 
المحكمة فلا يحال أمامها إلا امتهم المحدد بشخصيته وذاته. 

دان بكرت متعر با إله اازتكات احرهة 4 آي أن رتك اة رة فاخا 
أصلياً أو شريكا» ومن ثم فالدعوى الحزائية لا ترفع في جرعة ارتكبها صغيرا أو 
بجحنونا » لأن الصغير دون الثالثة عشر والحنون يتمتعان .عانع من موانع المسؤولية» 
وني هذه الحالة ترفع على الوصي أو القيم دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض 

- أن يكون خاضعا للقضاء الوطني : لأن هناك بعض الأشخاص يتمتعون 
بالحصانة» لايخضعون للقضاء الوطن سواء أكانت مصدرها القانون الداحلي 
كحصانة رئيس الجمهورية ونواب البرلان» أو مصدرها القانون الدولي» مثل 
الحصانة ال يتمتع ها رؤساء الدول الأحنبية وأعضاء السلك الدبلوماسي. 

يعرف البعض المتهم بأنه كل شخص تحرك الدعوى الجنائية ضده لشبهة ارتكابه 
حرمت أو أشتراكة فيها . ولقد احتلفتالتشريعات الاجرائة ف إطلاق اللصطلح 


)1( د/ أحمد بسیوني» أبو الروس» المرجع السابقء» ص 20. 
)2( ب 5 إدوارد غالي الذهبي : الإجراءات الجنائية في المصريء دار النهضة العربية سنة 1980 ص 68 . 
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المناسب على الشخحص عل التابعة» وذلك باحتلاف مراحل الدعوى» سواء كانت 
مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق أو المحاكمة» وإن كان مصطلح متهم هو 
الأكثر شيوعاً في معظم التشريعات العربية» ولمعرفة ذلك نتطرق إلى هذا المصطلح 
قي بعض التشريعات المقارنة. 
الطلب الثان / المتهم في التشريع الملصري 

لا يقيم المشرع المصري تفرقة يي تسمية من كان علا للمتابعة بالنظر إلى 
مراحل الدعوى فيطلق عليه اا ولخدا هو المتهم. ولا يستعمل مصطلح 
المشتبه فيه» حيث تنص المادة 9 ق.!.ج.م. «لأموري الضبط القضائي آنتاء مع 
الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية 
ومرتكبيها وأن يسألوا امتهم عن ذلك...»"ء ويطلق هذا المصطلح على الشخص 
محل المتابعة سواء في مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو الحاكمة. م بميز القانون 
بين المتهم في كافة مراحل الدعوى فهو يحمل هذه الصفة أيا كانت المرحلة الى تمر 
بها الدعوى» وهناك بعض التعريفات ال تسمي الشخص المتابع بالمشتبه فيه» وهذا 
الطلب النالث / المتهم في الدشريع الفرنسي 

إذا رأينا أن المشرع المصري يوحد المصطلح الذي يطلق على الشخص الذي 
هو حل المتابعة أيا كانت مرحلة الدعوى. فإن القانون الفرنسي عكس ذلك» يقيم 
تفرقة واضحة في تسمية الشخحص اللمتابع حزائيا بالنظر إلى المراحل المختلفة 
(1) - أنظر د/ عبد الفتاح مرادء قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له طبقا لأحدث التعديلات» الهيئة القومية لدار الكتب 
والوثائق المصرية ص 19. 


(2) - د/ عبد الله أو هايبيةء "ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي- الاستدلال- "أطروحة الدكتورة سنة 1992 ص 47 
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للدعوى" فالمادة 111 من المرسوم الصادر سنة 1903 الخاص بتنظيم الحندرمة 
الفرنسية والمعدل بالمرسوم الضادر ى 22 اوت 1958 عدة مصطلحات 
قانونية ترتبط بنوع المرحلة الإحرائية على النحو التالي : كل شخص يجرى معه 

حقیق یسمی : 6ماںuءہ1‏ وکل شخص حال مام یک الجنح أو المخحالفات يسمى: 
uہPr6ve‏ و کل شخص حال مام حکمة الجنایات یسمی : 6کںuءA‏ . 
وهي مصطلحات تستعمل بعد تحريك الدعوى العمومية» أما عن المرحلة السابقة 
E e a‏ 
أعطى عدة تسميات تطلق على كل من تباشر ضده إحراءات بواسطة الشرطة 
القضائية ومنها مصطلح é«١ç0مsou Me‏ . 

وحاليا يستعمل المشرع في نصوص قانون الإجراءات الجحنائية الفرنسي» 
مصطلح الشخحص رهن البحث أو lلاختبlر La personne mise en examen‏ 
بالنسبة للشخص الذي ح ركت ضده الدعوى العمومية. 
الملطلب الرابع / المتهم في الدشريع الجزائري 

E ANE EEO ES 
ر ع ا ی و‎ 


(1) - د/ هلالي عبد الله أحمد : المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق» المرجع السابق > ص 40 وما يليها. 
)2( ¬ انظر المادة التالية من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي» لسنة 6 ص 55 . 

ART. 111. (Décr. n°58-761 du 22 août 1958) L’inculpé est celui contre lequel est ouverte ou suivie une 
information judiciaire. 
Le prévenu est celui qui est traduit devant le tribunal. 
L’accusé est celui qui fait l'objet d’ un arrêt de renvoi devant la cour d’assises. 
Les autre personnes qui sont impliquées dans une affaire pénale ne doivent être désignées au cours des 
enquêtes que par des termes généraux en rapport avec les données de la procédure, ã exclusion des 
qualifications ci- dessus. 
Elle sont mentionnées dans les procês - verbaux de gendarmeries comme personnes «soupçonnées» OU 
«paraissant avoir participé ã Il’ infraction» ou «contres lesquelles existent des indices graves et concordants 
de nature ã motiver leur inculpation». 


(3) - د/عبد الله أوهايبية. أطروحة الدكتورة. ضمانات الحرية الشخصية المرجع السابق» ص 51 . 
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قضائي ضده» أو رفعت ضده دعوى أمام حكمة الجنح أو المخالفات» أو أحيل أمام 
حكمة الجنايات. في حين أن مرحلة البحث التمهيدي يطلق على المتابع أثناءها عدة 
مصطلحات» فتنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية «إذا وقع التفتيش في 
مسكن شخص يشتبه فيه أنه ساهم ..»» وي المادة 2/51 «قامت ضده دلائل 
قوية ومتماسكة»» وني المادة 44 «الأشخاص الذين يظهر أمُم ساهموا ف الحناية». 
إن الملاحظ للنصوص العربية يجد أن المشرع يطلق مصطلح متهم» على الشخص 
الذي ح ركت ضده الدعوى العمومية. ومصطلح المشتبه فيه في مرحلة ما قبل 
اخراك وف مها ركا نحت متي كن افارئ لاشرض اا 
الفرنسية» يجد المشرع الجزائري شأنه شأن لمشرع الفرنسي أعطى نفس 
الصطلحات المستعملة في هذا الأمر وفق الجهة المحركة أمامها الدعوى» فعلى سبيل 
المغال في التحقيق يطلق مصطلح éمانعه!‏ المواد 67- 71-82 - 100- 109- 124ء 
وقي الحنح والمخالفات مصطلح اد6۷6" المواد 7331-329 - 334- 338- 343- 
404-4 -417 -431 » وفي الحنایات 6یں۸ المواد 268- 270 -271- 293- 


TE 


(1) - أنظر على سبيل المثال المادة 71 من ق. إ. ج. كما جاءت باللغة الفرنسية 

Art. 71, alinéa 1: «Le dessaisissement du juge dQ’ instruction au profit d’ un autre juge d’ instruction peut 
être demandé au procureur de la République, dans 1’intérêt d’ une bonne administration de la justice, soit 
par Pinculpé, soit par la partie civile ». 

(2) - أنظر على سبيل المثال المادة 343 من ق. إ. ج. كما جاءت باللغة الفرنسية 
Art. 343, alinéa 1: «Le président constate 1’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a‏ 
saisi le tribunal. Il constate aussi, sil y a lieu, la présence ou absence de la personne civilement‏ 
responsable, de la partie civile et des témoins ».‏ 

(3) - أنظر على سبيل المثال المادة 270 من ق. إ. ج. كما جاءت باللغة الفرنسية 
Art. 270 : « Le président du tribunal criminel ou l’un des assesseurs magistrats délégués par lui, interroge‏ 
I'accusé dans le plus bref délai ».‏ 


(4) - د/ عبد الله أو هايبية" ضمانات الحرية الشخصية" المرجع السابق السابق»ء سنة 1992 ص 52 . 
و انظرالأستاذة/ مبروك حورية " التصرف في الدعوى قبل وبعد التحقيق" رسالة ماجستير » 2002 » ص 44 وما يليها . 
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الباب الأول 


ضمانات المتهم المتعلقة بالسلطة القضائية 


إن أكثر ما يهم الأفراد قي أي جمحتمع أن تصان حقوقهم قانونا» وأن يكون 
القضاء عادلاء قادرا على حاية هذه الحقوق. فالفرد يلتمس دائما القوة قي جحتمعه 
الذي يعيش فيه من خلال قدرة القضاء على إيجاد الطمأنينة قي نفسه» وإشعاره 
بالحماية الكافية لحقوقه» خحاصة إذا كان هذا الفرد محل اتمام» فلكي تحفظ حقوقه 
وضماناته فإنه يكون في أمس الحاحة إلى قاضي كفؤ مستقل» نزيه وحايد عند 
الفصل في النزاع المعروض عليه. لذلك سنحاول أن نقف ق دراستنا هذا لباب 
لتوضيح العلاقة بين ضمانات امتهم والسلطة القضائية» وحن لا يفوتنا الكلام 
سنخحصص جزءا من هذا الباب للحديث عن أرقى وأعظم نظام قضائي قي الوجحود» 
وهو نظام القضاء ق الإسلام. 

الفصل الأول 
استقلالية السلطة القضائية 


کور وض ما کک یر کاب ر لادی العام ق انون 
الإحراءات الحنائية) : «إن تشكيل الحكمة يقتصر على القضاة وحده» فهم 
الذين تتكون منهم هيئة المحكمة وهم الذين يحققون في الدعوى ويسمعون دفاع 
الخصوم ويقدرون الأدلة و يتداولون على الحكم» ثم يصدرونه وليس لغيرهم أن 
يتدحل في عملهم» ولا أن يباشر شيا من اخحتصاصهم» وإن كان القانون يجعل 


(1) - نلاحظ أن هذا لايصدق على تشكيل محكمة الجنايات في الجزائر»ء ذلك أنها تتشكل من عنصر قضائي وعنصر غير قضائي» المادة 
8 إج " تشكل محكمة الجنايات من قاضي يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقلء رئيساء ومن قاضيين ( إثنين) يكونان 
برتبة مستشار بالمجلس على الأقل» ومن محلفين إثنين". 


28 


حضور ممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة واحبا فليس من شأن ذلك اعتبار كل 
منهما عنصرا في تشكيل الحكمة» إنما شأن اعتبار حضورهما شرطا لصحة انعقاد 
الجلسة أي لصحة إحراءات الحاكمة»"ء وبالتالي ركز على أهمية دور القاضي»› 
وكذلك أبرز القيمة الحقيقية ال يتمتع ها في هيئة امحكمة. 

وحن يكون القضاء قرينا للعدالة بات من الضروري إحاطته بسياج من 
الضمانات الي تبعد عنه كل ما يؤدي به إلى الانحراف عن غايته» ألا وهي تحقيق 
العدالةء وبالتالي الحفاظ على حقوق الخصوم» والمتهم بالدرجة الأولى - باعتبار أنه 
أضعف طرف قي الخصومة بالنظر إلى مركزه القانون مقارنة مع باقي الأطراف 
الأحرى - وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك قضاء مستقل استقلالية تامة وهذه 
الأحيرة الي أصبحت من الثوابت القانونية ال لا تقبل الحدل. وعلى اعتبار أن 
استقلالية القضاء هى من الضمانات المهمة جدا بالنسبة للمتهي» وخاصة أثناء 
مرحلة المحاكمة لاما المرحلة الحاسمة و المصيرية الي من خلاطها سوف يحدد ما إذا 
کان المتهم أو مداناً. 

وههذا ينبغي علينا أولا تحديد مفهوم هذه الاستقلالية» و إبراز ف نفس الوقت 
القيمة الحقيقية هما باعتبارها دعامة هامة لتحقيق العدالة» وتحديد أيضا لطبيعتها 
القانونية» وأيضا سنحاول أن نركز على أهم الدعائم أو العناصر الي تعتمد عليها 
هذه الاستقلالية» هذا ما يؤدي بنا إلى تقسيم هذا الفصل إلى ما يلي : 
المبحث الأول / استقلالية القضاء مفهو مها وطبيعتها القانونية 

يقول القاضى الإنجليزي باركر: «يجب أن لا يكون القاضي مستقلاً أي 
E E eS‏ 


(1) - أنظر د/ عوض محمد عوض»› المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية » دار المطبوعات الجامعية» سنة 1999ص 498. 
(2) - أنظر د/ حاتم بكار»"حماية حق المتهم في محاكمة عادلة " دراسة تحليلية مقارنة رسالة دكتورا- منشأة المعارف بالأسكندرية 
سنة 1999 » ص 74» و أنظر أيضا : د/ عوض محمد عوض ٠»‏ المرجع السابق > ص 504 . 
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الأع راف اس وقول اا اة ففمت رئ 4 ادا كان 
العدل أساس الملك» فإن القضاء أساس العدل ... وإذا كان القضاء أأساس العدل» 
NEE E E N A LE LD‏ 
استقلال القضاء هو أساس للملك» فلا كرامة لأمة يفقد فيها القضاء استقلاله 
وحياده.. .فبغير استقلال القضاء يفتقد المواطنون العدالة... وتصبح الحاكمة مصدرا 
للمظالم وسند لكل طاغية وجلاد...». وقبل أن نتطرق إلى المقصود 
بالاستقلالية يحب أن نعرف أولا ما المقصود بكلمة قضاء ؟ 

إن كلمة قضاء في اللغة العربية حاءت من قضى» يقضي» قضاءا أو حكي 
بحكي» حكماً ويلترم لاكتمال مدلوها هو احتوائها على معن العدالة أي من 
إا ا فة ادر قال الا ادل ره كا ادي اة 
الكرعة ودا حَكَمْثّم بين الاس أن تحَكُمُوأ بالْعْدَلٍ رج 4 [سِوَة السا ]. 
الملطلب الأول / مفهوم استقلالية القضاء 

يقصد باستقلالية القضاء أو كما يطلق عليه في بعض الكتب باستقلال 
المحكمة -باعتباره أهم الضمانات- هو تحرره من كل سلطان إلا سلطان 
الا 
ويعي أيضا تحرره من كل قيد أو مؤثرات أو ميول ذاتية وتنصل المحكمة من كل 
التأثيرات والميولات الذاتية يعد حوهر فكرة الاستقلالية» وهذا لا يكون إلا إذا كان 
القضاء سلطة تتساوى مع كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية حن يتمكن 
القضاة من أداء مهمتهم النبيلة حماية لحقوق الأفراد و حرياً(°, 
و 0 والسبعون» عدد أفريل 1995ء بدون صفحة. 
كاك اشامن قول“ بغ اتان انعر وقشاء متتل وير محامة صر للام ألم للك للضي ست أن سل انا لدا 
مقولة للأستاذ النقيب أحمد الخواجةء مجلة المحاماة المصريةء السنة الرابعة والسبعون» عدد أفريل 1995» ص 3. 
(3) -د / رمسيس بهنام» المحاكمة والطعن في الأحكام» منشأة المعارف بالإسكندريةء سنة 1993» ص 104. 


(4) -د / عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق» ص 504. 


30 


وبالتالي بهذا التحرر وبهذه الاستقلالية تتاح الفرصة لكل شخص اللجوء إلى القضاء 
للاستفاء حقوقه وهو مطمغنا لعدالة الحكمة وهنا تبرز القيمة الحقيقية هذه 
الاستقلالية» والواضح أن خحضوع الحكمة لغير القانون والضمير يؤدي إلى عدم 
استقلاهاء ولا ينتظر منها أن تحمي حقا أو تدفع عدواناء وبالتالي إن م يكن القضاة 
3 فلن يستطيع أن يقول اجك آنه e‏ ويعبر ا عن الاستقلالية 
سواء كان في حال فهم الواقعة أم ق جال فهم القانون بأنه حضوع لسلطة العقل 
وليس لعقل السلطة. 

ولا يتعارض مع هذه الاستقلالية إمكانية الطعن قي حكم القاضي» فإنه كان 
حرا عندما أصدر هذا الحكم قبل أن يطعن فيه» وما تباشره المحكمة العليا من رقابة 
على سلامة تطبيق القانون من جانب الحاكم الدنيا لا يعد خحرقا هذه الاستقلالية» 
لأن هذه الرقابة لاحقة لصدور الحكم المطعون فيه أمامها والذي كان قد نطق به 
القاضي في حرية واستقلال تام دون أي تدخحل منها. 
الطلب الثاني / الطبيعة القانونية لاستقلالية القضاء والنتائج المترتبة عليها 
بعد جهاد طويل اهتدى الفكر القانون إلى أن استقلال القضاء يعتبر الضمانة 
الأساسية لتحقيق العدالة وحهاية الحقوق» والذود عن الحريات. 
وتبلورت الفكرة واضحة جلية في إعلانات الحقوق الي نصت صراحة على وضع 
ضمانات لاستقلال القضاء حاية لحق التقاضي» للحيلولة دون الاعتداء على هذا 
الحقق أو إهداره. وهذا سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين نخصص الأول لدراسة 
الطبيعة القانونية لاستقلال القضاء» والثاني نتكلم فيه عن الآثار المترتبة على هذه 
الطبيعة. 


4 


(1) - الأستاذ/ حسين جميلء حقوق الإنسان والقانون الجنائيء معهد البحوث والدراسات العربية سنة 1972ء ص 182 . 
)2( س رمسیس بنهام» المحاكمة والطعن في الاحكام» المرجع السابقء ص 105 
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الفرع الأول / الطبيعة القانونية لاستقلالية القضاء 

إن مبداً استقلالية القضاء - نظرا لأهميته العالمية"- قد نص عليه ل ختلف 
التسار اا اى اة و كا ااافا ت الف وال 0 و 
المؤتمرات الدولية طبعا ال تدور كلها EE UNS‏ 
أن المادة العاشرة من الإعلان العا مي لحقوق الإنسان لسنة 1948 قد نصت صراحة 
على أنه : «لكل إنسان على قدم المساواة مع الآحرين» الحق قي أن تنظر قضيته 
محكمة مستقلة». بالإضافة إلى هذه المادة هناك للمادة السادسة الفقرة الأول من 
الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسنة 1950ء وقد أكدت أيضا على مبدإ 
استقلالية القضاء المادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و حاء نصها 


كما يلي : «لكل شخص الحق في محاكمة تتوافر فيها الضمانات الكافية و تجريها 


ر ا ا و 


وزيادة على تأكيد الأهمية العالمية لمبدإ استقلالية القضاء فقد حاءت للمادة 
السادسة عشر مبادئ حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية الوطنية الفرنسية غداة 
قيام الثورة واضحة قي النص «كل جحتمع لا يتوفر فيه الفصل بين الساطات يكون 
حلوا من الدستور»» وهذا حرصت كل دساتير العام ف النص على ضرورة الفصل 


(1) - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة» والذي ينبغي لكل حكومة من حكومات العالم أن 
تراعیه. وتنص المادة العاشرة منه على ما يلي : " لكل إنسانء على قدم المساواة التامة مع الآخرين» الحق في أن تنظر قضيته محكمة 
مستقلة ومحايدةء نظرا منصفا وعلنياء للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية وجه إليه" - وأيضا المادة 14 من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ما يلي : "من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة 
مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون" 

(2) - وفي هذا الصدد تنص 2/66 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 على أن " السلطة القضائية تحافظ على الحرية الفردية وتضمن 
احترام المبدأ بالشروط المنصوص عليها في القانون""- وأيضا المادة 65 من الدستور المصري لسنة 1971 تقول 11 تخضع الدولة للقانون 
استقلال القضاء و حصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات "- وانظرأيضا الباب السادس من الدستور المغربي» والفصل 53 
من الدستور التونسي . 

)3( المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية تقول : " لكل شخص الحق في أن تنظر دعواه E‏ . أمام محكمة مستقلة ونزيهة ... وكذلك المادة 
8 من الإتفاقية الأمريكية التي تقول : " لكل شخص الحق في محاكمة تتوفر فيها كل الضمانات الكافية وتجريها خلال وقت معقول 
محكمة مختصة مستقلة e‏ 

وتنص المادة 2 من مشروع إتفاقية عربية (مقدم من اللجنة التحضيرية لحقوق الإنسان والحريات في الوطن العربي»› بغداد من 
8إلى غاية 20 ماي 1979 ) تقول : " جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء» ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة 
مستقلة وحيادية 0 

(4) -أنظر د / هلالي عبد الله أحمد " المركز القانوني للمتهم" دار النهضة العربيةء الطبعة الأولى» سنة 1989ء ص140 وص 141 . 
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بين السلطات» وبالتال التأكيد مرة أحرى على أهمية مبدإ استقلالية القضاء» وقي 
هذا السياق صرح الدستور المصري الحالي ق للمادة 65 منه بأن «تخضع الدولة 
للقانون استقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات»»› 
ونص ق للمادة 165 على أن السلطة القضائية مستقلة» وفي المادة 166 نص على أن 
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون» ولا يجوز لأية سلطة 
التدحل ف القضايا أو في شؤون العدالة» وكذلك الدستور الفرنسي لسنة 1958 
من خلال للمادة 2/66 على أن : «السلطة القضائية تحافظ على الحرية الفردية 
Ro EE aN A E‏ 

ولقد نصت الدساتير الجزائرية المتعاقبة - أسوة بدساتير دول العالم = على 
أهمية استقلال القضاء» ولقد حاء في الدستور الحالي - دستور 1996- قي المادة 
8 الي نصها كما يلي : «السلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون»» 
وكذلك المادة 147 الي تؤ كد على استقلالية القاضي فتنص «لا بخضع القاضي إلا 
للقانون»»› وأيضا المادة 148 الي تصن للقاضي هماية دستورية من كل 
الضغوطات و التدحلات الي قد تضر بأداء مهمته. 

من خلال هذه المواد نستطيع أن نقول بأن استقلالية السلطة القضائية قي 
الجزائر محمية دستوريا» حيث لا يخضع القاضي فيها إلا لساطان القانون ولا 
تستطيع أية حهة مهما كانت صفتها التدحل قي عمله أو أن تملي عليه رأيا معينا. 
وبناءا على ذلك فإن أي تشريع أو قرار ينكر هذا الاستقلال أو يقيده أو ينتقص 
منه يعد باطلاً لاحتلافه مع القواعد الدستورية. 


(1) - انظر المادة كاملة. 
Art. 66. - Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,‏ 


assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. 
آنظر المادة 66 من الدستورالفرنسي السالفة الذكرء والمادة 165 من الدستور المصري‎ ¬ )3( 
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الفرع الان / النتائج المترتبة على الطبيعة العالمية والدستورية لبدإ استقلالية 
القضاء 
بعدما تأكدنا أن مبدأً استقلالية القضاء ذو اتحاه عالمى» حيث نصت عليه مختلف 


EEN a E AR 
هادا متضوصا غلية ي شل سار دول العام الى كدت كل رور‎ 
وأ دة الساطة القضام ةة ذلك لار اطا عاد المذالة اة ا‎ 
لاشك فيه أنه بالنص على هذه الضمانة - الي تعد من الضمانات للمهمة‎ 
والأساسية للمتهم - في الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان يزيد قي‎ 
تأكيدها وقيمتها وبالتالي حهايتها من كل التعديات والتجاوزات» وهذا الأمر يؤدي‎ 
إلى ححاية أكثر للمتهم أثناء مرحلة الحاكمة» وتأكيدا للضمانات كلما كان القضاء‎ 
SN ESE E EE E A E es 
قدر هم أن يكونوا محل اتمام» ومهما كان الحكم الذي سيصدر أكيد سيكون‎ 
کیا کا اک ی د ی ا لأنه صادر من قاض‎ 
يتمتع بالاستقلالية والحرية والنزاهة. ومن النتائج الي تترتب على الطبيعة العالمية‎ 

والدستورية لبدإ استقلالية القضاء ما يلي: 
أ- ما دام استقلال القضاء ذو طبيعة دستورية فلا بمكن لأي تشريع في البلاد أن لا 
ا که ر جاک ن ا بعد راط 


لتعارضه مع نصوص وقواعد الدستتو ر 


(1) - راجع المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء وكذلك المادة 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية, المادة 6 
الفقرة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 
(2) - راجع الدستور الجزائري في المادة 138 والدستور المصري المادة 65 و165 و166 منه» والدستور الفرنسي في المادة 2/66. 


34 


وعا أن السلطة القضائية تحمي الحتمع والحريات وهي الي تضمن للحميع ولكل 
فرد المحافظة على حقوقه الأساسية» وهذا ما أكدت عليه المادة 139 من الدستور 
روي وغل أغطار ان الفا هو الان اماس ريات اران 
وحقوقهم» وهو السياج الواقي في مواحهة كل ظلم أو تعدي على هذه الحقوق. 
فمن غير الممكن أن يؤدي القضاء مهمته النبيلة للوصول إلى غايته المنشودة وهي 
تحقيق العدالة إلا إذا كان في ظل نظام قانون يحتَرّمٌ من حلاله مبدأً استقلال 
القضاء ويعمل على بحسيده . 

وهذا م يكن حرص الدساتير على كفالة استقلال السلطة القضائية نابعا من 
فراغ فهذه السلطة - كما يقررها الفقهاء - هي الرقيبة على السلطتين الأأخحريين» 
عا ها من حق التعقيب على أعمال السلطة التنفيذية الي تخالف القانون» فتقضي 
بإلغائها والتعويض عنهاء وما هما أيضا من حق النظر ي القوانين الي تصدرها 
السلطة التشريعية» إذ هي خالفت الدستور فتقضي بعدم دستوريتها» بل أكثر من 
ذلك حيث حاء في الدستور المصري الحالي من خلال نص للمادة 86 فقرة 2 على 
أنه «يحظر النص في القوانين تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء» 
وهذا نما يعزز قيمة السلطة القضائية» بصفتها سلطة مستقلة» حرة غير مقيدة . 
ب - وأيضا من هم النتائج المترتبة على دستورية مبداً استقلالية القضاء هي انه لا 
يجوز لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية التدحل تي مهام السلطة القضائيةء أو 
الإنقاص من استقلاهاء وإلا عجزت عن القيام بوظيفتهاء ويمذا يعطل السير الحسن 
لأحكام الدستورء إلا أن هذا الأحير نص على استشناءات محدودة أحاز فيها لكل 
من السلطة التشريعية والتنفيذية أن تباشر أعمالا فيها معن التدحل قي شؤون 
العدالة» بتخويله - للبرلمان بغرفتيه - إنشاء الميئات القضائية» ووضع القواعد 
(1) - الماد 139 تقول : "تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات» وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقه الأساسية". 


(2) - أنظر د / فاروق الكيلاني» استقلال القضاء»ء الطبعة الأولى» سنة 1977ء دار النهضة العربية» ص 05. 
(3) - أنظر د / عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 505. 
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المتعلقة بالتنظيم القضائي في المادة 122 الفقرة السادسة "» وكذلك منح ٤‏ 
الور ج الو و و ا و ا ا 
لكن هذا الاستثناء لا يلغي ولا ينفي القاعدة فتبقى استقلالية القضاء من المبادئ 
الدستورية ال لا يعكن لأي قانون مخالفتهاء مما يضمن بذلك حاية أكثر لحقوق 
وحريات الأفراد» وبالتالي كلما كانت هناك سلطة قضائية مستقلة كلما كانت 
هناك مصداقية كبيرة لضمانات المتهم أثناء احاكمة. 
المبحث الان / مقومات استقلالية القضاء و انعكاسها على الضمانات 

تستمد انحاكم استقلاها من مبدأً الفصل بين السلاطات المطبق في المجحتمعات 
الدعقراطية. ومعن هذا أن يكون لكل جهاز من أجهزة الدولة مسؤوليات محددة 
يختص بها وحده دون غيره» ومن ثم يجب أن يكون للقضاء كمؤسسة والقضاة 
كأفراد» السلطة الوحيدة للفصل قي الدعوى المطروحة في ساحات الحاكم» ولا 
يجب أن يخضع القضاة كهيئة وكأفراد لأي تدحل سواء من حانب الدولة أو من 
الأشخحاص العاديين. ويجب أن تضمن هذا الاستقلال المكفول بأن تنص عليه 
قوانينها» وبأن تحترمه جيع المؤسسات الحكومية» وينبغي أن تضمن الدول وحود 
ضمانات هيكلية ووظيفية ضد أي تدحل سياسي TNT‏ 
والضمانات العملية لاستقلال القضاء هي أن يكون المعيار الأول في اختيار 
الأشخاص الذين يتولون مناصب القضاء هو خبرهم القانونية وكفاعتمم المهنية» 
وزيادة على ذلك أن تضمن الدولة هؤلاء التكفل التام بمم» وقبل كل هذا هو 
قار اا و م 


(1) -المادة 122 / 6 من الدستور الجزائري جاء نصها كما يلي : " يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستورء وكذلك في 
المجالات الآتية ... القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي» وإنشاء الهيئات القضائية ..." 

(2) -المادة 77 / 7 من الدستور الجزائري تنص على ما يلي : " يضطلع رئيس الجمهورية »› بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه 
صراحة أحكام أخرى في الدستور السلطات والصلاحيات الآتية ...له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها .. 

(3) ص أنظر دليل المحاكمات العادلة >الصادر عن منظمة العفو الدوليت الموقع : . . www.amnesty- arabic. Org‏ 
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الطلب الأول / إضفاء صفة السلطة على القضاء 

إن إضفاء صفة السلطة على القضاء من الأمور الشائكة الي أثارت حدلا 
واسعا بين المنكرين ذه الصفة والمؤيدين هاء فأما عن الفريق الأول فقد تمسك ي 
التفرقة بين فکرقٍ الاستقلال الدستوري للسلطة القضائية واستقلاها الوظيفي» 
Sg Eb E gg ENES EE aS‏ 
لعدم استقلاله والضروري بنظرهم أن يكون القضاء مستقلا ي 
أداغ و يفت . انطلدقا من الاعتقاد بأن الحاكم ما هي إلا مرفقا من مرافق الدولة 
وأن القضاة هم جرد موظفين قضائيين يخضعون لرقابة الحكومة مثلهم مثل بقية 
ا 

وحسب وحهة نظر هذا الفريق أن التسليم بصفة السلطة للقضاء يعن تحول 
القضاة إلى فئة منفصلة عن سيادة الدولة» وهذا ما يؤدي إلى سلخ جزء من هذه 
السيادة لمصلحة السلطة الي ينتمون إليها لتقيم عليها استقلاها» وهو ما لا يكن 
تصوره» وزيادة على أن التمسك بإضفاء صفة السلطة على القضاء كشرط 
ضروري لاستقلال أعضاء السلطة القضائية من شأنه حلق مشكلات تفوق في 
حجمها المزايا ال يمكن أن تترتب على هذه الصفة» وذلك لأن فكرة السلطة تقوم 
على مضمون يتسم بالطبيعة السياسية» وأنه من ع غير غير الممكن حرر القضاء ي 
اطا 
وبعد كل هذا الجدل» يتجه الفقه الراحح إلى القول بأنه يحب من الناحية 
الدستورية اعتبار القضاء سلطة مستقلة بذاتما تقف على قدم المساواة مع باقي 


(1) - و لقد ساعد في وضوح هذا التحول من مفهوم السلطة إلى مفهوم الهيئة القضائيةء و ذلك في ظل الدستور الفرنسي لسنة 1958 
(2) - وهذا الاتجاه الذي سلكه الدستور الجزائري لسنة 1976ء حيث كان يعتبر القضاء وظيفة وعنون الباب الثاني منه " السلطة 
وتنظيمها" قسمه إلى أربعة فصول الأول الوظيفة السياسية والثاني الوظيفة التنفيذية والثالث الوظيفة التشريعية والرابع الوظيفة القضائيةء 
فتنص المادة 166 منه " يساهم القضاء في الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكية وحماية مصالحها " وتنص المادة 173 " يساهم القاضي 
في الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكية وحمايتها ". 

(3) - راجع د / محمد محمد عيد» المركز القانوني للنبابة العامةء سنة 1979ء ص 243ء بتصرف. 

کے و أنظر أيضاد/ حاتم بکار»› المرجع السابقء» ص 82 . 
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سلطات الدولة الأحرى» وهذا لضمان وتأكيد استقلاها من الناحية الوظيفية» نما 
یسمح ھا ببسط رقابتھا على أعمال السلطات الأحرى» ومن خلال مدی تماشی 
وتطابق هذه الأعمال مع الدستور والقانون» وهو ما يؤدي ف النهاية إلى ضمان 
حماية الحقوق المرتبطة ما وعلى رأسها حق المتهم في محاكمة عادلة» وهذه الأحيرة 
ويخلص أنصار هذا الا تجاه إلى التأكيد على اعتبار القضاء سلطة لا ينفصل 
افا عن اشد س وكنتيجة حتمية تترتب على ذلك هي عدم إمكانية إخراج أية 
منازعة مما يدحل ي اخحتصاص القضاء وإسناد الفصل فيها إلى سواه. و لذا كان 
القول صحيحا «إذا م يكن القضاء مستقلا فإن ا لن يستطع أن يقول أن لديه 
AERO EE AAO SENS gE AOE‏ 
الساهر على حاية الحقوق والحريات» والرقيب النزيه على ضمان سيادة 
اا وخ تتزعزع هذه السلطة القضائية المستقلة» فقد ظهرت الدعوة إلى 
تحرمم إنشاء حاكم ذات طبيعة استفنائية أو مؤقتة حارج إطار السلطة القضائية(ء 
حيث أن وحودها يعد نوعا من التدحل ماس باستقلالية القضاء» ويتضح ذلك 
حينما يترك لجهة غير قضائية إمكانية احتيار محكمة دون سواها للنظر قي قضايا 
TY‏ ویبرز ذلك جليا حینما تکون حالة من حالات الطوارئ» و بالتاى ل 
یکفی أن ينص الدستور على محرد شعارات عن استقلال القضاءء وإنغا ن يتضمن 
(1) - أنظر د/ فاروق الكيلانيء استقلال القضاء»ء الطبعة الأولىء دار النهضة العربيةء ص 16ء 17ء 18ء 19 بتصرف. 
(2) - أنظر الأستاذ / حسين جميل»ء حقوق الإنسانء المرجع السابق» ص 172. 
(3) - أنظر د/ فاروق الكيلانيء استقلال القضاءء المرجع السابقء» ص 05. 
)4( - راجع قرارات وتوصيات الندوات والمؤتمرات العلمية التي طالبت بإلغاء المحاكم الإستثائية ك مثلا | لمؤتمر الحادي عشر لإتحاد 
المحامين العرب من 1 إلى 5 سبتمبر سنة 1970 SS ER‏ 1 نوفمبر 1970 ص 12 _, وانظر 
الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكيةء (المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون الإسكندرية من 
9 إلى 12 أفريل سنة 1988)» المعهد الدولي العالي للعلوم الجنائيةء الجمعية الدولية لقانون العقوبات» 1989 ص 467. 
(5) - المرسوم الرئاسي رقم 44/92 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق ل 9 فبراير سنة 1992 المتضمن لإعلان حالة الطوارئ 
نجد المادة 9 منه تنص على أنه : " يمكن لوزير الداخلية و الجماعات المحلية أن يعهد عن طريق التفويض إلى السلطة العسكرية قيادة 
عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية محددة ". و أيضا نجد المادة 10 منه تقول : "يمكن تبليغ 


E E O EE N a a E N‏ أو فاعليها أو الشركاء 
فبھا ب 
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المبادئ الأساسية الي تقوم عليها السلطة القضائية : وحدة القضاء وولاية الجهات 
القضائية» كأن ينص على أنه لايجوز أن يحرم شخص من القاضي الطبيعي الذي 
يعينه القانون» وأن ينص على أن يباشر القضاء قضاة عاديون يختارون وفقا للوائح 
ال تعين نشاطهم» وک ا و ا اا 

المطلب الثاني / استقلالية القضاء وضمانات المحهم في ظل حالة الطوارئ 


حالة الطوارئ أو ما يسمى الأحكام العرفية أو الظروف الاستشنائية» تتحقق إذا ما 
حصل في دولة ما ظروف وعوامل جحعل السلطة التنفيذية فيها عاحزة وغير قادرة 
على إعادة فرض الأمن والاستقرار» وبالتالي فأما أي (السلطة التنفيذية) وتبعا 
لذلك تخرج عن حكم القانون الأساسي والقوانين العادية الأحرى» وتلجاً إلى 
فرض إحراءات وأوامر وقرارات خحطرة» تكون في الغالب ماسة بالحقوق الأساسية 
للفرد» والغاية من لحوء السلطة أو الحكومة إلى إعلان قانون الطوارئ والأحكام 
العرفية» يتمثل قي أن القوانين المعمول بها ني ظل الظروف الطبيعية» أصبحت عاحزة 
عن حعل السلطة والحكومة قادرة على مواحهة ما أستجحد من ظروف استفنائية في 
ظل تلك القوانين» ومن بين هذه الظروف الاستننائية المستجدة نشوب حالة حرب 
مع دولة أحرى» أو حالة حرب أهلية في داحل الدولة نفسها لأسباب عرقية أو 
دينية أو طائفية» أو من أجل الانفصال» أو اضطراب الأمن والاستقرار» أو حصول 
E a E E EL‏ ا 
المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان» على إمكانية تقريرها قي مثل 
ET CN O EA‏ 


(1) - أعلنت حالة الطوارئ في الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92- 44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992. 

- وفي مصر صدر القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ» ثم عدل بالقانون 50 لسنة 1980 المطبق بالقرار 560 لسنة 
81. 

(2) - أغلب المعاهدات والصكوك الدولية تطرقت لحالة الطوارئ ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 


الذي نص في المادة الرابعة منه على أنه : " في حالات الطوارئ الاستننائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن عن قيامها رسميا يجوز للدول 


39 


وقي كل الأحوال إعلان قانون الطوارئ يصدر من قبل الدولة بتشريع أو مرسوم 
همهوري أو ملكي وليس بالضرورة أن يأحذ هذا المرسوم التشريعي في إصداره 
نفس آلية صدور التشريعات العادية ومراحل إصدارهاء المتمثلة قي عرضها على 
البرلان أو ججلس الوزراء أو عرضها ق استفتاء شعي» وبالتالي نرى أن إعلان حالة 
الطرارع آو أعلان ارت تكرن متا قران خضري د ن الدولة وها شان 
أغلبية الدول العربية ودول العام النامي» ونلاحظ أن الجزائر من هذه الدول حيث 
تنص المادة 91 من الدستور : «يقرر رئيس الجمهورية» إذا دعت الضرورة الملحة» 
حالة الطوارئ أو حالة الحصار لمدة معينة بعد احتماع المجلس الأعلى للأمن» 
واستشارة رئيس المحلس الشعي الوطيْ» ورئيس جلس الأمة» ورئيس الحكومة» 
ورئيس الجحلس الدستوري» ويتخحذ كل التدابير اللازمة للاستتباب الوضع. ولا يمكن 
تمديد حالة الطوارئ أو الحصار» إلا بعد موافقة البرلان لمنعقد بغرفتيه 
الحتمعتين»'. وتقضي الادة 92 من الدستور بأنه «يحدد تنظيم حالة الطوارئ 
وحالة الحصار .عوجب قانون عضوي». 


عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو 
العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي"» أنظر علي صادق عثمان " الحقوق الأساسية الواردة بالعهد الدولي 
معلقا عليها بأحكام القضاء " دراسة منشورة في مجلة المحاماة المصرية السنة 72 العددان الثالث والرابع سنة 1992 ص 98. 

ونصت الفقرة 1 من المادة 15 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 على ما يلي : " في حالة الحرب أو الخطر العام الذي 
يهدد حياة الأمة يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق في أضيق الحدود التي 
يتطلبها الوضع وبشرط أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقية الالتزامات المنبتقة عن القانون الدولي" . 

أما الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 فقد أكدت المادة 2/27 منها على أنه " لا يمكن للدولة الطرف في أوقات الحرب أو 
الخطر العام أو سواهما في الحالات الطارئة التي تهدد استقلال الدولة أو أمنها أن تتخذ من إجراءات تحد من التزامها بموجب الاتفاقية 
الحالية ولكن فقط بالقدر وخلال المدة التي تقتضيها ضرورات الوضع الطارئ شريطة أن لا تتعارض تلك الإجراءات مع التزاماتها 
الأخرى بمقتضى القانون الدولي ولا تنطوي على تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي" . 


(1) - تقابلها المادة 148 من الدستور المصري التي تنص " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارىء على الوجه المبين في القانون 
ويشترط ضرورة عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب 
منحلا يعرض الأمر على المجلس في أول اجتماع له وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارىء لمدة محدودة ولايجوز مدها إلا 
بموافقة مجلس الشعب". 
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OS BE AE AEE E 
وحقوق الإنسان في بلدهاء إلا أا تبرر لجوئها إلى هذا الخيار بحجج كثيرة على‎ 
رأسها المصلحة الوطنية العليا وسلامة واستقرار البلد.‎ 

لقانون الطوارئ أثر كبير على مدى احترام حقوق الأفراد ال كانت 
مصونة شيء ما في ظل الظروف الاعتيادية» حيث كانت القوانين تحميها ويتجلى 
ا ا ا مقف من انات الأراد ن رمات الطر ار فا خن 
القضاء مثلا يكون لإعلان قانون الطوارئ أثر كبير على مبدإ استقلالية القضاء 
والفصل بين السلطات. :فالحاكم الاستنائية الى تشكل ق هذه المرحلةة هي 
المحتصة في نظر الدعاوى» وهذا ما يدعو إلى القول بأن الضمانة الوحيدة لاحترام 
الحريات والحقوق العامة تكمن قي تشبث الشعب يذه الحريات وتلك الحقوق 
وتمسكه بماء كما يدعونا في نفس الوقت إلى القول بأن العبرة قي انتصار الحريات 
والحقوق العامة ليست ما يقنن أو يعلن أو يقرر قي الدستور أو ني القانون» بل ما 
يتم وينفذ ويطبق بالفعل وذلك لتجنب اضطرار الإنسان إلى التمرد على النظام 
واندفاعه إلى أعمال انتقامية تؤذي الضمير الإنسان وتعرقل مسيرة البشر للتمتع معا 
EEE DRE E EE‏ 
- أثر قانون الطوارئ على سير عمل القضاء 

يتأثر عمل القضاء بشكل كبير في ظل حالة الطوارئ» وذلك للخلل الذي 
يصيب قاعدة استقلالية القضاء ومبدأً الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية 
والتنفيذية والقضائية» حيث أن الأوامر والقرارات الي تصدرها الدول ق ظل قانون 
(1) - دا سعد عصفورء مقل " مشكلةالضسائات والحريات العامة في مصر " مجلة المحامة المصرية اسنة 6ك المد اثلث واران 


(2) - أنظر د/ سعد حماد صالح القبائلي» المرجع السابق» ص 458 و459. 
(3) -د/ رفعت خفاجي» مقال "خواطر في مجال العدالة" مجلة المحاماة المصرية السنة 70 العدد 1و2 سنة 1990ء ص 115 وما بعدها 
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الطوارئ» تجحعل السلطة القضائية عرضة للتدحل من قبل السلطات الأحرى» ففي 
حال الحاكمة مثلا ظلت حالة الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية مصدرا لتشكيل 
محاكم استفنائية"» حيث تصدر قرارات من السلطة التنفيذية بإحالة المحهمين إلى 
هذه الحاكم وال تسمى في بعض الدول .عحاكم أمن الدولة*» وتكون عادة 
تشكيلة هذه الحاكم من أحد القضاة وعضوية ضابط أمن وضباط عسكريين من 
الجيش أو الحرس الوطي أو حي ضباط خابرات» ونما لا شك فيه أن أعضاء هذه 
الحاكم لا يتوفر فيهم المؤهل القانوي اللازم لتولي منصب القاضي» حيث لا يشترط 
في عضوية هذه المحاكم غير شرط الولاء السياسي للنظام الحاكم» وهذا شأن غلب 
الدول العربية الي تعمل بقوانين الطوارئ» ومنها جمهورية مصر العربية“ حيث 
أحازت المادة 7 من قانون الطوارئ المصري لرئيس الجمهورية تشكيل محاكم أمن 
الدولة من عنصر قضائي وعنصر عسكري» ويي ظل الأحكام العرفية تكون 
الأحكام عادة قطعية وحرمان المتهمين من حق الطعن بأية صورة إلا إذا وحد نص 
يخالف ذلك وأيضا المادة 9 من قانون الطوارئ في مصر وف بعض الدول يتولى 
وزير الدفاع أو الداخلية أو حي رئيس الدولة صلاحية الأمر بالقبض على المتهمين 
أو إطلاق سراحهم قبل أو بعد الحاكمة كإصدار قرار بالعفو مثل قانون الوئام 
المدي» وبعده قانون المصالحة الوطنية قي الجزائر. 


(1) - نلاحظ أن الجزائر تعمل بنظام حالة الطوارئ ونص على ذلك في دستور 1989 في المادة 86 منه» حيث تمنح لرئيس الجمهورية 
تقرير حالة الطوارئ إذا دعت الضرورة لذلك » نفس الشيء قرره دستور 1996 في المادة 1 منه» وصدر قانون حالة الطوارئ بالمرسوم 
92 -44 » ولازالت حالة الطوارئ قائمة لهذا اليوم» وأنشأت في الجزائر مجالس خاصة (استثنائية) لمواجهة الظاهرة الإرهابيةء ثم تراجع 
المشرع الجزائري وألغى المجالس الخاصةء وأدمج أحكامها الإجرائية في قانون الإجراءات الجزائية بالأمر 10-59 وفي قانون العقوبات 
بالأمر 11-59. 
(2) - المرسوم الرئاسي رقم 44/92 مؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق ل 9 فبراير سنة 1992 المتضمن لإعلان حالة الطوارئ 
نجد المادة 9 منه تنص على أنه : " يمكن لوزير الداخلية و الجماعات المحلية ان يعهد عن طريق التفويض إلى السلطة العسكرية قيادة 
عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية محددة ". وأيضا نجد المادة 10 منه تقول : "يمكن تبليغ 
a E‏ أو فاعليها أو الشركاء 
1 أنظر د/ بوكرا إدريس» تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسميةء القسم 
دیوان المطبوعات الجامعية» سنة 1994 ص 332. 
(3) - انظر بشكل مفصل في هذا المجال کتاب» الدكتور» عبد القادر القهوجي› محاکم أمن الدولة دار الجامعة الجدية للنشرء سنة 1996 
(4) - أنظر/ دراسة للأستاذ علي الصادق عثمان بعنوان " الحقوق الأساسية الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية معلقا عليه 
بأحکام القضاء (القاضي الطبيعي والمحاكمة العادلة ("“ > مجلة المحاماة المصرية السنة 72 العددان الثالث والرابع» سنة 1992ء ص 98. 
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الطلب الغالث/طرق التكفل بأعضاء السلطة القضائية لضمان الاستقلالية 

يقصد بالتكفل التام بأعضاء السلطة القضائية ك ركيزة هامة لاستقلالهم» هو 
اهتمام وحهاية الدولة لكل ما يتعلق بشؤون القضاء والقضاة حصوصا من خلال 
كيفية تعيينهم وضمان العيش الكرم هم حاية فيبتهم في أوساط الحتمع» وتوضيحا 
هذا سنقف على شرح كل هذه العناصر مع تحديد علاقتها بضمانات المتهم. 
الفرع الأول / كيفية الالتحاق بسلك القضاء 

إن الأنظمة القانونية في مختلف دول العام م تسلك طريقا واا 
الالتحاق بالوظيفة القضائية» ويقال أن حاية حقوق الإنسان ال يحب كفالتها 
بتنظيم قضائي» له علاقة أيضا بطريقة تعيين القضاة بامحاكم ابحنائية(ء وبيانا لذلك 
يستوحب علينا التعرف على الطرق الي عرفتها الأنظمة القانونية لكيفية الالتحاق 
بسلك القضاء» ومدى إمكانية تأثير كل طريق على استقلالية القضاء سواء بالسلب 
أو الإيجاب. 
أولا/ ططريقة الانتخاب 

هذه الطريقة لاعتيار القضاة تبنتها بعض الدول الغربية كسريسرا والولايات 
المتحدة الأمريكية» وحن فرنسا الي كانت من الأوائل في الاعتماد على هذه 
الطريقة لاحتيار القضاة» وكان ذلك في قانون 1790 واعتبرت آنذاك طريقة 
الانتحاب الطريقة الأنسب» و ذلك لتحقيق سلطة الشعب قي اختيار القضاة ولربط 
الصلة و الثقة بينهما. لكن مساوئ طريقة الانتخحاب هي إمكانية تبعية القضاة 
للناحبين نما يؤدي إلى خحطر تسييسهم» وتسخيرهم لخدمة السياسة ومن تم يصبح 
القضاة آلة أو وسيلة ف يد هؤلاء الناحبين لتحقيق أغراض ومصاح سياسية وأحيانا 
شخصية» نما يسيء لسمعة القضاة باعتبارهم وحدوا لتحقيق العدل ولحماية حقوق 


(1) - من كتاب حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكيةء المرجع السابق» ص 209. 
(2) - راجع كتاب» حماية حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية » المرجع السابق» ص 259. 
(3) - أنظر حاتم بكار» حق المتهم في محاكمة عادلةء المرجع السابقء ص 88. 
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الأفراد. وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان قي الولايات المتحدة الأمريكية 
عن قلقها الشديد بشأن الآثار الي قد تنشاً عن نظام انتخاب القضاة المطبق قي 
رليات هنو الذرلة والدي قة ا تمان و احفر ق :اروص غاها ق الاد 
4 من العهد الدولي لحقوق الإنسان» ولقد أوصت هذه اللجنة بأن تتولى تعيين 
القضاة هيئة مستقلة بناءا على كفاءتمم وما زاد في قلق اللجنة هو أن العدالة في 
كثير من المناطق الريفية يتولى شأما أشخاص غير مؤهلين أو مدربين"» ومذا 
تخلت فرنسا على طريقة الانتخحاب وتبنت من جحديد طريق التعيين للالتحاق بسلك 
القضاء كديا 
ثانيا/ اختيار القضااةة بواسطة التعيين 

لقد تبنت هذه الطريقة في اختيار القضاة العديد من دول العام ما فيها 
فرنسا ومصر والجحزائر» ومعظم التشريعات المعاصرة حاليا تسند مهمة تعيين القضاة 
إلى السلطة التنفيذية. 

عوجحب القانون العضوي رقم 11/04 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتضمن 
القانون الأساسي للقضاءء أحذ المشرع الحزائري بنظام التعيين للالتحاق بسلك 
القضاء» حيث تنص المادة 03 منه على أنه يتم التعيين الأول بصفة قاضي .عوحب 
مرسوم رئاسي» بناء على اقتراح من وزير العدل وبعد مداولة الجلس الأعلى 
للقضاء. وقبل أن يعينوا كقضاة يجب أن يكون القاضي قي الجزائر من حلة دبلوم 
المدرسة العليا للقضاء الذي يتم الدحول إليها عن طريق مسابقة تنظمها المدرسة» 
ومن بين شروط الدحول للمسابقة أن يكون المترشح من الحاصلين على شهادة 


(1) - أنظر الموقع المعنون باسم كتاب دليل المحاكمات العادلةء الصادر عن منظمة العفو الدوليةء الفصل الثاني عشر المتعلق بالحق في 
المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة مشكلة وفق أحكام القانونءالموقع WWW. amnesty—arabic. org‏ 

- وأنظر أيضا المادة 14 من العهد الدولي لحقوق الإنسان الذي جاء نصها كما يلي : "الناس جميعا سواء أمام القضاء» ومن حق كل فرد 
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه أو التزاماته في أية دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من 
قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون". 

(2) - أنظر بالتفصيل المواد 6543 من القانون العضوي رقم 11/04 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي 
للقضاء. 
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اللا س أو ما يعاد اء والناححين ق للمسابقة يتم تكوينهم بالمدرسة 
ا يخضع الناحح قي المسابقة لفترة تكوين تدوم 3 سنوات. 
واعتمدت مصر أيضا على نظام التعيين للالتحاق بسلك القضاء وذلك عن طريق 
قرار جمهوري بعد أحذ رأي المجلس الأعلى للقضاء» وهذا ما أكدت عليه المادة 44 
من القانون رقم 1972/86 المتعلق بنظام القضاء في مصر. وانتهجت فرنسا نفس 
وهي التعيين بقرار جمهوري» لکن يسبقه ترشيح من قبل العدل وهي 
يقة الي استقرت عليها فرنسا بعد فشل طريقة يقة انتخحاب القضاة() 
ل ة انتتخحاب القضاة وقلنا بأها تجعل القاضي وسيلة قي يد 
الناحبين» نما يفقده ذلك استقلاليته ويبعده عن الغاية الي وحد من أجلها وهي 
تحقيتق العدالة يعاب أيضا على طريقة التعيين أا أحضع القاضي لتحكم السلطة 
التنفيذية» وهذا يؤدي إلى انعدام الثقة بين الخصوم والقاضي» كذلك التشكيك في 
نزاهة حكمه ما دام لا يتمتع باستقلاليته التامة» ال تحعله لا يخضع سوى لضميره 
وسلطان القانون. 
الفرع الثاني / كيفية الاهتمام ميبة القاضي 
إن القاضي نظرا لمهمته النبيلة والسامية وهي العمل على تحقيق العدل ونشر 
العدالة» يجب عليه أن يسمو بمبادئه مثل مو مهمته» وذلك بإعطائه المكانة ال 
يستحقها في الحتمع وال تليق به وعنصبه تحقيقا لمستلزمات هيبته» ال لا يجب أن 
تمس من أي حهة كانت» ومن أهم العوامل الي تستطيع الدولة المحافظة مما على 
هيبة القاضي باعتباره شخصية مهمة ومن الواحب احترامها ما يلي : 
(1) - أنظر بالتفصيل المواد 5049414039 من القانون الأساسي للقضاء. 
(2) - أنظر د/ حاتم بكاء المرجع السابق» ص 89. 
(3) - وطبقا للقانون الفرنسي» يلتحق بمهنة القضاء ممن يجتاز الاختبار الذي تجريه كلية الحقوق بالمدرسة الوطنية للقضاة» وبعد 


التدريب يعين الناجحون في الوظائف القضائيةء ويختص رئيس الجمهورية بتعيين مستشاري محكمة النقض» > والرؤساء لمحاكم الاستئناف 
باقتراح من المجلس الأعلى للقضاءء بينما يعين قضاة المحاكم الأخرى بقرار جمهوري يسبقه ترشيح من من وزير العدل. 
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أولا/ ضمان الحياة الكرية للقاضي 

إن تأمين وسائل العيش الرغيد والكرم للقاضي هي من أبرز العوامل الي 
تحمي استقلاليته» ليستطيع تأدية مهمته في أحسن الأحوال» ففي الحاحة تكمن 
الحرية» وإذا وقع القاضي ضحية الحاحة انعدمت إرادته وتلاشت استقلاليته» 
وضاعت معه حقوق الخصوم ومنها حق المتهم ق عحاكمة غادل:( 

TE‏ في حالة ما إذا استغلت الحالة الاجتماعية المزرية للقاضي كوسيلة 
ل و و ع ا ی ا و 
استقلالیته» وني ظروف کهذه لا يستطيع القاضي أن يودي رسالته على كمل 
وحه» ولكي لا يبقى عرضة لمثل هذه الأمور يجب أن تُوفر له كل متطلبات الحياة 
الكرعة» حي لا تفتح الثغرات أمام المستغلين للتأثير على القاضي» وبالتالي الضغط 
عليه من أحل تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب القانون والضمير والعدالة. 
هذا يجب أن يكون القاضي محميا من كل أشكال الضغوطات والتدحلات ال 
تضر بأداء مهمته ونزاهة حكمه» على عكس القانون الأساسي للقضاء الحالي 
4 قد نص القانون الأساسي للقضاء الملغى قي الجزائر على هذا قي للمادة 
8 منه» وإن لم ينص عليه في القانون الأساسي للقضاء الحاليء فإنه مكرس في 
الدستور حسب نص الادة 148 منه» لكن حاءت المادة 29 من القانون الأساسي 
للقضاء الحالي تنص على أنه «...يتعين على الدولة أن تقوم بحماية القاضي من 
التهديدات أو الإهانات أو السب أو القذف أو الاعتداءات أيا كانت طبيعتها ...» 


ومن دعائم ضمان الحياة الكرعة للقاضي هي : 


(1) - أنظر د/ حاتم بکاء المرجع السابق» ص 89. 

- تنص المادة 0 في فقرتها الثانية من القانون الأساسي للقضاء : " ...تلزم الدولة بتوفير سكن وظيفي للقاضي» يكون ملائما لمهامه . e‏ 
)2( المادة 8 من القانون الأساسي للقضاء (القانون رقم 89 - 21 ) جاءت كما يلي :القاضي محمي من كل أشكال الضغوط 
والتدخلات التي قد تضر بأداء مهمته طبقا لأحكام المادة 8 من الدستور" هذه المادة لم يعد لها وجود في قانون 11/04. 
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ثانيا/ ضمان رواتب مترمة للقضاة 

لقد نصت المادة 27 من القانون الأساسي للقضاء على أنه «يتقاضى القضاة 
أحرة تتضمن للمرتب والتعويضات. يجب أن تسمح نوعية هذه الأحرة بضمان 
استقلالية القاضي وأن تتلاءم مع مهنته... »» ومن خلال الفقرة الثانية من هذه 
لمادة الي تبين أنه كلما كان راتب القاضي ترما ت اة کن دلت 
استقلاليته» باعتبار أن هذه الأحيرة مرهونة بتحرر القاضي من شبح الحاحة والعوز 
والفقر. وضرورة حماية رواتب القضاة صار أمرا حتوما لارتباطه الوثيق .حهمة تحقيق 
العدالة. هذا نحد أنه قي إنخجلترا تعتبر الوظائف القضائية من أرقى وظائف الدولة 
ويمنح أعضاؤها أعلى المرتبات» لذا كان من الواحب على الجزائر أن تسير على 
حطى هذه الدولة ال تتم بالقاضي من خلال حايته من كل التأثيرات 
والضغوطات» حیث توفر له کل ما يلزمه وهذا لس کل نغرة أمامه تؤدي به الى 
الانحراف عن أداء رسالته التبيلةء لأنه كلما كان القاضى مرتاحاً معنويا وماديا 
راھ ر وی کا کان اما مر ر کد اال رف 
يؤدي رسالته في نشر الحق والعدالة على أكمل وجه» وكنتيجة حتمية لكل هذا أن 
القاضي انحاط بكل هذه الظروف الحيدة أكيد أنه سينصف المتهم وسيكون أكثر 
حرصا على حقوقه وضماناته. 
وجهة نظر مستقبلية لاختيار القاضي «رأي شخصي) 

مهما قلنا عن القاضي وعن استقلاله فلا يكفي» وحن نضمن استقلال 
القاضي حقاء فمن وجحهة نظري يجب أن يكون القاضي هو الأحسن في كل شيء 
أحلاقا» وعلما ومواظبةء ويجب أن يحتار القاضي من قبل هيغة يكون أعضاؤها 
بعيدون كل البعد عن مطامع السياسيين ومستقلون كل الاستقلال» ويكونوا من 
ا و د ی 
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وعلى هذه الميئة أن تختار القضاة المرشحين - طبعا بعد نحاحهم ق المسابقة - 
أمامها على أسس ومعايير دقيقة وكما ذكرنا آنفا يجب أن يشهد للقاضي المختار 
بالسيرة الذاتية الحسنة وبالأمانة والنزاهة في حياته» وكذا .معرفته لكل العلوم على 
رأسها الدين والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع. وا أن العام في تطور مستمر 
من الواحب أن يكون القاضي على علم بكل تطورات التكنولوحية الحديثة» وبمذا 
يكون القاضي بعيدأ عن أي ضغط سواء من السلطة التنفيذية أو جمهور الناحبين بل 
يكون حضوعه فقط لسلطان القانون والضمير. والملاحظ أن القانون الجزائري 
يسعى حاهدأ من أحل الرقي هذه الوظيفةء وجعلها في منأى عن كل التدحلات 
منذ الوهلة الأولى لتعيين القاضي حسب القانون الأساسي للقضاء. 

هذا نستطيع أن نشاطر الأستاذ عصمت المواري في رأيه عندما قال : «إن 
استقلال القضاء هو حط الدفاع الأول عن حريات الشعوب...وهو الضمانة 
الكبرى بل الوحيدة لتحقيق الحرية وصيانة الحقوق... فبغير استقلال القضاء تصبح 
الحريات هباء... وتصير الحقوق مهددة...ولقد علمنا التاريخ أن النصوص المكتوبة 
غير كافية لحماية الحقوق والحريات» فلا حير ي دستور ينص على كفالة الحرية 
تحت مظلة قضاء غير مستقل ...ولقد أثبت لنا التاريخ أيضا أن أعظم نظم الحكم 
واا هي ف ا جك امل اا و مه ا ا ا 
الحریات». 

ومقولة أحرى تقول : «وبغير الإنسان الحر» وقضاء مستقل» وبغير حاماة 


تنتصر للمظلوم أمام ذلك القاضي المستقل لن يسلم حالنا أبدأ» (۶. 


(1) - كلمة للأستاذ عصمت الهواري المحامي» مجلة المحاماة المصرية العددان السابع والثامن سبتمبر وأكتوبر 1989 السنة 69. 
(2) - كلمة للأستاذ النقيب أحمد الخواجة » مجلة المحاماة المصرية عدد جانفي» أفريل 1995 السنة 74 » ص 3 . 
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الفصل الثان 
حياد القاضي 


(L’impartialité du juge) 


إن العديد من الأحكام قي قانوني الإحراءات الجزائية الجحزائري والفرنسي 
وغيرهما من القوانين» تعالح بصفة غير مباشرة حياد القاضي» وذلك ق سياق تنظيم 
ما يسمى بالفصل بين الوظائف» وهي المتابعة والتحقيق والحاكمة» أو عند تحديد 
الأوضاع الي تبرر رد وتنحية القاضي» إن معايير وضوابط الحياد وطنية ودولية 
ويبرز ذلك بشكل واضح قي المادة 1-6 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان» واليّ 
تنص على أن «لكل شخص الحق في أن تنظر قضيته أمام حكمة حرة وحايدة». 
وكذا المادة 1-14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق لمدنية والسياسية الموقع في 
نيويورك في 19 ديسمبر 1966ء والمادة 1-731 من قانون التنظيم القضائي 
الفرنسي"ء وتقابلها المادة 7 من القانون الأساسي للقضاء الحزائري الي تنص : 
«على القاضي أن يلتزم في كل الظروف» بواحب التحفظ واتقاء الشبهات 
والسل وكات الماسة بحياده واستقلاليته». 

بعدما لاحظنا ق الفصل الأول أن استقلالية القضاء تعد من أهم ضمانات 
المتهم أثناء مرحلة المحاكمة» حيث أن مبدأً الاستقلالية المعترف به دستوريا و عالميا 
يضمن للمتهم إحراء محاكمة عادلة ق إطار عادل ونزيه» نأ الآن إلى الضمانة 
الانية ال لا تقل أحمية عن الأولى» ألا وهي حياد القاضي ۶ء أو كما يطلق عليها 
حياد المحكمة» وهذا الحياد م يأت هكذا صدفة وإنما هو صفة يحب على القاضي 


(1) -أنظر: 


Dominique Noëlle COMMARET (Avocat Général ã la cour de cassation ) Revue de science 
criminelle ; n°4, octobre-décembre 2000, page 852 . 


(2) - أنظر عبد القادر القهوجي» محاكم أمن الدولةء دار الجامعة الجديدة للنشرء سنة 1996ء ص 383 وما يليها. 
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أن يتحلى يما بل أكثر من ذلك فهو يعتبر التزام حقيقي يلتزم به كل أعضاء السلطة 
القضائية أثناء مباشرة مهنة القضاءء وذلك لبث الطمأنينة في نفوس المتقاضين» ولا 
شك قي أن المتهم بالدرجة الأولى يحتاج إلى ضمان حياد قاضيه» تحقيقا لمتطلبات 
المحاكمة النزيهة والعادلة بصفة حاصة» حيث يجب أن تتحلى المحكمة بالحيدة هذا 
المبداً الذي ينطبق على كل قضية» ويتطلب أن تتوفر النزاهة في كل المسؤولين 
عن اتخاذ الأحكام» سواء كانوا من القضاة الرميين أو الموظفين القائمين بأعمال 
القضاء أو الحلفين. 

ن هذه الضمانة الهامة يتحتم علينا الوقوف على مفهوم حياد 
القاضي» وعوامل الحافظة على هذه الحيدة» مع التطرق إلى الاحتياطات الإحرائية 
المتخحذة ضد عوارض حياد القاضي» دون أن ننسى الحديث عن نظام الحلفين قي 
العام بين مؤيد ورافض» وما هو موقف المشرع الحزائري من هذا النظام ؟ 
مفهورم حياد القاضي 

يقصد جياد القضاة تحردهم وتحررهم من الهوى عند نظر الدعوى"» أي 
تحردهم حيال النزاع المعروض عليهم من أية مصلحة ذاتية كي يتسئ هم البث 
فيه بكل موضوعية» وهذا التجرد معناه ألا يكون القاضي حصما في الدعوى ولا 
مصلحة له فيها» حيث أن مبدأً حياد القاضي كضمانة للخصوم وللمتهم خحاصة» 
يعي أن موقف القاضي O‏ لأحد الخصوم 
أو ضده» ومن هنا قيل بحق أن مظاهر حياد القاضي أثناء التقاضي هو عدم حواز 
الحمع بين صفي الخصم والحكم» ولعل فصل سلطة الالام عن قضاء الحكم 


يترحم لنا بوضوح مضمون هذه الخاصية» والحياد أيضا هو عدم إمكانية الجمع بين 


)1( - أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائيةء المرجع السابق» ص 508. 
(2) - أنظر د/ حسين جميل» المرجع السابق ص 167. 1 
)3( ب آنظر د/ آمال الفزايري» ضمانات التقاضي» منشاة المعارف بالأسكندرية سنة 0؛,؛» ص 38 وما يليها. 
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الشهادة والقضاء'. ولا حلاف في أن حياد القاضي يفترض استقلاله» إذ يتعذر 
على من فقد استقلاليته أن يتمسك بحياده» وحياد القاضي يجعله لا يتحيز لأي من 
فرقاء الدعوى المعروضة عليه حيث يفصل فيها بكل نزاهة وعدل» أما إذا طغى 
عليه الهوى أو الميل إلى طرف على حساب آخر» تزعزع حياده واتضح انحرافه عن 
أداء مهمته النبيلة وهي تحقيق العدالة . 

لا يشترط للقول باحتلاف حياد القاضي أن يباشر في الدعوى أي إحراء 
يفصح بالفعل عن انحيازه» بل يكفي أن يظن به ذلك وأن يكون هذا الظن 
قائما على واقع» ذلك أن الحياد - وهو من مقومات القضاء - لا يتحقق .مجرد 
ثقة القاضي تي نفسه» واطمغنانه إلى قدرته على الصمود لا قد يحوطه من ضغوط› 
والتسامي على قدر ما تجيش به نفسه من عواطف وأهواء وإنما يتحقق الحياد 
أساسا حين يعتقد الناس في قضاقم ذلك. ويعن حياد القاضي أيضا اطمعنان الغير 
إليه واعتقادهم في حياده» والقضاء إنما يكون ايد بقدر ما يظن الناس فيه لا بقدر 
ما يظنه القضاة في أنفسهم» ولا يكفي أن يكون لقبول حكم القاضي أن يكون 
قارا ف بل جت أن بكرن ادل اا ول ي لقا أن س وهر 
يفصل قي الدعوى المعروضة عليه بأن صرامة حيدته هي الضمان الأهم للمتهم» 
وذلك بتوفير الحماية القانونية له في جحابمة الاهمام الموجحه له» ولقد حرص المشرع 
الجزائري على أن يبعد القاضي عن مواطن الشبهة» حيث نحد القانون الأساسي 
للقضاء يفرض على القاضي أن يلتزم في كل الظروف بالتحفظ الذي يضمن له 


(1) - أنظر د/ حسين جميل » المرجع السابق» ص 167. 

- لاحظ بخصوص هذه الحالة نص المادة 5/554 من قانون الإجراءات الجزائيةء المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية المصري 

والمادة 146 من قانون المرافعات المصري. 

(2) - انظر المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. 

Art .328 : Le président interroge I'accusé et reçoit ses déclarations. Il a le devoir de ne pas manifester son 
opinion sur la culpabilité. 

(3) - أنظر د / عوض محمد عوض» المرجع السابق» ص 508. و509. 
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E OPUS GA OT OE 
من نفس القانون الي تفرض على القاضي بأن يلتزم ويتحلى بالإحلاص والعدل»‎ 
ك ا اقاي ال و غ اا کی ا آي ار‎ 
: سياسي وهذا ما نصت عليه للمادة 14 من القانون الأساسي للقضاء الى تقول‎ 
«يحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي» ونع عليه كل نشاط‎ 
سياسي»» وكذلك للمادة 15 تؤكد على أن مهنة القاضي تتعارض مع نمارسة أية‎ 
نيابة انتخابية سياسية.‎ 

ونع على القاضي أيضا أن بمعلك قي أية مؤسسة بنفسه أو بواسطة الغير 
اا ی 
باستقلاليته وحيدته أيضا*» ويبدو حليا حرص المشرع الجزائري من خلال القانون 
الأساسي للقضاء على ضرورة حياد القاضي» حيث ركز على التزام القاضي بحياده 
وبواحب التحفظ سواء أثناء الوظيفة أو حارحها»ء ومنعه من ممارسة أي نشاط 
يتنا مع متطابات الحياد والاستقلالية. 
الميحث الأول / عوامل الحافظة على حياد القاضي 

من أجل أن يحافظ القاضي على حياده يتوحب عليه أن يتنصل من كل 
SNE ENE E SO E‏ 
سياسية أو التأثيرات. الاحتماعية مهما كان انوعهاء أي الابتعاد عن مارسة أي 
عمل أو سلوك يتعارض مع مهنة القضاء ومتطابانماء والأهداف ال ترحى منهاء 
ومن قوام حياد القاضي أيضا هو خلو ذهنه من أية معلومات مسبقة بشأن موضوع 
(1) - تقول المادة 7 من القانون الاساسي للقضاء : " على القاضي أن يلتزم في كل الظروف» بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات 
الماسة بحياده واستقلاليته ". 
(2) - تقول المادة 9 من القانون الاساسي للقضاء :" يجب على القاضي أن يعطي العناية اللازمة لعملهء وأن يتحلى بالإخلاص والعدلء 
وأن يسلك سلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة"". 
SS‏ 


لزني لاال الثريوية نة 5و9و1 الطب الأرلي صن 70 و اتر ايشا عرض محمد عون اليائ العامة في قارن اإجراءات 
الجنائيةء المرجع السابق» ص 509. 
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الدعوى المعروضة عليه» كي يصل فيها إلى حكم عادل ونزيه ولتوضيح هذه 
الأفكار يتوحب علينا التطرق إلى ما سيأت : 
المطلب الأول/ الابتعاد عن إتباع الذات(الميول الذاق) 

إن الميول الذاتي يقصد به إتباع الهوى» وهذه من أخحطر الأمور الي يحب 
على القاضي خاصة التجرد منها والابتعاد عنهاء فالعدل يستوحب من القاضي أن 
ينصف الناس من ذاته» لأن العوامل الباطنية الي تؤثر ق تكييف تصرفات الإنسان 
وسلوكياته وتوحهها وجهة معينة مقصودة لذاتهاء تبدو قي جال العدالة شديدة 
الخطر إن لم تكن صافية نقية» هذه النوازع الذاتية ال تسيطر على القاضي» 
حيث يساق وراءها ويخضع لتأثيراتما ولو على نحو لا شعوري» تعتبر عيوبا نفسية 
يتعرض إليها القضاة ومن نتائجها السيئة إصدار أحكام خاطئة بفعل هذا العيب 
النفسي الذي خحضع القاضي لتأثيره”» فعمل السلطة - مهما كان نوعه - قد 
يصيب وقد يخطئ وقد يجوز الرجوع فيه» في حين أن عمل القاضي كما يفهمه 
الكافة له معن قدسي فوق متناول عواصف الأهواء والأحطاء الي لا حل ها فيهء 
وإلا زعزعت نقة الناس في حلال القضاء وقي ضدق. اخكامه وهذه الثقة هي من 
ما يعترف به أي بحتمع حريص على تحقيق العدل. 

لا شك اه حينما يتجه القاضي بوجدانه استجابة لمصلحة ذاتية فإنه يندفع 
بتلقائية» فإذا كان ميل إلى إدانة المتهم طبعا في غياب حيدته» نراه يقظاً إلى أدلة 
ET EE Tl‏ إل هفرات هرد الى دهم إل اكرذة 
والارتباك» بل أكثر من ذلك ففي بعض الأحيان يحجمون عن الشهادة» وهذا كله 
اتتصارأ لأدلة الإدانة وبلوغا لخاية منافية تماما لكل معان العدالة وهذا ليس لشيء 
إا لإشباع رغبة ذاتية بحكمها الهوى وهذا يعد تحيزا مغرضا لا مبرر له» وبعيدا کل 


(1) - أنظر د/ حاتم بكار حماية حق المتهم في محاكمة عادلة المرجع السابقء ص 117. 
)2( أنظر د / رمسیس بهنام» المحاكمة الطعن في الاحكام» منشاة المعارف بالاسكندرية سنة 3ص 106. 
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البعد عن مفهوم الحياد. ويؤدي هذا بالقضاة إلى ارتكاب العديد من الأحطاء 
كإصدار أحكام خاطئة وكم هي عديدة. فلنتصور حجم الخطاً الذي يرتكبه 
القاضى ينما يلقي ببريء وانحد ي الستحن ظلماء أو إل لوت أخياناء فهذا كله 
يتضمن جملة من معان الظلم الي تسيء في الواقع إلى قدسية العدالة"ء لذلك فمن 
الضروري أن يتخلص من كل أنواع ميولاته الذاتية كي يحافظ على حياده ولضمان 
عدالة حكمه. 
المطلب الثاني / توافق القاضي مع طبيعة دوره في الدعوى الجنائية 

من مستلزمات حیاد القاضي عدم وجود أفکار ومعلومات مسبقة لديه 
نشان الدعوى المعروضة عليه» فقد يتخذ القاضي و وعي منه نتيجة 
تأثره .عوقف ما» ويرفض دون وعي منه أيضاً أن ينصت إلى جحريات الدعوى 
المطروحة أمامه» هذا الموقف قد يأت نتيجة الإطلاع المسبق وتكوين فكرة من واقع 
أوراق الدعوى» ومن ثم يحاول أن يوحه سير المحاكمة ويفسر الوقائع مع الفكرة 
ال تكونت في ذهنه ۳ء ورا يصدر حكمه بناءا على معلومات خاطفة وإذا أصدر 
حكمه على ساس هذه المعلومات حتما سيكون هذا الحكم خاطقا أي غير عادل. 
وما أن حياد القاصي ونزاهته وعدم تأثره برأي معين أو فكرة سابقة على نظره 
للدعوى» من الأسس الي يستند إليها المتهم ق الاطمئنان إلى عدالة حكم هذا 
القاضي» لذا استلزم أن يكون القاضي الذي يطرح أمامه موضوع الدعوى» بعيدا 
عن أي علم سابق بها ولا يكون له رأي سابق فيهاء وإن كان عكس ذلك فالعدالة 
تستلزم منعه من نظرها والفصل فيها لملا يتأثر حكمه بالرأي الذي تون لديه» 
وبالمعلومات الي توصل إليهاء وهناك من أطلق على هذه الحالة بحالة التعارض 
الوظيفي» وتتحقق بالنسبة لسلطات القضاء الجنائي .مفهومه العام وال تتسع 


(1) - أنظر د/ رؤوف عبيدء المشكلات العلمية الهامة في الإجراءات الجنائيةء دار الفكر العربيء الجزء الأولء سنة 1980 ص 09 
و10. 
(2) - أنظر زبدة مسعود, الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائري» المؤسسة الوطنية للكتاب» سنة 1989» ص 39 بتصرف . 
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لتشمل التحقيق والاتمام والحكم» كما آَمْا تظهر واضحة بالنسبة لدرحات 
التقاضى»› فيقوم التعارض الذي 5 يستقیم معه الحياد القضائى» إذا کان قاضی 
الدعوی قد سبق له القيام بعمل يتصل بالتحقيق أو الاهام فيها» وكذلك إذا كان 
قد سبق له النظر فيها قي إحدى مراحلهاء وهو ما عبر عنه المشرع المصري بوضوح 
ف المادة 247 من قانون الإحراءات المنائية ال حاء نصها كما يلي : «متنع على 
القاضى أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الحريمة وقعت عليه شخحصيا أو إذا 
كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو 
المدافع عن أحد الخصوم أو ادى فيها شهاده أو ار دد ھن عمال الخبرة» وحتنع 
عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال 
التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك قي الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه 
صادرا منه». وتقابلها المادة 49 من قانون الإحراءات الحنائية الفرنسي"» والمادة 
3 من نفس القانون الي تمنع أيضا على القاضي الذي أصدر قرار الاتمام أن 
يكون من بين تشكيلة محكمة الحنايات» أو القاضى الذي أصدر إنابتين قضائيتين› 
أو الذي حقق في حرائم مرتبطة منها الحالة أمام محكمة الحنايات(“. 

على عكس للمشرع الجزائري الذي لم يخصص مادة مستقلة يتحدث فيها 
بوضوح عن حالات التعارض الوظيفي» ولكن قد جمعها مع باقي الحالات الأحرى 
ال عندما يكون عليها القاضى جاز رده» وهذا من خلال ما حاء في نص للمادة 
4 من قانون الإجراءات الجحزائية الي سنتطرق ها فيما بعد» جحد المشرع المصري 


(1) - انظر المادة 49 من قانون الإجراءات الجناية الفرنسي 

ART. 49. Le juge d’ instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu’il est dit au chapitre 1" 

du titre I. «Il ne peut, ã peine de nullité, participer au jugement des affaire pénales dont il a connu en sa 

qualité de juge d’ instruction» 

(2) - انظر قرار محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد 

«Ne peuvent faire partie de la cour d’assises en qualité de président ou ascesseur les magistrats qui ont 

participé ã IF arrêt de la chambre d’ accusation ayant renvoyé l’accusé devant la cour d’assises». Crim, 29 

janv. 1986, bull. n°38* en tant que juge d’ instruction a délivré deux commissions rogatoires Crim. 03 juin 

1992, bull. n°220* ni celui qui a instruit des infraction indivisibles de celles soumises ã la cour d’assises 
Crim. 06 oct. 1999, bull. n°211. 
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قد جمع كل حالات التعارض ما تعلق منها بالوظيفة وما كان منها متصلا 
بالدعوی. 

ولکن عدم خصيیص الشرع الجزائري مادة مستقلة تتحدث عن حالات 
التعارض الوظيفي بالنسبة للقاضي» لا يعي أنه أغفل هذا المبدأ» حيث أكد قانون 
الإإحراءات الحزائية في المادة 38 فقرة 1 ما يلي : «تناط بقاضي التحقيق إحراءات 
البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا 
للتحقيق وإلا كان ذلك الحكم باطلا»» وف نفس السياق جد المادة 260 منه تقول 
: «لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضياً للتحقيق أو عضو بغرفة الالام 
أن يجلس للفصل فيها .عحكمة الجنايات»» نلاحظ من خلال هاتين المادتين حرص 
المشرع الجزائري على ضرورة حياد قاضي الحكم لكي يصل إلى الحقيقة بكل نزاهة 
وموضوعية"ء وأنه قضى صراحة ببطلان الحكم قي الدعوى الصادر من قاضي 
ا ی ها و ها ادد تف اة الما رطان فارع 
قضائي صادر عن هيئة تتضمن تشكيلتها قاضي سبق له وأن قام بإحراء التحقيق في 
ا لاع 

وتقابل المادة 38 من ق.إ.ج. المادة 49 من قانون الإجحراءات الجحنائية 
الفرنسي السابق ذكرها» والمادة 253 من نفس القانون الي تمنع أيضا على القاضي 
الذي أصدر قرار الاتمام أن يكون من بين تشكيلة محكمة الجناياتء أو القاضي 


(1) - وتأكيدا لذلك جاء نص المادة 554 فقرة 5 من قانون الإجراءات الجنائية كما يلي " يجوز طلب رد قاضي من قضاة الحكم 
للأسباب الآتية ...إذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع الدعوى". 
)2( أنظر أحسن بوسقيعة التحقيق القضائيء دارالحكمة للنشر والتوزيع» سنة 1999ء ص 28. 

(3) - قرار صادر عن الغرفة الجنائية الثانية بتاريخ 1988/07/12 ملف رقم 48744 أنظر المجلة القضائيةء العدد الثالث» سنة 1999ء 
ص 292. 

Art. 253 Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d’ascesseur les magistrats qui, — (4) 
dans 1’ affaire soumise ã la cour d’assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou dQ’ instruction, soit participé 
a I'arrêt de mise en accusation ou ã une décision sur le fond relative ã la culpabilité de [accusé. 
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الذي أصدر إنابتين قضائيتين» أو الذي حقق قي حرائم مرتبطة منها الحالة أمام 
ية اتا یات 

أما بالنسبة لمنع القاضي من الجلوس للحكم قي القضايا الي سبق له فيها 
ون باشر إحراءا من إجراءات المتابعة» فهو منع قرره الاجتهاد القضائي ني غيبة 
النص عند المشرع الجزائري» قد يكون ذلك من باب التفسير المعتمد على أن 
المشرع قد منع قاضي التحقيق - من الاشتراك في الحكم في قضايا نظرها بصفته 
قاضيا للتحقيق - والذي يفترض فيه الحياد في تحقيقه» فمن باب أولى يمنع على من 
کا غا و ارك م اف ای ف هة ن مان دا 
ای ی واا س ا د راه اک اللا ا ان 
قرارات الحكمة العليا بشأن البطلان المطلق المتعلق بتشكيل الحكمة 

تطرقت قرارات الحكمة العليا إلى القواعد المتعلقة بتشكيل الجهات القضائية 
واعتبرتما من النظام العام» وأن عدم مراعاما يترتب عليه البطلان» وذلك ضمانا 
للحيدة ودرءا للشبهات فينبغى على القاضي الذي سبق له القيام بعمل يعبر عن 
رأيه في قضية معينة ألا يشارك ي الفصل فيها أو يمنع من المشاركة فيهاء وإلا 
کان القرار باطلا لصدوره من هيئة معيبة التشكل» كالقرار الصادر من غرفة 
الاما ا ا ع ا رها قا مق ان غرف ال غل موی 
المراحل الابتدائية بصفته وكيلا للجمهورية أو أنه هو الذي طلب فتح تحقيق فيها 


(1) - صدرت عدة قرارات في هذا المعنى للمحكمة العليا منها على الخصوص القرار رقم 25-212 بتاريخ 1982/7/8 والقرار رقم 
898- 6 بتاريخ 2/4/ 1986 الغرفة الجنائية الثانيةء أنظر د/ محمود شريف بسيوني ود/ عبد العظيم وزير "الإجراءات الجنائية في النظم 
القانونية العربية وحماية حقوق الإنسان تقریر الجزائر أحمد مجحودة» دار الملايينء ط1» أفريل/ماي ۰.1 ص 445 إلى459. 
)2( وهذه هي الموانع الناجمة عن فصل وظائق القضاء الجنائيء وذلك لأن التنظيم القضائي في الجزائر يعتمد على هذا الفصل» حرصا 
من المشرع على تحقيق أكبر حد ممكن من ظروف الحياد و التخلص من آثار الانطباعات الشخصية المؤثرة في الاقتناع › لذلك يبني 
التنظيم على وجود ثلاث وظائف : وظيفة المتابعة بباشرها وكلاء الجمهورية على مستوى المحاكم الابتدائية تحت إشراف النواب العامين 
على مستوى محاكم الاستئناف في دائرة اختصاصه » ووظيفة التحقيق التي يقوم بها قضاة التحقيق وهم موجودون على مستوى المحاكم 
الإبتدائية ويخطرون بطلبات فتح التحقيق من نيابة المحكمة في الدعاوى المتضمنة لوقائع تكون جناية وجوباء وفي تلك المتضمنة لوقائع 
تكون جنحة أو مخالفة بصفة اختياريةء ويعد من قضاة التحقيق أيضا الرؤساء والمستشارين الذين تتكون منهم غرفة الاتهام في محاكم 
الإستئناف (المجالس القضائية )> وهي الغرف المشرفة على قضاة التحقيق في المحاكم الإبتداءية حسب دوائر الاختصاص» ولهذه الغرف 
صلاحية مراقبة التحقيق»› > عن طريق ممارسة أطراف الدعوى لحقهم في استتناف أوامر قضاة التحقيقء > وهي فضلا عن ذلك الهيئات 
المكلفة قانونا بالاحالة - بعد تحقيق قاضي التحقيق - أمام محكمة الجنايات. 
أما وظيفة قضاة الحكم في المواد الجنائية » فهم الرؤساء والقضاة المساعدون الذي تتكون منهم محاكم الجنايات والجنح والمخالفات» 
E O OR OR GTS‏ 
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ومثل النيابة في حلسة الحكم المستأنف"'» كذلك لا يجوز للقاضي الذي ساهم في 
صدور قرار على مستوى غرفة الاستغناف الجزائية أن يجلس للحكم قي ذات الواقعة 
ار ا ا وو ی ا 
كذلك عوجحب المادة 38 من قانون الإحراءات الحزائية» لا يجوز للقاضي تحت 
طائلة البطلان أن يساهم ق تشكيل هيئة للنظر ف قضية سبق وأن عرفها كقاضي 
التحقيق» وبناء على هذه اغد كن ا ك رو ا الاد غ 
هيئة تتضمن في تشكيلها قاضيا سبق له وأن قام بإجراء التحقيق في نفس القضية“. 
i EO E a SU RENNES‏ 
الإحراءات ابحزائيةء أن القاضي الذي نظر الدعوى بوصفه قاضيا للتحقيق أو 
عضوا في غرفة الامام» لا يجوز له الفصل فيها حعحكمة الحنايات» وما دام الحكم 
لمطعون فيه قد تضمن اسم قاض ضمن تشكيلة الحكمة وهو الذي كان مقرأ في 
القضية عند نظرها من طرف غرفة الاتمام» فإن ذلك يشكل خرقا لإجراء جوهري 
يترتب عنه النقض (°. 

من بين الآثار الي تترتب على الأحكام العامة المتعلقة بالبطلان المطلق هي 
جواز التمسك به ف أية مرحلة كانت عليها الدعوى» وكذلك يمكن إثارته بدون 
طلب من النصوم وتلقائيا من طرف الحكمة العلي. 


(1) - أنظر (قرار صادر 8 جويلية 1982 رقم 25212 ) نبيل صقر البطلان في المواد الجزائية (الموسوعة القضائية الجزائية )» دار 
الهلال للخدمات الإعلاميةء 13 شارع قويدر مفتاح شاطونف وهران» سنة 2003 ص 117. 

(2) - أنظر(قرار صادر يوم 25 ديسمبر 1984 رقم 29562) نبيل صقر» البطلان في المواد الجزائية (الموسوعة القضائية الجزائية )» 
دار الهلال للخدمات الإعلامية» 13 شارع قويدر مفتاح شاطونف وهران»ء سنة 2003 ص 117و 118. 

() - المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية تقول "تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا يجوز له أن يشترك في الحكم 
في قضايا نظر ها بصفته قاضيا للتحقيق و إلا كان ذلك الحكم باطلا". 

(4) - أنظر(قرار صادر يوم 12 جويلية 1988 رقم 44744) نبيل صقر البطلان في المواد الجزائية › المرجع السابق » ص 118. 

(5) - المادة 260 من قانون الإجراءات تقول " لايجوز للقاضي الذي نظر القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو عضوا بغرفة الاتهام أن 
يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات ". 

(6) - أنظر (قرار صادر يوم 28 جويلية 1998) ( الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية)» عدد خاص» عن قسم الوثائق للمحكمة العلياء سنة 
3 ص 323 327۰. 

(7) - أنظر دائما نبيل صقر البطلان في المواد الجزائيةء المرجع السابق» ص 120. 
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لكن من الناحية العملية نشاهد في بعض الأحيان قاضي التحقيق لدى 
الحكمة يحقق مع الأحداث ويجلس كقاضي حكم ق نفس القضية» وهذا ما 
يتعارض مع مبدأً الحيادء إلا أنه رعا مبرر ذلك بعدم إحضاع الحدث لإحراءات 
معقدة. وإن كانت الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق وحريات الإنسان في مادقا 6 
فقرة1 تفرض مبداً الحياد» إلا أنه ق فرنسا لا يتعارض نص للمادة مع حلوس قاضي 
الاحداث (juge des mineurs)‏ للحكم قي نفس القضية الێَ حقق في ودائما 
في جحال الحياد نحد أن محكمة النقض المصرية قضت بأن أساس وحوب امتناع 
القاضي عن نظر الدعوى» هو قيامه بعمل يجعل له رأيا قي الدعوى» أو معلومات 
شخحصية متعارضة مع ما يشترط ي القاضي من خلاو الذهن» عن موضوع الدعوى 
ر م و و و و ل ا کے ل 
القاضي أن يكون تقديره للأدلة مستنبطا ما طرح أمامه في معرض المرافعات» وليس 
من أفكار مسبقة رما قد كوا في دور سابق له قي إحدى مراحل الدعوى» وهذا 
حن لا يتعارض مع متطلبات الحياد القضائي وقد حاء نص للمادة 212 فقرة 2 من 
ق.إ. ج. ليؤكد ما قلناه «... لا يسوغ للقاضي أن يبن قراره إلا على الأدلة 
اللقدمة قي معرض المرافعات وال حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه»» وتقابلها 
الفقرة الثانية من المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي» لذلك يتوحب 
على القاضي أن لا يُكون أية فكرة مسبقة عن الدعوى» ولا يجوز له أن ييي حكمه 


(1) - أنظر قرار محكمة النقض الفرنسية 
«La garantie du droit a un juge impartial au sens de Tarticle 6-1 de la convention européenne de‏ 
sauvegarde des droits de Homme et des libertés fondamentales ne s’ oppose pas ã ce que le juge des‏ 
enfants exerce successivement dans une même affaire les fonctions dQ’ instruction et de jugement» (cf.‏ 
ordonnance du 2 février 1945 relative ã l'enfance délinquante) : cass. Crim. 7 avril 1993, Dalloz. 1993,‏ 
note Jean Pradel». Les droits fondamentaux dans le procês pénal, Dominique Allix , Librairie‏ 553 
Générale de Droit et de Jurisprudence ; EJA, Paris, e édition, 2002, page 84.‏ 

(2) - أنظر بالتفصيل حول حياد القاضي : 
L’impartialité du magistrat en procédure pénale, Sylvie Josserant Librairie Générale de Droit et de‏ 
Jurisprudence, EJA, Paris, 1998.‏ 
- أنظر حكم محكمة النقض المصرية في 1956/5/3 مجموعة أحكام النقض» س 16 رقم 86» ص 424 نقلا عن كتاب الدكتور حسن 
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ا ر ات وان رن که بوس عن 
الاقتناع الذي كونه من بحريات الحاكمة أي من الأدلة الي نوقشت فيها فقط» لأن 
تکوین رايا مقا ى وضو ع لغری ار راا اا اله لدی ا که ق جل 
ذلك بضمانات هذا الأحير باعتبار أن الحاكمة هي المرحلة الحاسمة ال سيتحدد من 
حلا ها مصیره. 

إن قضاتنا ق الواقع لا يلتزمون ما حاء به المشرع الجزائري» بشأن الابتعاد 
عن تكوين الأفكار المسبقة قي القضايا المطروحة أمامهم» بل على العكس ففي كثير 
من الأحيان إن لم نقل أغلبها يعتمدون في أحكامهم على نتائج اضر جع 
الاستدلالات» وكذا على نتائج التحقيق الابتدائي» دون تكوين قناعة شخصية من 
حلال ما يحدث داحل المرافعات) ونرحع لنقول أنه من الأسباب الي تخل بحياد 
القاضي أيضاء هو عدم صلاحيته لنظر الدعوى بسبب ما تربطه من مصال 
شخصية .عوضوع الخصومة المطروحة عليه» أو ما تربطه من صلة قرابة بأحد 
الخصوم إلا أن أغلب التشريعات ومنها المشرع الجزائري تفطن إلى هذه العيوب 
والعوارض الي تعترض طريق حياد القاضي وتخل به» وتصدوا ها بإيجاد أساليب 
قانونية وتدابير إحرائية مضادة همذه العوارض» لضمان عدالة الحكم وبالتالي المحافظة 
على حقوق الخصوم بشكل عام وحهماية ضمانات المتهم على وجه الوا 7 


(1) - أنظر الفقرة الثانية من المادة 427 ق.إ.ج فرنسي 
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et‏ 
contradictoirement discutées devant lui.‏ 


(2) - لأن المحاضر قد يلحقها البطلانء لا لمخالفتها الشروط الشكلية في تحريرهاء ولكن بسبب بطلان الإجراء المتضمن لهاء فمثلا إذا 
وقع التفتيش باطلا لعدم حصول الضابط على إذن من السلطة القضائية المختصة, أو تم خارج الميقات القانوني وفي غير الحالات التي لا 
المرجع السابق ص 314. 

(3) - أنظر د / رمسيس بهنام » المحاكمة والطعن في الأحكام » » منشأة المعارف بالاسكندرية » سنة 1993ء ص 106 - 107. 

و أنظر أيضا د/ عوض محمد عوض » المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية » المرجع السابق » ص 509 - 510. 

- أنظر د/ أمال الفزايري» ضمانات التقاضي » المرجع السابق» ص39ء 40»› 41. 
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الملطلب الثالثن/ الابتعاد عن الانتماءات السياسية والحزبية 

لا تعتبر الميولات الذاتية النفسية وحدها تؤثر على حياد القاضي» بل من 
الواضح أن هناك عوامل أخحرى» لكن هذه المرة حارحة عن نطاق الذات» ينبغي 
على القاضي أن يقي نفسه من خطرهاء كي لا يقع تحت ضغطها وتأثيرهاء وذلك 
استجابة لمقتضيات مهنته النبيلة» فعلى القاضي أن يتحرر من كل قيود الانتماءات 
السياسية الحزبية حن لا يتحول في يد زعمائها وأنصارها إلى وسيلة لدشر مبادئها 
ومفاهيمهاء والعمل من أحل انتصارها ومواحهة معارضيها» حي على منبر القضايء 
و ا ا ا طوع نصوص القانون لتأحذ ما 
يناسبها ولا ما يحب أن تقضي به» وهذا منطق من شأنه مسخ القضاة بحيث 
e CS‏ 

وهذا اتفقت جيع الأنظمة القانونية على أن انتماء القضاة للتيارات 
والأحزاب السياسية» والعمل السياسي ا من الأمور الحظورة ا على 
عا الط الفا ا في ذلك من خطورة على زعزعة حیادهم» حیث 
ينزلون من منصة القضاء إلى معترك يضيع فيه الحياد والنزاهة» وقي هذا الحظر 
القانون تمكين للقاضي من أداء رسالته بنزاهة واقتدار"ء وتماشيا مع ما قلناه 
أكد القانون الأساسي للقضاء في الجزائر على ذلك من خلال المادة 14 منه الي 
تنص على أنه : «يحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي» ونع عليه 
كل نشاط سياسي»» وأيضا جحد المادة 15 تقول «تتناف مهنة القاضي مع ممارسة 
E Î‏ 

وني هذا السياق حرص المشرع ال فک ا 
ينبغي على القضاة الابتعاد عن مواطن الشبهة وحرمام ومنعهم من نمارسة التجارة 
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وكذلك الاشتغال بالسياسة» مخافة أن يكون لأي من الأمرين تأثير عليهم أو يخل 
بحيادهم» زيادة عما قد يثيره ذلك لدى الآحرين من شبهات فيهم» وهذا ما أكد 
PE TSN E EU OEE ga ASAE Eê‏ 
المبحث الثانن/ الوسائل القانونية المحخحذة ضد العيوب التق تخل جياد القاضى 
عديدة هي العيوب النفسية الي يعزى إليها في القضاة سوء قضائهم. فهي 
موضوع باب هام من أبواب علم النفس القضائي» ليس المجال لذكرها هنا. ولا 
سبيل لعلاج هذه العيوب غير ترشيد القضاة أنفسهم» وتوعيتهم بها حن لا ينساقوا 
وراءها ويخضعوا لتأثيرها ولو على نحو لا شعوري» وفوق ذلك فإنه حين يصدر 
بالفعل حكما خاطقا بسبب عيب نفسي خحضع القاضي لتأثيره» يكون باب الطعن 
في هذا الحكم مفتوحا كقاعدة» لأن إصلاح الخطاً القضائي هو الحكمة من تقرير 
طرق الطعن في الأحكام» ومن كون التقاضي يكون أصلا على أكثر من درحة أملا 
في أن تصلح الدرحة الثانية ما عسى أن تكون قد أفسدته الدرحة الأولى» لكن 
هناك عيوبا وموانعاً تعترض طريق حياد القاضى قد تصدت ها أغلب 
التشريعات. يقتم كل الوسائل والأساليب الرقائية منعا لتاترهاء يكن إجال 
هذه العيوب في حاباة القاضى لرأيه ولنفسه حين يكون قد سبق له إبداء رأي في 
الخصومة المطروحة عليه» ويطلق عليها في بعض الكتب بحالات التعارض أو حالة 
حين تكون له مصلحة شخصية أو لزوحه أو لقريبه إلى غاية درجحة معينة. 


والأسباب ال حددها القانون لتنحيه تلقائيا عن النظر قي القضية حشية أن ميل 


(1)- أنظر د / عوض محمد عوض» المبادئ العامة لقانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 509 وما يليها. 
)2( أنظر المادة 249 من ق. 1 ج. مصري»› المادة 149 مرافعات مصري»› 135 من قانون أصول المحاكمات الاردني» 177 من 
قانون أصول المحاكمات السوري» 122 من قانون أصول المحاكمات» 668 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. 
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بفعلها مع هواه هي بعينها الي تسوغ طلب رده لو أنه م يطلب التنحي من تلقاء 
ف0 
وكما ذكرنا سالفا أن أغلب التشريعات قد تصدت للموانع ال تحول دون 
حیاد القاضي» حيث ذ كرت العديد من القواعد القانونية الي اعتنت بتنظيم هذه 
الموانع. وقررت سلب سلطة القاضي في نظر الدعوى عند توافر تلك الموانع» إلا 
أا ميزت بين هذه الموانع» فجعلت أثر استبعاد القاضي عن نظر الدعوى متحققا 
فيما لو توافر قسم منهاء دون التوقف على إبداء أي إحراء من قبل الخصوم» ومثل 
هذه الحالات أطلق عليها حالات أو أسباب منع القضاة من الفصل ف الدعوى» أو 
أسباب عدم صلاحية القضاة لنظر الدعوى» أما النوع الآحر من للموانع وهي الي 
تسمى أسباب الرد» فقد أوحب القانون على الخصوم تقد طلب لرد القاضي عن 
نظر التغرئ. اطزاتية ق حالة ثرافر اسبب متها حن يتحقق اثر سلب «ساطة 
القاضي عن نظر تلك الدعوى» وقي حالة عدم تقدم هذا الطلب فإن الحكم الصادر 
ب قاض الى رل عة القعصل ى الغرئ بكرن ميال اة غه 
علاوة على ذلك فإن بعض التشريعات قد أحازت مخاصمة القاضي من قبل 
E E E‏ ا 
ع عا ا ا خر ل کی ا ر ا 
قي هذا الصدد بحد غالبية التشريعات تلزم القاضي إذا قام بشأنه عارض من 
العوارض الي ذكرناها أن يتنحى ا وإن لم يفعل حاز لأحد الخصوم طلب 
رده» وأما إذا ارتکب خحطاً مهنيا حسيما ميتعدا بذلك عن حیدته» متعدیا على 
مبادئ العدالة وعن إعلاء الحق» حازت قي هذه الحالة عخاصمته» بالتالي مكنا أن 


3 


N 


(1) -د/ رمسيس بهنام» المحاكمة والطعن في الأحكام» المرجع السابق > ص» من 105 س 115. 
(2) - أنظر د/ حسن بشيت خوين» ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيةء الجزء الثاني خلال مرحلة المحاكمةء مكتبة دار الثقافة والنشر 
والتوزيع» عمان» ص 28. 
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نقول بأن التدابير والاحتياطات الإجحرائية المضادة لعوارض حيدة القاضي» وال 
تكمن في عدم الصلاحية الي توحب التنحي والامتناع عن نظر الدعوى وكذا 
الرد» وأيضا المخحاصمة» كلها تشكل دعامات إحرائية هامة» أوجحدها القانون 
كوسيلة يستعملها أحد الخصوم ججابمة العيوب الي تخل بحياد القاضي» وعلى 
رأسهم المتهم الذي سوف ينح محاكمة حديدة تتوفر على أكبر قدر ممكن من 
الحياد والنزاهة. هذا يتوحب علينا أن نخصص لكل ا 
حاصاً لشرحها بالتفصيل. 
الملطلب الأول / رد القاض La récusation du juge‏ 

الرد لغة يعن الصرف وعدم القبول ويقال رده ردا ومردا ومردوداً أي 
صرفه ولم يقبله» ورد عليه الشيء إذا م يقبله. ويعرف الرد على أنه الرحصة 
الحولة للحصم في أن يطلب امتناع القاضي عن نظر دعواه بناءا على أسباب 
حددها القانون(. 

وهناك من قال أن الرد هو جزاء يتمثل في صورة طلب يتقدم به أحد 
الخصوم إذا توافرت الأسباب القانونية لذلك» ولا يكون هذا الطلب علا حينما 
يتنحى القاضي من تلقاء نفسه. ويعن أنه قد يأحذ الرد شكل التنحي إذا طلبه 
القاضي لعلمه بقيام السبب» ويأحذ شكل الرد إذا طلبه الخصوم. 
الفر ع الأول/حالات الرد بالدسبة للمشرع الجزائري 

أحاز المشرع الجزائري طلب رد القاضي ات ا 
ويطلق عليها في بعض الكتب عوامل المنع الناحمة عن شب هة الف ولف ست 


أعضاء الهيئات القضائية سنة 1987» ص 21 . 

)2( - أنظر د/ رمسیس بهنام» المحاكمة والطعن في الأحكامء المرجع السابقء ص 108. 

(3) - أنظر د/ محمود شريف بسيوني ود/ عبد العظيم وزير» المرجع السابقء ص 457,. - زيادة على طلب الرد توجد إجراءات أخرى 
مشابهةء وهي طلب الإحالة من محكمة إلى محكمة أخرى» وهي عريضة يحق لخصوم الدعوى الجنائية تقديمها مباشرة إلى المحكمة العليا 
مبنية على شبهة مشروعة ( المادة 458 والمادة 549 ق. 1 dÊ‏ )» وتعتبر أخطر ما يوجه ضد القضاة من دعاوي نظرا للتعريض والتشهير 
الذي تسيء به الدعوى إلى القاضي . وقد كفلت القواعد الإجرائية للقاضي المشتكى منه حق الجواب على عريضة المدعي» وتفصل 
المحكمة العليا بتشكيلة خاصة لا يحضرها إلا الرئيس الأول ورؤساء الغرف (551 ق. إ. ج.). 
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عليها المادة 554 ق.إ. ج. وهي كما يلي: يجوز طلب رد أي قاضي من قضاة 
الحكم لأسباب التالية : 

- إذا كان ثمة قرابة أو نسب بين القاضي وزوحه وبين أحد الخصوم في الدعوى أو 
أقاربه حي درحة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمناء ويعكن مباشرة الرد 
حي قي حالة الطلاق أو وفاة الزوج» إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم 
E‏ 

- إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوحه أو للأشخاص الذين يكون هو 
وصيا أو ناظرا أو قيماً عليهم أو مساعداً قضاتيا هم أو كانت للشركات أو 
الجمعيات الي يساهم في إدارتما والإشراف عليها مصلحة فيه» 

- إذا كان القاضي أو زوحه قريبا أو صهرا إلى الدرجة المعينة آنفا للوصي أو الناظر 
أو المساعد القضائي أو القيم على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو 
مباشرة أعمال شر كة تكون طرفا في الدعوى» 

- إذا وحد القاضي أو زوحه في حالة تبعية بالنسبة لأحد الخصوم وبالأحص إذا ما 
کا ارو اع ان وو خا ر مهد ار ا 
أو معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدن أو كان أحد منهم 
اة الط 

- إذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو اميا فيها أو أدلى بأقواله 
کشاهد على وقائع الدعوی» 

- إذا وحدت دعوى بين القاضي أو زوحه أو أقاريما أو أصهارها على عمود 
النسب وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه» 

- إذا كان للقاضي أو لزوجحه دعوى أمام امحكمة الي يكون فيها أحد الخصوم 
ا 
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- إذا كان للقاضي أو زوحه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما 
يشتبه معه قي عدم تحيزه في الحكم. وتقابلها المادة 201 من قانون الإحراءات 
المدنيةء ويتفق المشرع الحزائري والمشرع الفرنسي» حيث أن هذا الأحير تقريبا كان 
قد أقر نفس الأسباب الي تؤدي إلى رد القاضي".و يجوز طلب الرد من جانب 
امتهم أو كل حصم في الدعوى“. 

وما أن المادة 554 السالفة الذكر بدأت بكلمة يجوز وليس بكلمة يحب 
نستشف منها أن حالات الرد ليست من النظام العام» وبذلك فما لا تحول بين 
القاضي ونظر الدعوى إلا إذا مسك بها الخصوم وطلبوا رده» وعلى كل من ينوي 
طلب الرد يجب القيام به قبل كل مرافعة في الموضو ع » لا بمكن للقاضي الذي 


(1) - أنظر المادة 668 من قانون إ.ج. فرنسي. 


Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-aprèês : 

1° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont 
parents ou alliés de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité ou de son concubin jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. 

La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décêès de son conjoint, de 
son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s'il a été allié d'une des parties 
jusqu'au deuxiême degré inclusivement ; 

2° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les 
personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations ã 
I'administration ou ã la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ; 

3° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est 
parent ou allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire 
d'une des parties ou d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ; 

4° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, se 
trouve dans une situation de dépendance vis-a-vis d'une des parties ; 

5° Si le juge a connu du procês comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur 
les faits du procês ; 

6° S'il y a eu procês entre le juge, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son 
concubin leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés 
dans la même ligne ; 

7° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ont = 
= un procês devant un tribunal où l'une des parties est juge ; 

8° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs 
parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ; 

9° S'il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son 
concubin et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité. 


(2) - أنظر المادة 557 من قانون الإجراءات الجزائية. 
(3) - أنظر المادة 558 من قانون الإجراءات الجزائية. 
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تتوفر فيه أسباب الرد حسب للمادة 554 أن يتنحى عن نظر الدعوى من تلقاء 
NE N‏ الا 0 

نستنتج من خلال المادة 556 ق.إ. ج. الي تنص : «يتعين على كل قاض 
يعلم بقيام سبب من أسباب الرد السابق بياها ق المادة 554 لديه أن يصرح بذلك 
لرئيس اجحلس القضائي بدائرة اخحتصاص حيث يزاول مهنته ولرئيس اججلس القضائي 
هو الذي يقرر ما إذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى»» نلاحظ أن 
المشرع الجزائري لم جز للقاضي الذي تتوافر فيه حالات الرد أن يتنحى عن نظر 
الدعوى من تلقاء نفسه» وتأكيدا لذلك جاء نص المادة 566 ق.إ.ج. : «لا يجوز 
لأي من رحال القضاء المشار إليهم قي المادة 554 أن يرد نفسه بنفسه عن نظر 
الدعوى تلقائيا بدون إذن من رئيس الجلس القضائي الذي يكون قراره الصادر بعد 
استطلاع رای الات العام غير قابل لأي وسيلة للطعن». 

وما يؤخذ على المشرع الحزائري أن القرار الذي يفصل في الرد غير قابل 
لأي طريق من طرق الطعن» وهذا فيه إححاف في حق الذي رفض طلب رده 
للقاضي» حصوصاً لو كان امتهم هو صاحب طلب الرد» حيث يعود هذا الأخير 
لذات القاضي الذي طلب رده» للحكم في دعواه بعد أن كان مع القاضي ا 
في دعوى الرد» فمن غير المعقول أن يواصل القاضي المطلوب رده نظر قضيته ي 
هذه الحالة» لأنه من الممكن أن يتزعزع حياد القاضي وهذا إهدار لضمانات 
المعهي. بل أكثر من ذلك فكل قرار برفض طلب الرد يكون مقرونا بإدانة 
الطالب بغرامة مالية من 2000 د.ج. إلى 50.000 د.ج.» كان من الأفضل 
إعطاء الفرصة للحصم لاستئناف القرار الصادر برفض طلب الرد. 


(1) - أنظر المادة 566 ق.إ.ج. ٠‏ 1 

(2) - المادة 562 ق. إ. ج. تنص على أنه : " لا يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لآي طريق من طرق الطعن وينتج أثره بقوة 
القانون والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن الدعوى ". 

(3) -المادة 565 ق. إ. ج. تقول : "كل قرار برفض طلب رد قاضي يقضي فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من 2000 إلى 50.000 دج" 
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ما بالنسبة للتمسك بالدفع الخاص ببطلان ما يقضي به القاضي الذي تقوم 
بشأنه حالة من حالات الرد فإن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى ذلك من خلال 
لمواد الخاصة بالردء ذكر فقط من خلال المادة 557 ق.إ. ج. والمادة 558 من 
أن طلب الرد يكون من حانب التهم أو كل خحصم قي الدعوى» وأن كل من ينوي 
الرد يحب أن يقوم به قبل كل مرافعة قي الموضوع» وإذا كان القاضي المطلوب رده 
مكلفاً بالتحقیق فیکون إبداء الرد قبل كل استجواب أو سماع أقوال 
الوضو ع 

ويكون طلب الرد كتابياء وأن يعين فيه اسم القاضى المطلوب رده وإلا كان 
قعت طائلة البطلان» ويوجه الطلب إلى رئيس المجلس القضائي إذا تعلق الأمر بقاض 
من دائرة ذلك الجلس» وإلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا تعلق بأحد أعضاء 
القضائي» ون يكون طلب الرد مصحوبا بكل المبررات اللازمة وأن يوقع 

من الطالب شخصياً وهذا حسب نص الادة 559 ق.إ. ج.ء ولا يتسبب 

إيداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده» إلا في حالة ما إذا حدث قي 
بدء استجواب أو في أثناء حلسة» أن أكد أحد الخصوم اا فی امات ف 
ظهر له وأنه يقرر رد القاضي» تعين عليه في الحال أن يقدم عريضة هذا الغرض»› 
وبالتالي يوقف المضي قي المرافعات أو الاستجواب إذا كان المطلوب رده قاضي 
تحقيق» وأجاز أيضاً المشرع الحزائري لرئيس اجس القضائي المعروض عليه طلب 
الرد بعد استطلاع رأي النائب العام أن يأمر بإيقاف المطلوب رده إمّا عن مواصلة 
التحقيقات أو المرافعات أو النطق با مىك( 
(1) - الملدة 557 ق. إ, ج تتص على آنه : " يجوز طلب الرد من جانب المقهم أوكل خصم في الدعوى ". 
(2) - المادة 558 من ق. إ. ج. تنص على أنه عل کل هن شرع طت ارد أن و ية كرمز افا في المر ع ٠‏ 
(3) - راجع المادة 558 من ق. إ. ج. السابقة الذكر. 
(4) - المادة 559 من ق. إ. ج. تنص على أنه : " يقدم طلب الرد كتابة. 
رة ران وقع حان من الا شخم یا ویوچه ان رین امج شای ا ای فا می ره تا مجلس او ا ری ول 


للمحكمة العليا إذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي وذلك مع مراعاة المادة 563 ". 
)5( أنظر بالتفصيل المادة 50 ق. 1 a‏ والمادة 4 منه. 
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من خلال تصفحنا للمواد الي تنظم الرد في قانون الإجحراءات الجزائية من 
المادة 554 إلى غاية المادة 565 » نستنتج بأنه إذا كان المشرع قد عزز مركز المتهم 
بإعطائه حق طلب الرد هذا من حهة» لكنه من حهة ثانية أحاط حق الرد ممجموعة 
من الشروط» بالإضافة إلى تقرير عقوبات لكل من يرفض طلب رده وهذا حسب 
نص المادة 566 السالفة الذكر»ء نما يجعل من يريد رد أي قاضي يفكر ألف مرة قبل 
القيام بمذه الخطوة لأا رعا تعود عليه بعقوبات» بالإضافة إلى أن الفصل قي طلب 
الرد غير قابل لأي طريق من طرق الطعن. ويخرج عن طائفة القضاة القابلين للردء 
أعضاء النيابة العامة على الرغم من أمم قضاة() 
الفرع الثاني / حالات الرد بالدسبة للمشرع الملصري 

هناك حالات قرر ذ فيها المشرع الصري ن س 
وال تقف حاجزا بينه وبين الفصل فيهاء حيث بمنع القاضي تماما من نظرها ويجحب 
عليه التنحي ولو لم يرده الخصوم» وترتب البطلان المطلق» وهناك أسباب أخرى للرد 
يتنحى فيها القاضي عن الفصل في الدعوى لكن بطلب من أحد الخصوم» أي لا 
يتنحى عن نظر الدعوى إلا بناء على طلب الخصوم» وترتب البطلان النسبي. 
أولاً /حالات الرد التي ترتب البطلان المطلق 

نحد أن المشرع a‏ 
الإحراءات الجحنائية» الێَ : تقول بأنه «منع على القاضي ا و ی و وى 
إذا كانت الحرعة وقعت عليه شخصيا أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل 
مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم» أو 


(1) - تنص المادة 555 من ق. إ. ج. على أنه : " لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة ". 

(2) - لم ينص المشرع الجزائري على حالة منع القاضي من الفصل في الدعوى إذا كان هوالضحية بصريح العبارة» حيث قال في المادة 
4 إذا كانت له مصلحة في النزاع المعروض» ولكن هذا المنع كان واضحا طبقا للاجتهاد القضائي من خلال القرار الذي طعن فيه 
بسبب أن الحكم قد أصدره القاضي الذي كان ضحية في القضية مما يفترض تحيزه ف في الحكم اتجاه المتهم» ملف رقم 170655 قرار بتاریخ 
6 ا القضائية العدد الأولء غرفة جنح e.‏ 7. 

I MR EEO O E 
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N E‏ الخبرة» ويمتنع عليه كذلك أن يشترك قي 
الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن 
يشترك قي الحكم إذا كان الحكم اللطعون فيه صادرا منه»'. يطلق على هذه 
الأسباب في هذه الحالة بأسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى» وهذا ما 
وضَحتَهُ المادة 146 من قانون المرافعات المصري» ال تنص على أن القاضي يكون 
غير صا لنظر الدعوى» منوعا من “ماعهاء ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال 
التالية : 
ENE A OS‏ 
- إذا كان له أو لزوحه حصومة قائمة مع أحد الخصوم ف الدعوى أو مع زوحة 
هذا الخصم. 
E‏ ا ا غ ر ھا و و 
وراثته له» أ و كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرحة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو 
بالقيم عليه أو بأحد أعضاء ججلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان 
هذا العضو أو المدير مصلحة شخصية قي الدعوى. 
- إذا كان له أو لزوحته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن 
يكون هو و كيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة. 

- إذا كان قد أف أو ترافع عن أحد الخصوم ف الدعوى أو كتب فيها ولو كان 
EE‏ ا ا و و 
أو قد أدى شهادة فيها. 


عرف القضية على مستوى المحكمة الابتدائية بصفته وكيلا للجمهورية وأنه هو الذي طلب فتح تحقيق فيهاء ومثل النيابة العامة في جلسة 
الحكم المستأنف قرار 25-212 صادر بتاريخ 1982/7/8,ء أنظر نبيل صقر» المرجع السابقء ص 117. 

)1( أنظر د/ حسن بشیت خوین»› ضمانات المتهم في الدعوى الجزائيةءالجزء الثاني خلال مرحلة المحاكمة»› المرجع السابق ص 31 
شرو انظ أيضاد/ عوض محمد عوض»› المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق »ص 512. 

وأنظر كذلك د/ رمسیس بهنام» المحاكمة والطعن في الأحكامء المر جع السابقء ص 107 < 108. 
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وقد قررت للمادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية المصري أن للخصوم رد 
القضاة عن الحكم ق الحالات الواردة ق المادة 247 من نفس القانون» وفي سائر 
الحالات المذكورة في المادة 146 مرافعات» بالتالي إذا كان القاضي على حالة من 
الحالات المذكورة في هاتين المادتين» عليه أن بمتنع من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى» 
ولو لم يتمسك بذلك الخصوم» لأن العبرة بقيام السبب لا بعلم القاضي به» فيبطل 
عمل القاضي من تحقق السبب ولو كان يجهل وحوده لأن قيام السبب - ليس 
العلم به - هو مناط عدم الصلاحية'ء وأيضا إذا توافر سبب من أسباب عدم 
الصلاحية» كان للخحصوم الغيار إما أن يدفعوا بعدم صلاحية القاضي» أو يسلكوا 
سبيل الرد» فمن حقهم إثارته في أي حالة كانت عليها الدعوى» لأن ذلك متعلق 
بالنظام العام. 

وتاك البطلان المطلق كجزاء في الحالات المذكورة آنفا رغم عدم التقدم 
فيها بطلب الرد وهذا بحكم المادة 147 من قانون المرافعات المصري الي حاء نصها 
كما يلي «...على أن يقع باطلاً كل عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة 
الذكر ولو تم باتفاق الخصوم. وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة 
النقض حاز للخحصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة 
ای 

بعدما تحدثنا عن أسباب عدم الصلاحية في التشريع المصري ال توحب رد 
القضاة» وترتب البطلان المطلق للمحاكمة الي حرت على يد قاضي غير منزه» 
اجات 


(1) - أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابقء ص 511 512. 

- وأنظر كذلك د/ رمسيس بهنام» المحاكمة والطعن في الأحكام» المر جع السابق» ص 109. 

(2) - أنظرد/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابقء ص 512 إلى غايةص 514 . 
- وأنظرأيضا د/ رمسيس بهنام» المحاكمة والطعن في الأحكام» المر جع السابق »> ص108ء 109. 
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ثانيا/ حالات الرد القى ترتب البطلان النسى 

لقد بینت هذه الحالات المادة 148 من قانون الإإجراءات المدنية اڭ جاء 
نصها كما يلي «يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية : 
- إذا كان للقاضى أو لزوحته دعوى ماثلة للدعوى الي ينظرهاء أو إذا وحدت 
لا حده حصومة مع أحد الخصوم أو زوحته بعد قيام الدعوى المطروحة» مالم تكن 
هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. 
- إذا كان لمطلقته الي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب 
خحصومة قائمة مام القضاء مع أحد الخصوم ف الدعوى أو مح رو تة مالم تكن 
هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده. 
- إذا كان أحد الخصوم خادما له أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو 
- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرحح معها عدم استطاعته 
الحكم بغير ميل»» وتنص للمادة 151 من قانون المرافعات المصري على أنه يحب 
تقدم طلب الرد في هذه الحالة قبل تقدم دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه" . 
وقي هذه الأحوال لا يرتب منع القاضي من نظر الدعوى إلا إذا طلب أحد الخصوم 
رده» فإن لم يفعل كان قضاء القاضي و وهنا يتفق المشرع المصري مع 
اشر ع الجحزائري لأن هذا الأحير م ينص إطلاقا على البطلان المطلق في حالة ما إذا 
كان هناك سبب من أسباب الرد المنصوص عليها تي المادة 554 إجراءات جزائية» 
قانون إحراءات جنائية مصري والمادة 146 قانون مرافعات مصري» حيث أن 


هاتين المادتين الأحيرتين قد اعتبرتا القاضي غير صالح تماما لنظر الدعوي نما يوجب 


() - د/ رمسيس بهنام» المحاكمة والطعن في الأحكام» المر جع السابق» ص 110 و111. 
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امتناعه للفصل ق الدعوى وحين لا بمتنع» ينشأً عن ذلك جزاءان إحرائيان أحدهما 
هو طلب الرد و الآحر هو البطلان المطلق حن ولو لم يقدم طلب للرد. 

أما عن البطلان المطلق فأساسه أن قاعدة منع القاضي غير المنزه من نظر 
الدعوى تتعلق بالنظام العام بوصفها من قواعد تشكيل المحكمة ذاناء وبالتالي عند 
خالفة هذه القاعدة يجوز التمسك ببطلان المحاكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى 
ويقضى بمذا البطلان ولو بدون طلب وهذا حسب حكم المادة 332 من قانون 
الإحراءات الحنائية الملصري( 

نلاحظ أن المشرع المصري كان صريحا في تحديده لالات عدم صلاحية 
(منع) القاضي لنظر الدعوى» وبيْنَ بوضوح أن القاضي الذي تتوفر فيه حالة من 
حالات عدم الصلاحية عليه أن بمتنع عن نظر الدعوى وذلك من خلال نص للمادة 
7 إحراءات جنائية» ولكن ما يؤحذ على حطته في هذا الصدد قد مزحت بين 
موانع القضاءء وجعلت من حالات عدم الصلاحية تكون أيضا أسباباً للرد» بينما 
نلاحظ أن المشرع الجزائري» قد حدد حالات الرد على سبيل الحصر والاستقلال 
على غرار المشرع الفرنسي. 
المطلب الثانن / تنحية القضاة L’abstention du juge‏ 

التتنحي هو الوسيلة الإحرائية الثانية الي أوحدها القانون لحابمة تحيز القاضي 
وإبعاده عن الحيدة» وهي مكنة تخول القاضي الامتناع عن نظر الدعوى استنادا 
لأسباب معينة» البعض من هذه الأسباب يدحل في أحوال التعارض الوظيفي والرد» 
والبعض منها يرجع لتقدير القاضي امحض» وهو جرد استشعاره بالحرج من نظر 


الدعوى( ع 


(1) - تنص المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية المصري "بأنه إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل 
المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى ... أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام» جاز التمسك به في أية حال كانت عليها الدعوى 
وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب". 

- وأنظر أيضا د/ رمسيس بهنام » المحاكمة والطعن في الأحكام» المر جع السابق» ص107ء 108. 

)2( - أنظر د/ حاتم بکاء حق المتهم في محاكمة عادلة المرجع السابقء ص 127 

- أنظر أيضا كتاب اا۸ م#uينماصه‏ المرجع السابق. ص 83. 
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الفرع الأول / أسباب التنحي بالدسبة للمشرع الجزائري 

إن المشرع الجزائري لم يخص التنحي .مواد معينة ومحددة» لكنه تكلم عنه من 
حلال المواد الي تتحدث عن رد القضاة» عكس المشرع المصري الذي خحص بعض 
المواد من قانون الإحراءات المدنية والجنائية ال تتحدث عن تنحي القضاة» ولابد 
أن حجة المشر ع الجزائري في عدم التكلم عن التنحي بصفة مباشرة» لأن طلب الرد 
وقبوله يؤدي حتما إلى التنحي» واعتبر هذا الأحير كأثر يترتب على من يقبل طلب 
رده حسب حالات الرد المنصوص عليها قي المادة 554 من قانون الإجراءات 
و ا ا 2556 ورن عل کار اکن 
يعلم بقيام سبب من أسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديه أن يصرح بذلك 
لرئيس الجلس القضائي بدائرة احتصاص حيث يزاول مهنته» ولرئيس الجلس أن 
يقرر ما إذا كان ينبغي عليه التننحي عن نظر الدعوى»» وتقابلها المادة 249 الفقرة 
مو فا اكات اة ار و تف ا 562 اة ن ق 
إ. ج. على أنه «...القرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن نظر 
الدعوى». 

ومن خلال ذلك نستطيع أن نقول أن المشرع الجزائري نم يفرق بين التنحي 
والرد وحعل أسباب التنحي هي قي الواقع نفسها أسباب الرد» واعتبر بأن الرد 
يأحذ شكل التنحي إذا طبه القاضي لعلمه بقيام السبب» ويأحذ شكل الرد إذا 
طلبه الخصوم. 

وتؤكد المادة 560 من قانون الإحراءات الجزائية أن إيداع عريضة طلب الرد 
لا يتسبب في تنحي القاضي المطلوب رده» حيث يجوز لرئيس الجلس القضائي 
المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام أن يأمر بإيقاف القاضي إما 


(1) - تنص المادة 249 /1من ق. ا ج. مصري على أنه : " يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل 
في أمر تنحيه في غرفة المشورةء وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة ...". 
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عن مواصلة التحقيقات أو المرافعات و إما عن النطق بالحكم إلا أنه هناك استشناء 
لا حاء في المادة 560 ق.إ. ج. بأن طلب الرد يؤدي مباشرة إلى التننحي وهو ما 
نصت عليه المادة 564 من قانون الإحراءات الحزائية ال تنص «إذا حدث في بدء 
SS A a O E EE‏ 
تكشف له وأنه يقرر رد قاضي التحقيق أو واحد أو أكثر من قضاة الجحكم بالجلسة 
تعين عليه أن يقدم ق الجال عريضة هذا الغرض ويوقف إذ ذاك المضي قي 
الاستجواب أو المرافعات...»» كما ذكرنا ي السابق أن تنحي القاضي من تلقاء 
نفسه غير وارد عند المشرع الجزائري وهذا ما حاءت به المادة 566 حيث أقرت أنه 
على كل قاضي يعلم بقيام سبب من أسباب الرد المبينة في المادة 554 لديه لا يجوز 
له أن يرد نفسه بنفسه تلقائيا (التنحي تلقائيا) بدون إذن من رئيس الجلس القضائي 
الذي يصدر قراره بناءا على استطلاع رأي الناثب العاء. 

بالإضافة إلى ما سبق فإن المادة 62 من القانون الأساسي للقضاء قد اعتبرت 
من بين الأحطاء التأديبية الجسيمة الي يرتكبها القاضي» هي الامتناع العمدي عن 
التنحي بالرغم من وجود الأسباب المنصوص عليها ثي القانون» وبالتالي قد يتعرض 
القاضي الذي يرتكب مثل هذه الأحطاء الجحسيمة لعقوبة العزل وهذا حسب نص 
المادة 63 من القانون الأساسي للقضاء. 
الفر ع الناني/ أسباب التنحي بالدسبة للمشرع المصري 

تحدث المشرع المصري عن التنحي وكذا عن التنحي التلقائي بدقة أكثر من 
اللشرع الجزائري» حيث إذا قام بالقاضي سبب يوحب أو يجيز منعه من نظر 
الدعوى» ولم يشا الانتظار حي يدفع أحد الخصوم بعدم صلاحيته أو بتقدتم طلب 


لرده» کان له أن يتنحى ولو من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى» والتنحي بهذا المفهوم 


(1) - تنص المادة 566 من ق. إ. ج. على أنه : " لا يجوز لأي من رجال القضاء المشار إليهم في المادة 554 أن يرد نفسه بنفسه عن 
نظر الدعوى تلقائيا بدون إذن من رئيس المجلس القضائي الذي يكون قراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غير قابل لأي وسيلة 
ا ع 
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له عد ضور تلف مراتها باتلا المجب» فان كان السبب من أسباب عدم 
الصلاحية وحب على القاضي التنحي عن نظر الدعوى دون حاجة إلى الاستفذان 
من أحد» ولا ينتظر حي يطلب رده من قبل الخصوم» وإذا م يتنحى من تلقاء 
نفسه» ولم يرده الخصوم يترتب جزاء البطلان المطلق» لأن أساس قاعدة منع 
القاضي الغير صالح لنظر الدعوى من النظام العام بوصفها من قواعد تشكيل 
المهكة ا ق ا ا ا من ”ماعها وهذا ما توجبه المادة 
6 من قانون المرافعات المصري» وكذا المادة 247 من قانون الإحراءات الجحنائية 
ال ل لک 

أما إذا كان السبب من أسباب الرد بالمعئ الذي جاءت به المادة 147 من 
قانون المرافعات المصري» وحب على القاضي أن يصرح به للمحكمة لتفصل قي 
أمر تنحيته في غرفة المشورة» وعلى القاضي الحزئي أن يطرح الأمر على رئيس 
امحكمة - بسبب الرد القائم - وذلك ليأذن له بالتتحيء ولا يجوز للقاضي في 
هذه الحالة رغم اقتناعه بقيام السبب أن يقطع ما بينه وبين الدعوى وأن يقرر 
التنحي من تلقاء نفسه“ء وإما يتعين عليه أن يقضي بالسبب ويطلب الإذن له 
بالتننحي» فإن أجيب على طلبه كان له ذلك وإلا وجب عليه الاستمرار في نظر 
الكعر عه قك اجار الشرع الصري للقاضي أ طلب تنحيته إذا قامت لديه 
أسباب يستشعر فيها باحر ج ق نظر الدعوى» ومن هذه الأسباب ما يلي : 
- حالة وحود قرابة بعيدة بينه وبين الخصوم ليست بذات الدرحة الي أوحب 
القانون فيها على القاضي التنحي» وأن يعرض طلب تنحيه على المحكمة قي غرفة 
المشورة أو على رئيس الحكمة حسب الأحوال للفصل فيه» وهذا ما أكدته المادة 


(1) - طبقا لنص المادة 332 من ق. إ. ج. مصري التي تص على أنه : "إذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة 
بتشكيل المحكمة أو بولاياتها بالحكم في الدعوى أو بإختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق 
بالنظام العام» جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب". 

)2( - وفي هذا الصدد تنص المادة 249 /1 من ق. ا ا مصري على أنه : " يتعين على القاضي إذاقام سبب من أسباب الرد أن يصرح 
للمحكمة لتفصل في أمرتنحيه في غرفة المشورةء وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة .. 3 

(3) - أنظر د/ عوض محمد عوض»› المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق» ص 514 و 515. 
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9 الفقرة الثانية إحراءات جنائية مصري"» وقد نصت المادة 156 مرافعات 
مصري على حالة أوجحب فيها على رئيس المحكمة أن يأمر بتنحية القاضي› وهي ان 
يكوت القاضى قد طلب رده وقدمت أسباب الرد وأرفق ما من الأوراق ما يؤيدهاء 
وكانت الأسباب صالحة للرد قانوناء واعترف ها القاضي» أو لم يجب في الميعاد(. 
المطلب الثالث / عحخاصمة القاضي La prise ã partie du juge‏ 

إن الرد والتنحي هما وسيلتان وقائيتان يكونا قبل الفصل في الدعوى توقيا 
من غي راصي ن اتلك لأسا وضحاها ج وما لأ ب كه الير 
اقا ااا ف ها وات ال تتمثل ق منع القضاة أو ردهم عن الفصل 
قي الدعوى الجزائية» وال منحها المشرع للمتهم من أحل أن يقيه عواقب الحكم 
غير العادل الذي يصدره قاضي أصبح حياده محل شك» هناك سلاح آخر قرره 
المشرع للمتهم ولباقي الخصوم» وعوحبه يستطيع أن يخاصم القاضي» لو أنه أخحل 
بواحب الحياد الذي يقع على عاتقه بحكم صفته القضائية» وذلك فيما لو قام بعمل 
أو إحراء أو أصدر حكما يجاني سير العدالة» إلا أن هذه الوسيلة تختلف عما سبقها 
في أن آثرها لا يترتب إلا بعد صدور حكم» في دعوى تسمى (دعوى المخاصمة)» 
وتسمى عند البعض (الشكوى من القضاة)» وتمدف هذه الدعوى إلى كشف 
انحراف القاضي عن واحبه وما يترتب عليه من بطلان الحكم أو الإحراء الذي 
صدر منه» علاوة على تقرير مسؤوليته المدنية عما لحق المتهم من أضرار حراء قيامه 
بهذا العمل» أما لو كرون الفعل أو الإحراء الذي قام به حريمة كأن تكون جناية أو 
حنحة فهنا بمكن مساعلته جنائيا. 
اظ ر میں و ,امک ار الطعن في الأحكام» المرجع السابقء ص 111. 
المادة 2/249 ق.إ.ج . مصري تنص "... و فيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانونء يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها 
اک ا ا را ا ی ت و ا ا 
في قانون الإجراءات الجنائيةه ص 516. 
(2) - نص المادة 156 من قانون المرافعات المصري على أنه : "على القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه 


خلال أربعة الأيام التالية لإطلاعه» وإذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها المطلوب رده في الميعاد المحدد» أو اعترف بها 
في إجابته » أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحيته " أنظر د/ رمسيس بهنام » المرجع السابق» ص 112. 
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إن أغلب التشريعات العربية قد نصت على مخاصمة القاضي» ولكن تقريبا 
كلهالم تتطرق هذا الموضوع في قانون الإحراءات الحنائية» وأحالته إلى قانون 
ات اة ر کا لى عله ى مك الفرل قاف لفات و 
لمتفق عليه أن الأحكام المنصوص عليها قي قانون الإجراءات المدنية والمتعلقة .مسألة 
خاصمة القضاة» تسري على القاضي الجنائي والقاضي المدن دون تفرقة بينهماء 
كالمشرع الجزائري الذي نص ف قانون الإحراءات للمدنية على أسباب مخاصمة 
القاضي من خلال المادة 214 الي تنص «جحوز مخاصمة القضاة من غير أعضاء 
الحكمة العليا في الأحوال الآتية : 
1-إذا وقع من أحدهم تدليس أوغش أوغدر أثناء سير الدعوى أوعند صدور 
الحكم. 
2-إذا كانت المخاصمة منصوصا عليها صراحة تي نص تشريعي. 
3ف الأحوال الي يقضي فيها القانون .مسؤولية القاضي والحكم عليه 
بالتعويضات . 
4-إذا امتنع القاضي عن الحكم»©. 
يلاحظ نما سبق أن الهدف من وراء المخاصمة هو إبطال تصرف القاضي قي 
الحالات المتقدم بياما» والحصول على تعويض عنه» بصرف النظر عما إذا كان هذا 
التصرف يحقق أو لا يحقق جرة. 
الفرع الأول /حالة التدليس 

إن التدليس هو استخدام طرق إيجابية في التمويه والابتعاد عن الحقيقة مثل 


الإإحاء للخبير بفكرة معينة حي يعتمدها ثي نتيجة خبرته» تادا غل أن القاضى 


(1) - نص المشرع المصري على المخاصمة في المادة 494 من قانون المرافعات» والمشرع الليبي في المادة 720 مرافعات» والمادة 
7 مرافعات لبناني» والمادة 505 مرافعات فرنسي» 486 أصول محاكمات سوري. 

(2) - تقابلها المادة 494 من قانون المرافعات المصري» وتقابلها كذلك المادة 391 من قانون المرافعات المغربيء› أيضا المادة 505 من 
قانون الإجراءات المدنية الفرنسي› وكذا المادة 88 من قانون المرافعات اللبناني» وا المادة 486 من قانون أصول المحاكمات السوري» و 
أيضا المادة 720 من قانون المرافعات الليبيء و كذلك المادة 286 من قانون المرافعات المدنية العراقي. 
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خبير الخبرای مع ما في هذه الفكرة من زيف وكذبا"» وهناك من يقول أن 
التدليس هو أيضا انحراف القاضي عن الحياد وذلك بسبب إصداره حكما ما قي 
الدعوى الفا للعدالة» دافعه من وراء ذلك بغض أحد الخصوم أو ححبة أو مودة 
للآحر أو بدافع المصلحة الشخحصية( 
الفرع الان / حالة افش 

إن الغش هو التحوير في الواقع بإظهاره على غير حقيقته» كما لو أخحفى 
مستندا كانت له دلالة معينة بحجة ضياعه» أو أنه يزعم أن هذا المستند لم يقدم 
أصلا» وبقصد بالغش الذي يعول عليه كسبب قي المخاصمةء إيقاع الظلم 
با متهم عن قصد وذلك نتيجة لمصلحة شخصية للقاضي» أو بدافع الكراهية للمتهم 
أو امحاباة للخحصم الآحر» كتحريف أقوال للمتهم أو شاهده عن قصد» أوكتابة 
القاضي لتقرير حرف عن القضية الي ينظر فيها“ء وبالتالي نستطيع أن نقول أن 
الغش هو انحراف القاضي عن الحياد» كقيامه بأفعال يفهم منها تواطؤه مع الغيرء 
حيث أن القاضي في هذه الحالة ينحرف في قضائه توخيا لتحقيق غرض لا علاقة 
بالقضاء» وإنغا تحقيقا لمصلحة شخصية بحتة أو محاباة لخصم نكاية جخصم آع ر( 

أما فيما بخص الغدر» فهو التي على الحق بناء على توسط مثلاء وهو أيضا 
تصرف القاضي على نحو معين بغية الحصول على منفعة مادية له أو لغيره» إضرارا 
O ET‏ ال يفصل فيي( 


(1) -أنظر د/ رمسیس بهنام» المحاكمة و الطعن في الاحكام» المرجع السابقء» ص 114. 

)2( أنظر د/ حسن بشیت خوین» صمانات المتهم في الدعوى الجزائيةء الجزء الثانيء خلال مرحلة المحاكمة المرجع السابق ص 57. 
- ولقد نص على التدليس كسبب من أسباب المخاصمة في كل التشريعات العرببة من خلال المواد المذكورة سابقا. 

N E )3(‏ ر الطعن في الاخكم + المرج الماق ء صن 114 : 

)5( آلظر د اة بكار حق المت في محكة عات مرج الاق 133 

)6( - أنظر د/ حاتم بكار» حق المتهم في محاكمة عادلة المرجع السابقء» ص 134. 

- أنظر أيضا د/ رمسيبس بهنام » المحاكمة و الطعن في الأحكام» المرجع السابقء ص 114. 
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إن الفقرة الأولى من المادة 214 من قانون الإحراءات المدنية» تقابلها الفقرة الأول 
من المادة 494 من قانون المرافعات المصري» تقريبا هي نفسها إلا أن هذه الأخيرة 
أضافت إلى الغش» والتدليس» والغدر»ء الخطأً المي الحسيم. 

ويقصد بالخطاً المهي الجسيم كأن يطبق القاضي قانون قد ألغي مثلاء 
ويكون ذلك بحكم ما لا يقبل الطعن فيه" » يإهمال وتسيب وعدم إحساسه 
بالمسؤولية الملقاة على عاتقه» والمشرع الجزائري عندما لم يتعرض إلى فكرة الخطاً 
المهي الحسيم» كسبب من أسباب خخاصمة القاضي في المادة 214 من خلال فقرهًا 
الأولى» ليس معناه أنه م يتفطن هذه الحالة» بل على العكس فإنه تنبه ها ونص 
عليها من خلال القانون الأساسي للقضاء ف المادة 61» 62 وكذلك المادة 65 الي 
تنص : «إذا بلغ وزير آل 6 د خا م او جلى افر 
يإحلاله بواحب مهن أو اقترافه لحربمة من حرائم القانون العام مخلة بشرف للمهنة 

يقة لا تسمح بالتمسك به قي منصبه» تعين عليه إصدار قرارا بإيقافه عن العمل 

فورا بعد إعلام المكتب الدائم للمحلس الأعلى للقضاء». 
نلاحظ من خلال هذه المادة أن جزاء الخطاً الجسيم المتعلق بالإحلال بالواحب 
المهي الذي يرتكبه القاضي لا يرتب مخاصمته فحسب» بل أكثر من ذلك هو 
توقيفه عن تمارسة مهنة القضاء فورا من قبل وزير العدل. 
الفر ع الثالث / امتناع القاضي عن الحكم 

من بين أسباب المخاصمة الي نصت عليها المادة 214 من قانون الإحراءات 
المدنية في فقرقا الرابعة هي امتناع القاضي عن الحكم» ويطلق عليها أيضا حالة 
إنكار القاضي الال ويقصد بامتناع القاضي عن الحكم كسبب من أسباب 


)1( أنظر د/ رمسییس بهنام» المحاكمةو الطعن في الأحكام» المرجع السابق»ء ص 15. 

(2) - تنص المادة 136 من قانون العقوبات على أنه " يجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري لمنعه باية حجة كانت عن الفصل فيما 
يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك ويصر على امتناعه بعد التنبيه عليه أو أمره بذلك من رؤسائه 
ويغاقب بغرامة من 750 إلى 3000 دج. وبالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمسة سنوات إلى عشرين سنة " لكن مع مراعاة 
التعديل المقرر في المادة 467 مكرر عقوبات بموجب القانون 23-06 تصبح الغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج. وأنظر أيضا 
المادة 62 من القانون الأساسي للقضاء. 
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المخحاصمة هو رفضه الفصل قي الدعوى المطروحة أمامه رغم صلاحيتها» ويتحقق 
الامتناع حينما يرفض أو يهمل بغير عذر أو سبب مشروع الإجحابة على عريضة 
قدمت له من أحد الخصوم» وهذه هي الحالة الي تنكر فيها العدالة لأحد الخصوم 
دون الآحر» وهذا يعد الفا لمقتضيات الحيدة القضائية وانحرافا عن الواحب للملقى 
على عاتق القاضي» الأمر الذي يهدر حقوق الخصوم والمتهم خحاصة. 

ونلاحظ المشرع الجزائري في المادة 215 من قانون الإجراءات المدنية قد 
أحسن ووفق قي شرحه لسبب امتناع القاضي عن الحكم» حيث حاءت كمايلي: 
«يعد امتناعا عن الحكم رفض القضاة الفصل ف العرائض المقدمة إليهم أو إهماهم 
الفصل في قضايا صالحة للحكم فيها» . 
قانون الإجحراءات المدنية ال تنص «يثبت الامتناع عن الحكم بإعذارين يبلغان إلى 
القضاة بین کل منھما والآحر تمانية يام على الأقل» ويتم التبليغ طق للأوضاع 
المقررة لإثبات الحالةء والإنذار الي يتولاها كاتب حجلسة الجهة القضائية ولا يجرى 
إلا بطلب كتابي موحه ممن يعنيه الأمر إلى الكاتب مباشرة. وكل كاتب يقدم إليه 
طلب بتبليغ إعذار يتعين عليه اتخاذ اللازم بشأنه و إلا تعرض للعزل. و بعد الإإعذارين 
يجوز مخاصمة القاضى»» وتؤ كد المادة 63 من القانون الأساسى للقضاء على أنه 
«يتعرض القاضى الذي ارتكب خطأً تأديبيا حسيما لعقوبة العزل»» وقبلها المادة 
2 منه الي تعتبر أن إنكار العدالة من الأحطاء التأديبية الحسيمة() 
(1) - أنظر د/ حسن بشيت خوين » المرجع السابق » ص 58 بتصرف. 
- وانظر أيضا د/ حاتم بكار » المرجع السابق »> ص 134 بتصرف. 
(2) - المادة 62 من القاننون الاساسي للقضاء تقول : " تعتبر أخطاء تأديبية جسيمة»ء لاسيمها مايأتي : 
عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار» 
- التصريح الكاذاب بالممتلكات. 
- خرق واجب التحفظ من طرف القاضي المعروضة عليه القضية بربط علاقات بينة مع أحد أطرافها بكيفية يظهر منها افتراض قوي 
لانحباز “ 
ا ا ا کی اوی رن و 
- المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه و/أو عرقلة سير المصلحةء 


- إفشاء سر المداولات» 
- إنكار العدالة 
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وحسب المشر ع الجزائري لا تجوز مخاصمة القاضي مباشرة لو تبين أنه هناك طريق 
آحر يلتجى إليه الطالب للتمسك بإدعاءاته وهذا ما قررته المادة 217 ق إ م» وتنظر 
دعوى المخاصمة في جلسة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا مؤلفة من خمسة 
أعضاء بميئة غرفة مشورة حسب نص للمادة 218 إجراءات مدنية» وقي حالة رفض 
دعوى المخحاصمة حکم على الطالب بغرامة مدنية مع عدم المساس بالتعويضات 
بنص المادة 219 إحراءات مدنية دائماء يعد هذا إححاف آحخحر قي حق من يريد 
خاصمة القضاة» وكأن المشرع الجزائري يريد من ذلك عدم فتح الباب أمام من 
يريدون الدحول مع القضاة قي قضايا بحرد الإساءة أو التشهير» لكن هذا ليس مبررا 
المبحث الثالث / نظ ممم احلفين 

نظام امحلفين في القضاء الجنائي هو أن يشترك قي محكمة الجنايات مع القضاة 
مواطنون عادیون» يتابعون مع هؤلاء القضاة إحراءات احاكمة ويشت ر كون معهم في 
المداولة» وتكون لآرائهم ذات القيمة القانونية لآراء القضاة» ويصدر الحكم بالإدانة 
أو الرات وماراد الاج ياء عل أغلة رات وآ راء اها يون هرب 
وبطريق الإحابة السرية بكلمة نعم أو لا على أسئلة محددة يوجهها رئيس امحكمة 
أثناء المداولة. 
الملطلب الأول | الرافضين لنظام احلفين 

القضاء الشعي أو كما يسمى بنظام المحلفين» هو إشراك الشعب ق إقامة 
العدالة» فقد نصت المادة 170 من دستور مصر على أنه : «يسهم الشعب في إقامة 
العدالة على الوحه وفي الحدود المبينة ق القانون»» وأدحل القانون التمثيل الشعجي 
في بعض لحان المصالحات» لم يبح القانون المصري حن الآن إشراك الشعب في 


- الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون ". 
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القضاء الجنائي لاعتبارات عديدة» حيث اتضح مع تحارب البلاد ال سارت على 
هدا النطام ٠‏ وها رتسا بعد اغ آ4 مشرب بيرت ما شاا عل عل 
عدم الأحذ به وهي : 
أولا / الحلفون مواطنون يشتغلون .مهن أخحرى غير مهنة القضاء فلا يكرسون 
وقتهم للفصل في مشاكل وقضايا الناس مثلما يفعل القاضي المتحصص الذي رصد 
ا ع أحل ذلك فإن الحلفين في البلاد الي سمحت 
بدحوهم ئ تشکيل خحكمة الجنايات» تحققت من جانبهم ظاهرة الغياب عن 
حلسات الحاكمة أو عدم المثابرة على حضور هذه الجلسات» الأمر الذي يسبب 
و ا ا ن دو عار 
حل الحلفين المتخحلفين» وني هذا ما يعطل الفصل ف القضايا الجنائية وهذا ليس ي 
صالح الخصوم» مما حعل المشرع الفرنسي يبذل أقصى حهد لمكافحة هذه الظاهرة» 
ولقد اعتبر قانون الإحراءات الجنائية الفرنسي تخلف الحلفين بدون عذر عن الحضور 
مخالفة معاقب عليها .معوحب المادة 288 المعدلة بالقانون رقم 2004- 204 الصادر 
ف 9 مارس 2004(. 

ثانیا/ إن القضاء الشعجي ا القاضي كان ا 
وأراد الملك أن يختار له ذنابا من الشعب ليقاوم يهم نزاهته» وعن طریقه يفرض 
أهواءه. أما إيجاد العنصر الشعي قي تشكيل الحكمة الحنائية حسب الأسس الي أقيم 
عليها هذا النظام قي أعقاب الثورة الفرنسية» وانتشر بناءا عليها ق بلاد ار ی غ 


(1) - و نظام المحلفين حاليا بُستعمل فى إنجلتراء الولايات المتحدةء أسترالياء نيوزيلانداء و بعض دول الكومنولث في آسيا وإفريقياءو 
الخليج الكاريبى. 

TS N NE a E (2)‏ 
قائما وقد جعل المشرع الفرنسي عدد المحلفين ثلاثة أضعاف أكثر من قضاة الحكم 9 مقابل 3 

(3)- أنظر المادة 3/288 من ق.!.ج. فرنسي 

Art. 288 alénia 3 «...La cour statue sur le cas des jurés absents. pas déféré ã la convocation qu’ il a reçue 


peut être condamné par la cour ã une amende de 3750 €)...». Tout juré qui, sans motif légitime, n’a 
.119 -أنظر د/ رمسيس بهنام» المرجع السابق ص‎ )4( 
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فرنسا» فيرجحع على عكس أسباب ظهوره ي انحلترا» وهو الشك في نزاهة القضاة 
والخوف من تحيزهم بسبب تبعيتهم للملك أو بسبب انتمائهم إلى طبقة متعالية على 
الشعب» وعلى هذا ضم إليهم قضاة من الشعب ذاتة ضمانا للعذالة. 

وامحلفون بوصفهم مواطنين عاديين يعوزهم الإعداد الفيٰ اللازم لتابعة 
إحراءات الحاكمة ذاتماء والفهم العميق لحوانب القضية» لاسيما وأن أدلة الإثبات 
في الوقت الحالي تعتمد على الاستعانة بعلوم وفنون لا يفهمها حن القضاة 
المحتصين» فما بالك بالحلفين الذين کٹیرا ما يكون مستواهم التعليمي ا 
فهم غير قادرين على الوزن السليم للأسس الي يستخحلص منها اتصال المتهم 
بالواقعة الإحرامية أو انتفاء صلته به. ولا هم قادرون على تقدير ظروفه بعد ثبوت 
ذنبه» على النحو الذي يحقق اختيار الجزاء المناسب له والملائم لحالته الخاصة. 

فمن الناحية العملية نحد أن الحلفين» يشتغلون في مهن أخحرى تسيطر على 
أذهامم وعلى أوقاقم» مما يلهيهم على متابعة الإنصات بمدوء إلى جحريات الحاكمة 
کر ا و ا ا ی و ا وار رین 
المحكمة عما فاتمم» وبالتالي يجيبون في النهاية على الأسئلة المطروحة بطريقة 
عشوائية» أيضا نحد الحلفين يستسلمون لواز ع العاطفة أكثر مما يستخدمون العقل. 
ثالغا / المحلفين الذين يدحلون في تشكيل المحكمة» تعلن أسماؤهم وتكون معلومة 
لكل ذي مصلحة في القضية» حن أن سبيل الوصول إليهم والتأثير عليهم يكون من 
الناحية العملية سهلاء وهذا لا يخدم على الإطلاق حسن سير العدالة. 
اقا ا ا و ر 
خامسا/ يخشى كذلك أن يشكل الحلفين مراكز للقوى مبنية على المصلحة والنفوف 
رتل يزازع فن افوى :ر اغراف لا مت جص إل ضر العدالة ‏ .وقمايما عا 


(1) - أنظر العدد الخاص بالاجتهاد القضائي للغرفة الجنائيةء المرجع السابق» ص 91. 
-أنظر أيضاد/ ر مسيس بهنام » المرجع السابق ص 118 و 119. 
(2) - أنظر د/ رمسيس بهنام » المرجع السابق ص 120 و121. 
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يحوي نظام الحلفين من نقائص فقد زاد الا تجاه الرافض لها » مطالباً بإفساح امحال 
أمام القضاء الجنائي المتحصص لذلك قد ألغي هذا النظام ق هولندا سنة 1913 
والبرتغال سنة 1928 ويوغسلافيا سنة 1929 وتبعتها إسبانيا سنة 1936(. 
الملطلب الثاني / أنصار نظام الحلفين 

يعتبر نظام ا ا للعدالة الجنائية في النظام الأنجلوأمريكي»› 
تكريسا للمشاركة الشعبية في القضاءء وتعتبر الحاكمة بواسطة محلفين من الحقوق 
الدستورية في هذا النظام» كذلك المشرع الفرنسي الذي تبئ نظام الحلفين وحعل 
عدد الحلفين ثلاثة أضعاف أكثر من قضاة الحكم» يعي تتشكل محكمة الجنايات من 
تسعة محلفين مقابل ثلاثة قضاة» عند نظر الحناية كدرحة أولى واثنتا عشر حلفا أمام 
I TOURS‏ 
ومن محاسن نظام الحلفين الي حعلت أنصاره يأحذون به ما يلي: 
أولا/ ينظر إلى هذا النظام باعتباره أحد أوجه الديمقراطية والحرية ولذا فإن من 
هرن القول د کت ريد ٠آ‏ نتر اة ; التمفراطة قان ال شن 
صندوق الانتخابات» وهيئة الحلفين»» وإن كان ينسب لنظام الحلفين أنه يستجيب 


(1) - (وفي يومي 19 و20 ماي 1967 عقدت جامعة لوفان البلجيكية مجمعا علميا ضم الكثيرين من أساتذة القانون الجنائي ومستشاري 

محاکم الجنايات في دول أوروبا الغربية للنظر خصيیصا في نظام المحلفين ومدی تلاؤمه ھ القانون الجنائي العصري ومع متطلبات 

السياسة الجنائية الحديثةء واتفقت أراء كافة المشتركين في ذلك المجمع على رفض هذا النظام لأنه لا يتفق مع التطور العلمي المستمر في 

مجال القانون الجنائيء حيث أن العدالة تتطلب أن يكون القائمين بمهمة القضاء مختصين وتم إعدادهم علميا وفنيا مما يناسب جسامة وأهمية 

هذه المهمة النبيلة. 

(2) - أنظر بکار»› المرجع السابق ص 152 و153 أنظر د/ رمسیس بهنام؛ الفرجع السابقء ص 22. 

ق غير متحيزين من الولاية أو الجهات التي ارتکبت يها الجريمة. . " عن حاتم بکارء المزجع الان كا5 

)4( أنظر العدد الخاص بالاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية المرجع السابقء ص91 . وأنظر المادة 6 من ق. 1 ج. الفرنسي. 

Le jury de e est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de douze jurés 

lorsqu'elle statue en appel. 

La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés, qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit 
tiré au sort un ou plusieurs jurés supplé€mentaires qui assistent aux débats. 

Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de 
I'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires. 

Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelé€s par le sort 
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أيضا لمبادئ الديعقراطية» لأنه بممكن للشعب أن يشارك في إحدى سلطات الدولةء 
وأنه يدعم الحق في الحاكمة العادلة» على أساس أنه ليس هناك أقرب للعدل من أن 
يحاكم المتهم بوجود هؤلاء الحلفين الذين هم من الشعب الذي ينتمي إليه المتهم. 
ثانيا/ يربط هذا النظام بين الجتمع والنظام القانون ق الدولة» حيث يؤدى إلى بناء 
ثقة المواطن في نظامه القضائي. 
ثالغا/ ينع هذا النظام إساءة استعمال السلطة» لأن هناك مراقبة من الشعب. 
رابعا/ على المستوى القانون ثل نظام القانون الطبيعي» حيث يعطى حد أدن من 
العدالة الذي ينبع من الضمير الإنسان الحجي عن طريق رأي جحموعة من المواطنين 
العاديين» كما يؤدي إلى عدم حعل القانون ذو طابع ذا ججهول عند المواطن 
العادي» بل تؤدي الممارسة إلى معرفة المواطن بالقانون. 
خامسا/ نميل الحتمع فنجد أن الميئة تحمع كافة شرائح وأعراق الحتمع ومن ثم تحول 
دون الأحكام العنصرية. 
المطلب الثالث نظام الحلفين في الجزائر 

لقد تدحل المشرع الحزائري لأكثر من مرة لكي ينقص من عدد الحلفين تي 
محاكم الحنايات» فالمرسوم 146-63 المؤرخ قي 1963/04/25" المنظم للمحاكم 
الجنائية الشعبية حدد عدد الحلفين المشا ر كين في الحكم بستة» ثم جاء الأمر 66- 
5 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن لقانون الإحراءات الحزائية لعام 1966 
ليحدد عدد الحلفين بأربعة ليخفضه عام 1995 إلى اثنين موحب تعديل قانون 
الإإحراءات الجحزائية بالأمر 10-95 للمؤرخ قي 25 فيفري 1995. وهذا التعديل 
المتعاقب بتنزيل عدد امحلفين إلى اثنين رما يرحع إلى العيوب الي تحوم حول هذا 
النظام وحاصة من الناحية العملية (سبق وأن تعرضنا ها). 


(1) - وبما أن القوانين الجزائرية هي موروتة من القوانين الفرنسية فبعد الاستقلال صدر المرسوم 63 -157 الذي يقرر العمل بنفس 
القوانين السابقة إلا ما كان منها منافيا للسيادة الوطنيةء لذلك نستطيع أن نقول أن نظام المحلفين في الجزائر كان معتمدا منذ ذلك الوقت. 
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يتم اختيار الحلفين الذين ينتمون لتشكيلة محكمة الجنايات وفق الشروط 
المنصوص عليها في قانون الإحراءات الحزائية"» بعد افتتاح الجحلسة ينادي الرئيس 
على المتهم ليتأكد من حضوره ومن وجود حام يساعده» يأمر أمين الضبط بالنداء 
على الحلفين الأصليين والاحتياطيين» يحب أن يكون عدد الحاضرين منهم 12 وهو 
النصاب القانون» إذا نقص أحدهم عوض من القائمة الاحتياطية بالترتيب وبحكم 
م رهه تاصاب الارن لفن فو افرع لاان مو 
سيشارك القضاة قي الجلسة» وينبه الرئيس المتهم بأن له الحق ق رد ثلاثة علفين» 
وللنيابة العامة حق رد اثنين» ويجوز للمتهم ممارسة حق الرد بنفسه أو بواسطة 
ا ا ا ا ا ی ان ی ی ا 

إن الحلف المبلغ رسميا ولم يحضر أثناء الحلسة» أو حضر ثم انسحب قبل 
انتهاء مهمته حاز الحكم عليه بغرامة من 6000 د.ج إلى 12000 د. ج حسب 
الادة 280 من ق. إ. ج.. 

يبدو أن المشر ع الجزائري قد أخحذ بنظام الحلفين» حيث خحصص له ف قانون 
الإإحراءات الجزائية المواد (من المادة261 إلى 267 بالإضافة إلى المادة 275 ومن للمادة 
0 إلى 284)» لكن لو نظرنا إلى كيفية تعامل المشرع الجزائري مع هذا النظام» 
وكيفية بحسيده على أرض الواقع» نحد أن المشر ع عندما قد قلص من عدد الحلفين 
وأصبح عددهم انين وكانوا قبل 1995 أربعة» هذا يجعلنا نخرج بنتيجة وهي أن 
اللشرع الجزائري لا ميل كثيرا هذا النظام» ويوحي لنا ذلك أيضا بأنه يريد التخلي 


(1) - بالنسبة للشروط الواجب توافها في المحلف أنظر بالتفصيل المواد 262 و263 من ق. إ. ج. ومن بين أهم الشروط أن يكون المحلف 
عمره لا يقل عن 30 سنةء لذلك المحكمة العليا نقضت حكم شارك فيه محلف يقل عمره عن 30سنة أنظر قرار180909 بتاريخ 
4 من مجلة العدد الخاص للإجتهاد القضائي» المرجع السابق ص 380. 

(2) - واحترام الترتيب في قائمة الإضافيين وإصدار حكم استبدال المحلف الأصلي بالإضافي من الأمور الجوهرية التي ترتب البطلان 
أنظر القرار 241433 بتاريخ 25 /2002/04 تطبيقا لنص المادة 282 من ق. إ. ج. » من مجلة العدد الخاص للإجتهاد القضائي الغرفةء 
الجنائيةء المرجع السابق ص 272. 

(3) أ نظر العدد من مجلة العدد الخاص للاجتهاد القضائي» الغرفة الجنائية » المرجع السابق ص 89 حتى ص 95. 

(4) - وتطبيقا لأحكام القانون 23-06 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي أضاف مادتين هما 467 مكرر و767 مكرر1 ووضع بها 
حدودا جيدة لعقوبة الغرامةء لأن المادة 280 من ق. إ. ج. كانت من قبل تحدد الغرامة الموقعة على المحلف الذي لم يحضر للجلسة بدون 
مبرر ب 100دج إلى 500دج. 
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عن نظام الحلفين» لأننا نلاحظ أن الحلفين قي محكمة الحنايات لا يشكلون أغابية 
حاصة قي ظل القانون قي المادة 309 قي فقرتا الثانية من قانون الإحراءات الجزائية 
ال تنص «... وتصدر جميع الأحكام بالأغلبية... »وهو يکن قبل تعديل 
5ء حيث كان عدد الحلفين 4 ويشكلون أغابية فائقة فعلا. 

وما أن كل مزايا نظام الحلفين من الصعب إيجادها عملياء لذلك أكد 
المناهضين فمذا النظام أنه عاجز على مسايرة الاتحاهات الحديثة نحو الأخحذ بالقضاء 
التخحصص» ومن ثم فهو يحرم المتهم من الدراسة الجادة لشخحصيته وظروفه» ويفوت 
عليه هذا انتقاء التدبير الملائم لحالته» نظرا للمعلومات الحدودة والمتواضعة هؤلاء 
المحلفين نما ينعكس سلبا على ضمانات لمتهم آنا خا كه و انا بور اشا 


هذا الرأي. 


الفصل النالث 
نزاهة القضاء ف اللإسلام 


اهتم الفكر الإسلامي بالقضاء بحسبانه حارس العدل الأمين» الذي يفوق ف قدره 
ALS E‏ ار 
عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام مارهاء يا أبا هريرة حور ساعة في حكم أشد 
وأعظم عند الله من معاصي ستين سنع). وقد جعل القرآن الكر العدل هدفا 
أساسيا لبعث الرسل وإنزال الشرائع قال الله ل 


وَأنرَلَتا مَعَهُْمُ لكب وَالَمِيرار ليقوم الاس بالقتط 4ة للمتذيد] 
ا ر 3 ي ص ير ر ا رو ر ص ا 
وقالتاك : # إن آله يمرم أن نووا المت إل أَهَلهَا وَإذّا حَكَمَُم بين الاس 
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[ سورة الستا: ]. 

المبحث الأول / المبادئ العامة للنظام القضائي في الإسلام 

معنى القضاء: في اللغة معن القضاء هو الحكم» ومنه قوله جلا : وق OE‏ 
عدوا إل اه ر4 [سوة الايا لّ]» وني الاصطلاح هو ولاية الحكم شرعا لمن له 


الفتوى» والأصل فيه کتاب اله وبا خصوص قوله ل 3% یناورد إن E‏ 


E‏ بالق ولا تيع هوى فيلك ا عن ل ا 
E TG‏ 
[شوة ص ]. 


اللطلب الأول /أهم خصائص النظام القضائي في الإسلام 

لا حلاف أن القضاء الإسلامي أسس على العديد من المبادئ المهمة الي ها 
أبلغ الأثر في حياة الحتمع الإسلامي ف كل زمان ومكان» ولا حلاف أيضا أن 
الملساواة بين الخصوم كانت دائما .مثابة الأساس الذي يرتبط بوجحوده» والمساواة بين 
الخصوم تي مبحلس القضاء هي لازمة ومطلقة. 
الفرع الأول / القضاء وظيفة شرعية إلزامية 

القضاء و ظيفة شرعية إلرامية جب على القاضي القيام ما كبقية الو ظائف 
الشرعية الأحرى. معن أن مهمة القضاء مهمة كفائية إذا قام ها البعض سقطت 
عن الكل» وإن تقاعس الحميع عنها أنموا جيعا. والأصل في القضاء هو إحقاق 
الحتق تعويضا كان أو ردعا. وقد اجمع فقهاء الإمامية على أن لله في كل واقعة 
حکما ٹابتاء ون الله تعالی آنرل ف القرآن تبیان کل شی حن والله ما ترك شیا 
يحتاج إليه العبادء فلا يستطيع عبد أن يقول : لو كان هذا انزل ف القرآن. 
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يقول 5لك: # إا ارلا إلَيكَ الْكبَ بالْحَق لَحَكم بين الاس ما ارك آله وَل 


الله 
تن إَلْحَاپِينَ حُصِيسّا زي 14 ور ف لاء ]» ويقول أيضا سبحانه وتعالى 3% وان 


3 


EE‏ أن يفتتولك عَنْ بض ما 
رن آل يك رج 4[غىة &5]. 
الفر ع الثاني / يقوم النظام القضائي الإسلامي على المساواة 
ويقول الرسول َة : ((لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى))» وقد طبق 
رسول الله بي وأصحابه رضوان الله عليهم هذا المبدإ فيما عرض عليهم من 
حصومات» ويذكر أن رسول الله يد قال لأسامة عندما حاءه يشفع قي عدم 
تطبيق حد السرقة على امرأة من بني خزوم مراعاة لحسبها ونسبها ((أتشفع في حد 
من حدود الله يا أسامة ؟ إنما هلك من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم شريف» ت ركوه» 
وإن سرق ضعيف أقاموا عليه الحد» والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها () 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : بعثني رسول الله ية إلى اليمن 
قاضياء فقلت يا رسول الله ترسشلى وأنا خديت السن ولا علم ل بالقصاء ؟ فقال : 
إن الله يهدي قلبك ويثبت لسانك» فإذا حلس بين يديك الخصمان» فلا تقضين 
حي تسمع من الآحر كما معت من الأول» فإنه أحرى أن يتبين لك 
الو 2 

وهذه رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أي موسى الأشعري رضي 
الله عنه وهي خير دليل على إرساء مبادئ القضاء في الإسلام وال حاء فيها 
«أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك» فإنه لا ينفع 
(1) -د/ آمال الفزايري» ضمانات التقاضيء» المرجع السابق» ص 32. 


)2( ت أمال الفزايري» ضمانات التقاضي» المرجع السابقء نفس الصفحة السابقة. 
- وأنظر أيضا د/ عبد الحافظ عبد الهادي عابد " الإثبات الجنائي بالقرائنء دراسة مقارنة" الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2003ص 69. 
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تكلم بحق لا نفاذ له. واس بين الناس في وحهك وبحلسك وعدلك حن لا يطمع 
شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر والصلح ES EAE‏ ا أو حرم حلالا. ولا 

يعنعك قضاء قضيته أمس فراجحعت فيه اليوم عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترحع 
إلى الحق» فإن الحق قليم مراجحعة الحق حير من التمادي ق الباطل. الفهم الفهم فيما 
تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. ثم اعرف الأمثال والأشياء وقس 
الأمور بنظائرهاء واحعل لمن ادعى قا غاا أو بينة أمدا ينتهي إليه» فإن أحضر 
بينته أحذت له بحقه وإلا استحللت القضاء عليه» فإن أنفى للشك وأجلى للعماء 
السلمون عدول بعضهم على بعض إلا بجلوداً في حد أو بجرى عليه شهادة زورء 
أو ضنينا قي نسب أو ولا فإن الله سبحانه عفا عن الأمان ودرا بالبينات. وإياك 
والقلق والضجر والتأفف بالخصوم» فإن استقرار الحق في مواطن الحق يعظم الله به 
الأحر و 

ولقد أكد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» على مبداً المساواة في القضاء 
بقوله: «اجعلوا الناس عندكم سواء قريبهم كبعيدهم وبعيدهم كقريبهم» وإِيا 
والرشا والحكم بالهوى» وأن تأحذوا الناس عند الغضب» فقوموا بالحق ولو ساعة 
من نمار»» ومن هنا عد القضاء الإسلامي بحق» قضاء المساواة والعدل» الذي 
يحقق مصلحة الفرد واججتمع. 
الفر ع الثالث /استقلال القضاء في الإسلام 

الثابت أن استقلال القضاة في أداء وظيفتهم يعد من خحصائص النظام 
القضائي الإسلامي» وتاريخ القضاء الإسلامي زاحر بالأمثلة الرائعة الي تؤكد 
وتدعم هذا الاستقلال» ويراعى أنه لا تعارض بين كون استقلال القضاة قي أداء 


(1) - عن كتاب المقدمة لابن خلدون» دار صادر» طبعة سنة 2000ء ص 165. 
(2) - د/ عبد العزيز بدوي» بحوٿث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام؛ دار الفكر العربي»› القاهرة 8ص 128 . 
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وظيفتهم من حصائص النظام الإسلامي» وبين ما هو ثابت من أن سلطات الدولة 
الثلاث التشريعية» والتنفيذية» والقضائية» م تفصل - بالمعن التقليدي لفصل 
السلطات الثلاث - قي عهد رسول الله مد وقد اقتضى ذلك صفته» وطبيعة مهمته 
كرسول يبلغ الناس ما أنزل إليه من ربه» وراع مسؤول عن إدارة كافة شؤون 
E EO‏ 
أولا/ القضاء في عهد الرسول الكرم 

كان البي بي أول قاض في الإسلام» فقد تولى القضاء بنفسه» ولا 
انتشرت الدعوة عهد به إلى صحابته المقيمين معه بالمدينة» وإلى الذين بعث يم 
عمالا حارحها كعتاب بن أسيد والي مكة» ومعاذ بن حبل والي اليمن. فكان 
ل ن ا هه ا 
للفصل تي بعض الدعاوى» فلم يكن همم وظيفة اسمها القاضي بحيث يتفرغون ها 
ولا يشتغلون بعمل غيرهاء وإنما كان ينتهي عملهم بانتهاء الفصل قي تلك القضاياء 
إذن فقد كان القضاة المفوضون من قبل الرسول بيد قي الفصل في قضايا معينة 
محرد منتدبين مؤقتا هذا العمل» ويشبههم ف ذلك من تنتدمم الدولة محكمة خحاصة 
مثلا بحيث ينتهي عملهم بانتهاء هذه المحاكمة» ولم يثبت أن البي م عين ٿي بعض 
الولايات حارج المدينة - بجانب الوالي - قضاة يختصون بشؤون القضاء ويطلق 
ی ا اا وو ا کر ا 


(1) - أنظر د/ آمال الفزايري» ضمانات التقاضي» دراسة تحليلية مقارنة بين النظام القضائي الإسلاميء» السعودي المصري» الفرنسي 
توزيع منشأة المعارف بالإسكندريةء سنة 1990» ص 18و19. 

(2) - وكان أول الحكام والقضاة هم الأنبياء والرسل وكانت قوانينهم تعاليم السماء > وكتب الله المقدسة › لقوله الله تعالى ط لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 4 › وقوله سبحانه وتعالى ل يا داوود أنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم 
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 4 » دكتور أحمد 
يونس سكر مقال عنوانه " التنظيم القضائي الجنائي في الإسلام " › المجلة العربية للدفاع الاجتماعي العدد السابع عشر 17 يناير 1984 
الصفحة 79. 

(3) - أنظر المجلة العربية للدفاع الاجتماعي» العدد 17 جانفي 1984ء ص 113. 
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الصلاة إلى آحر ما تحتاحه شؤوهُم الدينية والدنيوية» وكان الرسول ية يحمع قي 
يده السلطات الثلاث : التشريعية والقضائية والتنفيذية ويجمعها كذلك عماله على 
الأقاليم» وكذلك كان حليفته الأول أبو بكر الصديق" رضي الله عنه. 

كما لم تفصل أيضا السلطات الثلاث قي عهد اللخلفاء الراشدين» وقد اقتضى 
ذلك عنايتهم رضوان الله عليهم بدعم وتشبيت أركان الدولة الإسلامية» واتساع 
أرجائها فجمعوا بيد التقوى شن آمور الدولة الإسلامية من تشريع وقضاء 
و تتفي( 
ثانيا /القضاء في عهد عمر بن الخطاب 

أول من فصل السلطة القضائية عن عمل الوالي وولى قضاة يختصون بشؤون 
القضاء دون غيره هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان هذا العمل مناسبا 
للبيثة وطبيعة العمران» فلما كانت الدولة الإسلامية على عهد الرسول يد ضيقة 
ومحدودة ومشاكل الناس وقضاياهم قليلة» وتنازعهم واخحتلافهم نادر» كان يمكن 
للبي ميد أن يقوم بالقضاء بنفسه بالمدينة وكذلك قي الأقاليم» وكذلك الحال 
بالنسبة لزمن أبي بكر رضي الله عنه» ومن الثابت أنه عندما ولي الخليفة عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه الخلافة» اتسعت الفتوحات في عهده وأصبحت الدولة 
الإسلامية تضم أقطارا نائية وولايات واسعة» صاحب ذلك تعدد قي مصالح الدولة 
وأعباء الولاة فأصبح لا بمكن للخليفة دائما ولا لواليه أن يقوم إلى جحانب عمله» 
بالقضاء في المنازعات الي كثرت» فبداً الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بفصل ولاية القضاء عن الولاية العامة» وكان يولي القاضي بنفسه ويبعثه إلى 
الأقاليم» حيث عين للقضاء قضاة من صفوة الأخيار- فقد ولى أبا الدرداء قضاء 


(1) - أنظر المجلة العربية للدفاع الاجتماعي» العدد 17 جانفي 1984ء ص 114. 
(2) - أنظر د/ آمال الفزايري» المرجع السابق» ص 19 بتصرف. 
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المدينة معه» كما ولى شريح بن الحارث قضاء البصرة» وأبا موسى الأشعري قضاء 
الكوفة» وكان يعهد أحيانا إلى ولاته باحتيار القضاة» كما عهد بذلك إلى عمرو 
بن العاص والي مصر الذي عين بدوره عثمان بن قيس قاضيا اء ويراعى أن تعيين 
القضاة وقتغذ لم يحل بين الخليفة والقضاء على أساس أن القضاء حق للخليفة 
وا کا 
الطلب الثاني / الشروط والآداب الواجبة لتولي القضاء في الإسلام 

تولية القاضي في الشريعة فرض صيانة للحقوق» ومنعا للظلم والفسادء 
ونظرا لخطورة هذا المنصب وأهميته في الحياة هناك شروط كثيرة اشترطها الفقهاء 
في من يتولى القضاء» فلا يتولى القضاء في الشريعة الإسلامية إلا من كان أهلا له 
وتوفرت فيه الثقة ال لا يرقى إليها الشك» ولكن هل تقتضي هذه الثقة أن تسلم 
الشريعة للقاضي أم تحاسبه ؟ إن مبدأها العام ني المسؤولية كما قال َد : (ركلكم 
راع وکل راع مسؤول عن رعيته))» ومن تم فان القاضي مسؤول عن خحطئه يي 
الحكم و عن مخالفته لدستور الحكم في الإسلام» ومراقب كل الرقابة من الشريعة في 
ما ياي وما يذر» ونظرا لخطورة منصبه وتوقف مصالم المسلمين على ذلك فإن 
حكمه ينقض ويستأنف مراعاة لمصالح المسلمين» لے اا اد ا ن س 
ى حكمة إل أدلة معبرة ,رعا اوذلك ما يعرف ميات الكو ى القانون 
الوضعي» ولا بد أيضا أن يتجرد كل التجرد ويلتزم الحيدة التامة في حكمه ويطرح 
معلوماته الخاصة ی 
الفرع الأول / الشروط الواجب توافرها في القاضي 

يشترط الإسلام قي القاضي شرطي العدالة والاجتهاد» إضافة إلى شروط 
أحرى مثل العقل والبلوغ والإسلام والذكرية والضبط» ولكن أهمية الشرطين 


(2) - المجلة العربية للدفاع الاجتماعي» العدد 17 جانفي 1984ء ص 114. 
(3) - أنظر المجلة العربية للدفاع الاجتماعي » العدد 17 جانفي 1984ء ص 98 و99. 
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الأولين تضع الإسلام على قمة الأنظمة القضائية قي التاريخ الإنسان» فالعدالة تعن 
ائتمان الفرد على تطبيق جزئيات الشريعةء بإقامة علاقة حقيقية وثيقة بينه وبين الله 
عر وحل» وبينه وبين بقية أفراد الحتمع» وقيل إن معن العدالة مقابل لمعن الطاغوت 
في قوله تعالی : اہ إل الوت برغمون هم اموا يما أرل إليك وا ا نزل 
يِن قبَلكَ يريدون ُن يامو إلى الطْعُوت وقد اموا ان يروا بو 
@14 سورة لتا ]. 

أما الاحتهاد فيعيٰ القدرة على استنباط الإحكام الشرعية من مصادرها 
المقررة وتطبيقها على مواردها الخاصة» وقد أكد عليه القرآن الكريم بقوله تعالى : 
فلولا تفر ِن كَل فرق مم طَابِفة لَيَفْقَهُوا فی آلدين ولينذوأ قَوَمَهُمَ إذا رَجَعوا 


إلمم لعلهم تعحدروت © 4[ سو 


الّ]» وهذين الشرطين يستطيع القاضي 
القضاء بين الناس بالحتق على الصعيد الظاهري» ولأن الوصول إلى الحق المطلق 
ا ان 

ب اك یکن القاضي أيضاً را E es E‏ اول 
الشريعة» متفرسا بفروعهاء سليم السمع والبصر والنطق» موثوقا في صلاحه وعفته» 
خبيرا بالقضاء» مهيبا وقوراً حكيما» وجيهاً صبوراء يتقي الله ويقضي بالحق» ولا 
يقضي هوى يضله» ولا لرغبة تغيره» ولرهبة تزجره» وألا تربطه صلة قرابة أو 
مصاهرة باحکوم له(" 
الفرع الثاني /آداب القاضي 

ذكر الفقهاء للقاضي آدابا كثيرة نقتطف منها قوهم : «ويكره للقاضي أن 
يقضي وهو غضبان أو جائع أو عطشان» كما لا ينبغي له أن يتطوع بالصوم قي 
اليوم الذي يريد الحلوس فيه للقضاء ولا يقضي أيضا وقت اشتغال قلبه بفرح 


(1) - أنظر المجلة العربية للدفاع الاجتماعي» العدد 17 جانفي 1984ء ص 115. 
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شديد أو حاجحة ملحة» أو برد وحر شديدين» ويجعل “معه وبصره وقلبه إلى الخصوم 
غير معجل مم أو مهدد أو مرهب م» حن يعترفوا ما ليس بحق» اللهم إلا إذا 
قامت لديه القرائن أن الخصم ظالم» فمن حقه استدراحه والتضييق عليه حن 
يعترف بالحق» كما لا ينبغي له أن يتعجل إذا ما احتصم إليه الإحوة أو بنو 
الأعمام» بفصل القضاء بينهم» بل يؤحل قليلا علهم يتصالحون» والأولى ألا يختص 
ذلك بالأقارب» بل يفعل ذلك أيضا مع الأباعد» وذكروا أيضا من آداب القاضي› 
أن يسوي بين الخصمين». وقال عمر رضي الله عنه قي وصيته إلى قاضيه أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه : ((أس بين الناس في جحلسك وف وجهك وقضائك حى 
لا يطمع شريف في حيفك» ولا يبأس ضعيف من عدلك))'. 
المبحث الثاني / عزل القاضي في الإسلام 

لا مراء في أن الفقه الإسلامي اهتم بالقضاء والقاضي اهتماماً فاق أي نظام 
وضعي. ولا غرو ف ذلك طالما أنيط بالقاضي تطبيق شرع الله ى أرضه والحافظة 
على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم» فرفع الخلفاء والصالحون من شأن القضاة» 
وجعلوهم تاج سلطانممم وولايتهم وباب عدهم مع الرعية» وحسبنا لمعرفة أهمية 
القضاء في الحتمع الإسلامي الإشارة إلى قول النباهي : «...تلك حطة الأنبياء ومن 
بعدهم من الخلفاء فلا شرف في الدنيا بعد الخلافة من القضاء»(*. 

وقد بحر فقهاء الإسلام على احتلاف مذاهبهم» ف وضع أحكام تمدف إلى 
تنظيم العلاقة بين القضاة وولاة الأمور» ما ضمن حسن سير مرفق القضاء وعا 
يعكن القضاة من أن يكونوا لسان ومصدر عدل» ومنبع حيدة وموضع استقلال. 


(1) - أنظر المجلة العربية للدفاع الاجتماعي» العدد 17 جانفي 1984 ص 117 و118. 
(2) - أنظر مجلة الحقوق الكويتيةء مقال للأستاذ عمار بوضياف» مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية 
ص 251 عن كتاب أبو الحسن عبد الله النباهي المالقي الأندلسي › "تاريخ قضاة الأندلس" » القاهرةء دار الكتاب المصري» ص 2. 
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وإن أول صورة من صور الحماية الإدارية للقاضي الي حرص الفقه الإسلامي على 
توفيرهاء هي ضرورة تعيينه من قبل الإمام باعتباره المتحدث باسم الأمة واستبعاد 
ا ر عا مر الد الد د 
وقي ذلك قال الإمام الماوردي : «فأما الأصل فهو الإمام المستخلف عن الأمة» 
فتقليد القضاء من حهته فرض يتعين عليه لأمرين أوهما : لدخحوله ي عموم ولايته» 
وتانيهما : إن التقليد لا يصح إلا من حهته»(۶. 
الطلب الأول /قابلية القاضى للعزل ومبداً الحصانة منه 
إذا كان اللإمام ملك صلاحية تعيين القاضي» فهل بمعلك صلاحية عزله وهل 

- ذهب المالكية والشافعية والحنبلية إلى عدم قابلية القاضي للعزل مع سداد حاله» 
حیث لا یعزل القاضى SEEN‏ قي عزله تحقيق مصلحة أو درء مفسدة» وذلك 
E o EAS‏ 
- ذهب الحنفية والحنبلية قي رواية ثانية» إلى جواز عزل القاضي» ولو لم يصدر عنه 
ما يفضي عزلة و اشتندو ا ق ذلك إل أن عبر بن الطاب رضي اله عه ول أبا 
مرم الحنفي قضاء البصرة» وبعد أن وحد فيه ضعفا قال : ((لأعزلن أبا مرم وأولين 

5 0 رگ‎ E 
رحلا إذا رآه الفاجر فرقه)) م عزله عن قضاء البصرة وولى كعب بن سورا.‎ 
ویروی عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه عزل أحد قضاته فقال له : لا‎ 
عزلتن ؟ قال : (ركلامك أكثر من كلام اللخصمين» إذا تحاكما إليك»(°.‎ 
.250 أنظر مجلة الحقوق الكويتيةء المرجع السابق» ص‎ - )1( 
.71 أنظر الدكتور فاروق عبد العليم مرسي» القضاء في الشريعة الإسلاميةء جدة › المملكة العربية السعودية سنة 1985» ص‎ - )2( 
وظيفة قاضي القضاة في النظام الإسلامي : عرفت في الإسلام وظيفة قاضي القضاةء وهو الرئيس الأعلى للقضاة في الدولةء ومن‎ 
سلطته تعيين القضاة وعزلهم والإشراف على كل شؤون القضاء إدارية وفنيةء وأول من عين في هذا المنصب هو الإمام أبو يوسف‎ 
صاحب الإمام أبو حنيفةء وما تزال هذه الوظيفة بهذا الاسم قائمة في بعض الدول العربية كالعراق. نقلا عن مجلة الدفاع الإجتماعيء‎ 
.118 المرجع السابقء ص‎ 
»1984 یاسین عمر يوسف» استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي» رسالة دكتوراه حقوق عين شمس» سنة‎ - )3( 

.5 

. 99 النظام القضائي في الإسلام» القاهرة» دار الفكر العربي» سنة 1984 ص‎ a 


(5) - أنظر مجلة الحقوق الكويتيةء المرجع السابق» ص 251. 
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وهناك رأي ثالث يقول بجواز عزل القاضي لكن لتحقيق مصلحة» كتعيين 
من هو أفضل منه» واستند هذا الرأي إلى كتاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
لواليه الأشتر النحعي حينما ولاه مصر"» قال له فيه : ((...م أخحتر للحكم بين 
الاس أقضل رعحك ق تساك كا اسنندوا ف ذلك إل ما روي عن ان 
حنيفة رضي الله عنه أنه قال : «لا يترك القاضي على قضائه أكثر من سنة» لأنه 
مي اشتغل بذلك نسي العلم فيقع ف الخلل»» وعليه يجوز للإمام أن يعزله ويقول له 
: «ما عزلناك لفساد فيك لكني أخحشى عليك أن تنسى العلم» فادرس العلم ثم عد 
إلينا كي نقلدك ثانيا». 

وبناءا على ما تقدم من أراء فما تقريبا تجمع على رأي واحد» وهو أن 
العزل ثي الشريعة تحكمه ضوابط المصلحة» ولا يجوز للإمام عزل القاضي ما لم يتغير 
حاله» وم تكن قي عزله مصلحة للمسلمين) وإذا كان الفقه الإسلامي قد حقق 
السبق في جحال توفير الحماية اللازمة للقاضى ضد العزل» وأمنه وظيفياً ومعنويأء إلا 
أن ذلك لا يعن البتة بقاء القاضي في منصبه طوال حياته» إن طرأً عليه ما يناقي 
شروط ولاية القضاء. 
المطلب الثاني /حالات يجوز فيها عزل القاضي 

قد أشارت كتب الفقه الإسلامي إلى حالات يجوز بتوافرها للمولي عزل 
القاضي» وهي : حالة الفسوق والفجورء والجورء وحالة فقد أهلية القضاء. 
الفرع الأول / الفسوق والفجور 

يعرف الفسوق والفجور على لأنه جرح العدالة» وهو على نوعين» أحدهما 
ما انقاد فيه القاضي لشهوة بارتكابه فعلاً حظوراء أو إقدامه على ارتكاب منكر 


)= أنظر مجلة الحقوق الكويتيةء المرجع السابق» ص 252. 
(2)- أنظر مجلة الحقوق الكويتيةء المرجع السابقء» ص 253. 
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SS O OC Eh a E a, 
منصب القاضي ومكانته في الحتمع الإسلامي» أوحب وضع شروط للالتحاق يذه‎ 
الوظيفة منها شرط الإسلام والعدل» وكلاهما يوحب على القاضي ألا ينقاد‎ 
لشهوة» فقد حذر المولى كك سيدنا داود عليه السلام من أن يتبع هواه في قضائه»‎ 
الاك : ياود نا جَعَلَك حليفة فى الأرض فاح بين الاس بالق ول نّيع‎ 
ای عات ی اه ا ع ی ل ا ع ا‎ 
ما سوأ يوم ليساب زج 4[شِوَة صن ]ءفمي برز للوحود من الأسباب الطارئة‎ 
ما يدل على فسق القاضي حاز معه عزاه لأن القضاء أمانة» والفسق غير مأمون‎ 
REE SSO NE 
الفرع الثان/الجور‎ 

يقصد بالحور تعدي القاضي عمدا من الحق إلى الباطل ولا شك أن فعلا 
كهذا يعد ظلماء والظلم غرم قطعا بنصوص كثرة» فمن حار القاضي جاز عزله. 
وقد بينا أن ولاية القضاء توحب على القاضي أن يكون حارسا للأحكام الشرعية» 
منفذا نماء راعيا لحقوق الغير» فم تعدى القاضي هذه القيود» واتصف ما لا يحب 
أن يتصف به» من هو قي مکانته ومنصبه» حاز عزله لأنه يكون بذلك قد حالف 
شرطا من شروط التولية التقليد ألا وهو شرط العدل» وقي هذا المع ذكر أحد 
فقهاء المالكية أن الخليفة إذا ولى مستوفيا للشروط لا يجوز عزله إلا إذا تغير وصفه» 
كأن طراً عليه الفسق وظلم الناس» وغي عن البيان أن الخطأً التأديي ف الفقه 


(1)- أنظر مجلة الحقوق الكويتيةء مقال للأستاذ عمار بوضياف» مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعيةء 
المرجع السابق ص 255 و256. 
(2) - أنظر مجلة الحقوق الكويتيةء مقال للأستاذ عمار بوضياف» مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية 
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الإسلامي لا يشمل فقط الأفعال الي يرتكبها القاضي أثناء أوقات عمله» بل تد 
ليشمل أيضا الأفعال المرتكبة حارج ا 

ولسنا في حاحة إلى إقامة الدليل على أن الفقه الإسلامي اهتم بأدب القاضي 
أثناء أُوقات العمل وبعدهاء اهتماما لم ترق إليه التشريعات الحديثة» فقد كره 
العلماء على القضاة ممارسة التجارة قال مك : ((ما عدل وال اتحر في رعيته أبدأ). 
کما روي عن شريح أنه قال : «شرط علي عمر حین ولاڼ القضاء ألا أبيع ولا 
أبتاع ولا أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان»(). ومنع القاضي من قبول المدايا » قال 
عمر بن الخطاب: (رإلا أن الهدايا هي الرشا فلا تقبلن من أحد رشوة)(“. ومنع 
القاضي أيضا من حضور الولائم وقبول ضيافة الخصوم. وغيرها من الآداب ال 
يفرضها العمل القضائي» وتقتضيها روح العدالة ذاتما. ولا شك أن خحروج القاضي 
عن هذه الآداب يعرضه لعقوبة تأديبية تتأرحح بين العتاب والعزل(°. 
الفرع الثالث / زوال أهلية القاضي 

تقدم البيان أن ولاية القضاء في مقلدها شروط معينة» قال الماوردي: 
«لايجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه الي يصح معها تقليده» وينفذ 
بها حكمه» وهي سبع: الرحولة» وتشمل الذكورة والبلوغ» والعقل والحرية 
والإسلام» والعدالة» وسلامة السمع والبصرء والعلم»» وأن هذه الشروط يجب 
توافرها طوال انتساب القاضي هذا السلك» فإن طرأً عارض معين على القاضي بعد 
تقليده» و كان للعارض علاقة بأحد شروط القضاء المذ كور وحب حينغذ عزلهء فإذا 
كانت ولاية القضاء مثلا تشترط في القاضي أن يكون سليم البصر والسمع حي 


(1) - أنظر مجلة الحقوق الكويتيةء مقال للأستاذ عمار بوضياف» مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية 
المرجع السابق ص 256. 

(2) - أنظر ظافر القاسمي » المرجع السابق »ص 230. 

(3) - أنظر الدكتور فاروق عبد العليم مرسي» المرجع السابقء 315. 

(4) - أنظر ظافر القاسمي» المرجع السابق» ص 230. 

(5) - أنظر مجلة الحقوق الكويتيةء مقال للأستاذ عمار بوضياف» مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي والنظم الوضعية 
المرجع السابق ص 256. 
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يعيز بين المدعي والمدعى عليه» ويقف عند آثار الجربمةء فإن زوال هذين الشرطين 
أحدهما أو كلاهما يؤثر تأثيرا بالغا في حسن أداء رسالة العدالة مما يوحب تنحيته 
عن هذه الولاية. كما أن ذهاب العقل يكون سببا موجبا لعزل القاضي» لأن ولاية 
القضاء لا يمكن أن يعهد ما إلا للمدرك المميز فإن غاب الإدراك و التمييز فإن 
مصلحة المحتمع تقتضي خلع هذا القاضي» ولأن فاقد الإدراك والتمييز لا بعلك 
تصريف أموره» فمن باب أولى ألا تعقد له ولاية غيره". 

من خلال ما حاء ق هذا الفصل الذي كان إشارة بسيطة لنظام القضاء في 
الإسلام» بدون تعمق فيه حيث حاولنا أن نتحدث عن بعض الأمور الي ها علاقة 
عوضو ع الرسالة» وركزنا على أهم عنصر فيه وهو القضاء لأن هذا الأخحير عماد 
العدالة والحق» والساهر على حاية الحقوق والضمانات» لذلك حرص الإسلام على 
نزاهة القضاء لأنه رسالة الحكم بين الناس بالعدل» فلا يتولى القضاء إلا من كان 
عفيفاً نزيها وغايدا ومتمكناً في العلم» غبر منكر للعدالة صالحاء وأميناً فيما يصدره 
من أحكام» واسع الصدر ولو ضاقت صدور الناس» فلا تخاف على حقوقك لو 
احتكمت إلى هذا القاضي بل على العكس فهي مصونة وحفوظة لأن سلطة القضاء 
في الإسلام مستمدة من الله» وأا عبادة وإذ هي امتثال لأمر الله عر وحل» 
وتطبيقاً لشرعه وصيانة لمصالح عباده . 


(1) - مجلة الحقوق الكويتيةء مجلة الحقوق الكويتيةء مقال للأستاذ عمار بوضياف» مبدأ حصانة القاضي ضد العزل في الفقه الإسلامي 
والنظم الوضعيةص257. 1 

(2) - المجلة العربية للدفاع الإجتماعي» مقال للدكتور أحمد يونس سكر بعنوان التنظيم القضائي الإسلاميء» العدد 17 جانفي › 1984› 
ص 80 . 
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الباب الان 
ضمانات المتهم التعلقة بخصائص اعاكمة الجحنائية 


إن المحاكمة الجنائية بالنظر إلى اعتبارها أحطر مرحلة تمر ما الدعوى الحنائيةء 
وحصوصا بالنسبة للمتهم» وهذا ما تطرقنا له سابقا لذلك أحيطت هذه المرحلة 
.عجموعة من الخصائص» الي تعتبر ف حد ذاتما مبادئ أساسية قررقما مختلف 
التشريعات الحنائية» بمدف السير الحسن جحريات امحاكمة» وححهاية لحقوق وحريات 
الأفراد» وبالأحص لتحقيق ضمانات أوفر للمتهم» ومن هذه المبادئ أو القواعد 
كما يطلق عليها بعض الشراح واليَ تعتمد عليها امحاكمة ما يلي : 


الفصل الأول 


مباشرة إجراءات اخحاكمة بحضور المتهم 


عتاز التحقيق الذي جحريه المحكمة أثناء المرافعات بضرورة مباشرته تي حضور المتهم» 
ومن المفروض أن القاضي الجنائي لا يستطيع أن يبن اقتناعه بحرية كاملة» إلا بناءا 
على ما يدور من مناقشات ومواحهات داحل جلسة الحاكمة» وأن هذه المناقشات 
والمواحهات بدون حضور الخصوم لا حكن أن تكون أبدا» وهؤلاء الخصوم هم 
مل النيابة العامة» الذي يعتبر وحوده ضروريا لصحة تشكيلة المحكمة» أما بالنسبة 
إلى بقية الخصوم» فإن المحكمة يجب عليها أن تمكنهم من الحضور» يستوي الأمر قي 
ذلك بالنسبة للمتهم أو المدعي المدن أو المسؤول عن الحقوق عن الحقوق المدنيةء 
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وإن حضور للمتهم هو شرط لصحة إحراءات احاكمة» ومن ثم فإن إبعاده دون 
مقتضى عن حضور بعض هذه الإحراءات يؤدي إلى بطلاما بطلانا مطلقاء لاما 
متعلقة بالنظام العام" . ليس هذا فقط بل أكثر من ذلك فالحضور مهم حدا 
للمتهم» حيث أن التحقيق النهائي الذي يريه القاضي بالجلسة هو فرصة أخحرى 
وأخيرة حن يتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه ولإبعاد التهمة الموجهة إليه(“. 
ومن هنا تكمن الأحمية والفائدة من حضور المتهم أثناء إحراءات محاكمته» إذ 
كيف لشخص أن يدان قبل أن تسمع أقواله» وقبل أن يدافع عن نفسه. إلا أنه 
هناك خحروج عن هذا المبدأً في بعض الحاكمات الي تحرى في غياب المتهم» وإذا قلنا 
بأن حضور المتهم أثناء حلسة الحاكمة هو من الضمانات المهمة والأساسية له فإنه 
من حهة أحرى فإن الحاكمة الغيابية تقصي هذه الضمانة. 
المبحث الأول / مبدأ الحضورية مفهومه وأهيته 
كي يتسنئ لنا شرح هذا المبحث بصورة دقيقة يتوجحب علينا أن نقسم 


لنتكلم فيه عن فائدة رأة اد باعصارة ضمانة للمتهم أثناء حلسة المحاكمة. 
الملطلب الأول / مفهوم مبدأً الحضورية 

يقصد بعبدإ الحضورية هو إتاحة الفرصة للمتهم ولباقي الخصوم الأحرى قي 
الدعوى لحضور إجحراءات الحاكمة» والناقشات الي تحدث ماء وإطلاع كل 
E‏ من الرد عليهاء وإبداء رأيه فيهاء 
)1( زبدة مسعود» الإقتناع الشخصي» » المرجع السابقء ص 83. 
)2( راج جع د/ حاتم بکار»› حق المتهم في محاكمة عادلة المرجع السابق»ء ص 175. 


1 : أنظر کتاب‎ - )3( 
Jean Claude Soyer, droit pénal et procédure pénale, 12°™ édition 1995, page 376. 
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ES E Eg a‏ القاضي قد أحاط بكل جوانب 
الدعوى وفهم مسائلهاء وأصبح ثي وسعه أن يكون اقتناعه حوهما وأن يحكم فيها 
على بينة من مره" . 

وتعتبر قاعدة حضور المتهم أثناء المحاكمة من أهم مبادئ الاستقصاء القضائي 
الها وهي ضمانة هامة وأساسية للمتهم إذ لا بمكن حاكمة شخص وإدانته 
استنادا إلى شهادة الشهود أو مستندات» بينما م يتح له الفرصة لمناقشتها بحرية 
كاملة» ومذا ينبغي “ماع امتهم قبل إدانته أو الحكم عليهء أو على الأقل يجب أن 
بسع ال اة لسماع أو جه دفاعه بالنسبة للاقام الموحه إليه لأن هذا من 
E‏ 

ونمثل قاعدة حضور المتهم لإجراءات احاكمة نتيجة حتمية للصفة الوجاهية 
ال تتصف هما امحاكمة الجنائية» حيث أنه لا نستطيع أن نتكلم عن الوحاهية دون 
حضور الخصوم وعن المناقشات الي تدور ي الجلسة من طرفهم والمواحهة الي تتم 
فيما ينهم» وهذا طبعا تحت إشراف رئيس المحكمة كما أسلفنا الذكر وهذا ما نص 
عليه المشرع الجزائري قي المادة 224 من قانون الإجحراءات الجزائية الي تقول : 
«يقوم الرئيس باستجواب المتهم قبل ماع الشهود» ويتلقى أقواله ويجوز للنيابة 
العامة توحيه الأسئلة إلى المتهم كما يجوز ذلك للمدعي المدن وللدفاع عن طريق 


الرئيس». 


(1) - أنظر/عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 609. 

أنظر أيضا د/حاتم بكار» المرجع السابق» ص 159. 

- وأنظر أيضا د/ عوض محمد عوض» شرح قانون الإجراءات الجنائية» ج 2ء سنة 1995» ص 118. 

(2) - أنظر د/ رمسيس بهنام» المرجع السابق» ص 41 إلى غاية ص 51. 

(3) - أنظر كتاب حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا وأمريكاء المرجع السابق» ص 265. 

(4) - أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابقء ص 613 إلى غاية ص 615. 
ولمزيد من التفصيل أنظر أيضا د/ عبد الحميد الشواربي» الدفوع الجنائية منشأة المعارف بالإسكندريةه ص 1011 وما يليها. 
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اللطلب الثاني / آحية مبدأ الحضورية 

نستطيع أن نستنتج أهمية مبدأً الحضورية من خلال تعريفنا ها في المطلب 
الأول» عندما قلنا بأن إحراءات الحاكمة بحضور المتهم تتيح له الفرصة للدفاع عن 
نفسه ومواحهة الاتمام الموحه إليه. ويعتبر حضور للمتهم أثناء إحراءات الحاكمة 
وسماع كل ما يدور في الجلسة من مناقشات» وإمكانيته للرد على الاتمامات الي 
توحه له هو دفاعا حقيقيا عن نفسه» و كما أن حضوره أيضا له أهمية كبيرة بالنسبة 
للقاضي الذي ينظر الدعوى كي يستطيع تكوين اقتناع صحيح من خلال وجود 
كل الأطراف بكل وضوح ودون غموض» وبالتالي يساعده هذا قي إصدار حكم 
عادل ونزیه. 

وعفهوم آحر أن مباشرة إحراءات الحاكمة في مواحهة المتهم يؤدي حتما إلى 
تطبيق سليم وصحيح لبداً الاقتناع الشخحصي للقاضي» لأن هذا الأحير لا يحق له 
أن يبي حكمه إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات» وال حصلت 
المناقشة فيها حضوريا أمامه وهذا ما أكد عليه المشرع الجحزائري في نص للمادة 212 
الفقرة الثانية من قانون الإحراءات الجزائية «...ولا يسوغ للقاضي أن يبي قراره 
إلا على الأدلة المقدمة له تي معرض المرافعات وال حصلت المناقشة فيها حضوريا 
أمامه». و كلما كان المتهم حاضرا قي الجلسة وتسن له استعمال دفاعه بكل حرية» 
فحن لو كان مدان بالجريمة فإن إتاحة المحكمة الفرصة له لتبيان ملابسات القضية 
وظروفه الشخصية والاجتماعية» رعا بحعله يستفيد من الظروف المخحففة» وهذا لا 
يحدث إذا كان المتهم غائبا. 
والقاعدة أن المتهم إذا مكنَ من الحضور ولم يتمكن بسبب ظروف قاهرة» فإن 


الإإجحراءات الي تتخحذ ٿي عيابه تكون صحيحة قانوناء وقد ثبت للمتهم ي بعض 
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هذه الأحوال حق الطعن بالمعارضة في الحكم الصادر ضده» غير أنه لا يجوز له أن 
يدفع ببطلان الإحراءات الي تمت سابقا. 

وإذا كان من نتائج مبدأ المواجهة' هو ضرورة إتام إحراءات المحاكمة 
بحضور المتهم کما قلنا سابقاء ويتم ذلك بإعلان المتهم إعلانا صحيحا مستوفيا 
لكل الشروط القانونية» وعند تخلف شرط الإعلان القانون ونتج عن ذلك عدم 
حضور امتهم سواء كل أو بعض إحراءات الحاكمة» رتب ذلك بطلان هذه 
الإإحراءات والحكم الذي يبن عليه( . 

وما تقدم ذكره أنه لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة إلا ف حالات الضرورة 
وهذه الأحيرة هي العذر الذي ببيح ترك الواحب تغليبًا مصلحة أولى بالرعاية(. 
ومن هذه المصاح الي نص عليها المشرع الجزائري هي كفالة الهدوء» والنظام ت 
الجلسة وتأكيداً لذلك جاء نص المادة 295 من قانون الإحراءات الحزائية كما يلى: 
«إذا حدث بالحلسة أن أحل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن 
يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة. 
وإذا حدث خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم بعتثل له أو أحدث شغبا صدر قي الجال 
أمر بإيداعه السجن وحوكم وعوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين دون إخلال 
بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكي جرائم الإهانة تين والتعدي على 
رحال القضاء. 


ويساق عندئذ بأمر من الرئيس إلى مؤسسة إعادة التربية بواسطة القوة العمومية». 


(1) - أنظر الفقرة الأولى من المادة التمهيدية من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي : 

Art . préliminaire (L.n¬°2000-516 du 15 juin 2000) 1 - La procédure pénale doit être équitable et 
contradictoire et préserver 1’ équilibre des droits des parties . 

(2) - أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابقء ص 610 وص 611. 

وأنظر أيضا زبدة مسعود» المرجع السابق» ص 83. 

(3)- عوض محمد عوض» المرجع السابق» ص 611 . 
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وقي هذا الصدد اتفق المشرع الفرنسي والمصري مع المشرع الحزائري. 

نلاحظ أن المادة 295 ق.إ. ج.تکلمت عن كل من خخل بنظام الجلسة بصفة عامة» 
ولكن عندما نأ إلى المادة 296 ق.إ. ج. الێ حاءت صريحة ودقيقة» وركزت على 
التشويش الصادر من المتهم» وال تنص ما يلي : «إذا شوش امتهم أثناء الجلسة 
يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده وحاكمته غيابيا. وقي حالة العود» تطبق 
عليه أحكام المادة 295. 


عندما يبعد المتهم عن قاعة الجلسة يوضع في حراسة القوة العمومية تحت تصرف 
الحكمة إلى ماية المرافعات» ني هذه الحالة تعتبر جيع الأحكام الصادرة في غيبته 
حضورية ويحاط علما يما» وتقابلها المادة 322 ق.إ. ج.فرنسي» والمادة270 
ق.إ. ج. مصري(. ومن خلال الحملة الأحيرة الي انتهت جا المادة 296 ق.إ.ج. 
السالفة الذكر نستطيع أن نقول بأنه حن ولو أبعد المتهم عن الجحلسة من الضروري 
إحطاره بكل ما تم قي غيبته» وهذا استجابة لمتطلبات الحاكمة النزيهة» وماعدا 
الإحلال بنظام الجلسة فحضور للمتهم اا احاكمة ضروريا حدا بالنسبة له كي 


(1)- وتقابلها المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية المصري في فقرتها الأولى التي تنص " ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها 
وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامهاء فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعة 
وعشرين ساعة أوبتغريمه عشرة جنيهات..." 
- وتقابلها المادة 321 من ق.إ.ج. الفرنسي : 
Lorsque ã I'audience I'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président‏ 
ordonne son expulsion de la salle d'audience.‏ 
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste ã cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur le champ,‏ 
placé sous mandat de dépêt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées‏ 
au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.‏ 


Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter I'audience. 
أنظر المادة 322 من ق.إ.ج. الفرنسي‎ - )2( 


Si I'ordre est troublé par l'accusé lIui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321. 
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'a la fin des 
débats ã la disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit ã l'article 320, 
alinéa 2. 


- المادة 270 فقرة 2 من ق.إ.ج. المصري والتي جاء فيها مايلي "... ولا يجوز إبعاد المتهم من الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه 


تشويش يستدعي ذلك» وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره» وعلى المحكمة أن توقفه على ماتم في غیبته 
من الإجراءات". 
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يتمكن من طرح أوجه دفاعه لإبعاد التهمة عنه هذا من جهة» ومن جحهة أخحرى 
فوحوده ضروري لإتمام إجراءات احاكمة الي لا تتم إلا بوحود مواحهة بين 
الخصوم وهذه الأخيرة تسهل المهمة على القاضي كي يستطيع أن يستخلص حكمه 
مما حرى داحل الجلسة بكل حياد وعدل. 

ونظرا لأهمية قاعدة الحضورية نحد أما مكرسة فى مختلف التشريعات الجنائية 
نحد على رأسها المشرع الجزائري الذي أعتبر حضور المتهم أثناء الجلسة هو حق من 
حقوقه» وواحبا في نفس الوقت» و لذلك لا يجوز للمحكمة أن تعرض القضية دون 
تمكين الخصوم من استعمال حقهم بإعلامهم .ميعاد المحاكمة» وبالمقابل من واحب 
امتهم الحضور مي تم استدعاؤه على نحو قانون وإلا أمكن الحكم في غيبته. 
الفرع الأول/ حضور المتهم أمام محكمة الجنايات 

لقد حص قانون الإجراءات الحزائية مواد تتحدث عن وجوبية حضور المتهم 
للحلسة من خلال الفصل السادس القسم الثاني تحت عنوان *يي حضور المتهم* وقي 
هذا المضمون نصت المادة 292 ق.إ. ج. ما يلي : «إن حضور مام قي الجحلسة 
لمعاونة المتهم وحوبي...» نستشف من خلال تمعننا هذه للمادة بالرغم من ما 
تتحدث عن وجوبيه حضور الحامي» إلا أما بالإضافة إلى ذلك فهي تؤكد على 
ضرورة حضور المتهم» لأن المشرع ق هذه المادة لم ينص على أن حضور الحامي 
نيابة عن للمتهم» بل أكد على حضوره لمعاونة المتهم لأن هذا الأحير يفترض 
حضوره» وا أن حضور الحامي وحوبي في هذه الحالة» فحتما حضور المتهم من 
باب أولى ضروريا أيضاء وتأكيداً لذلك تنص 294 ق.إ.ج. على أنه : ذا م 
يحضر متهم رغم إعلانه قانونا ودون سبب مشرو ع وجه إليه الرئيس بواسطة القوة 
العمومية إنذارا بالحضور فإذا رفض جاز للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جبرا عنه 


بواسطة القوة العمومية أو باتخاذ إحراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه» وقي 
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الحالة الأحيرة تعتبر جميع الأحكام المنطوق با قي غيبته حضورية ويبلغ بها مع 
الحكم الصادر في الموضوع». وتاشيا مع مقتضيات قرينة البراءة واحتراما 
لحقوق الإنسان» وحفاظا على كرامة المتهم ومعته» فإنه بحضر الجلسة حرا طليقا 
بدون أي قيد وهذا ما نصت عليه المادة 293 ق.إ. ج. الي تقول : «يحضر المتهم 
بالجلسة مطلقا من كل قيد ومصحوبا بحارس فقط» وتقابلها المادة 270 ق.!إ.ج. 
الصري» والمادة 318 ق.إ. ج. الفرنسي. وتأكيد أيضا لبداً الحضورية جاء ت 
الفقرة الأخحيرة من المادة 309 ق.إ. ج. ما يلي : «...وينطق با حکم سواء بالإدانة 
أو بالبراءة قي حلسة علنية وبحضور المتهم» وتقابلها المادة 405 ق.إ. ج. فرنسي(. 
الفرع الثاني / حضور المتهم أمام حكمة الجنح 

لقد أكد عليها المشرع الجحزائري في الباب الثالث الفصل الأول *في الحكم 
في الجنح* القسم الخامس تحت عنوان “في المرافعات وحضور للمتهم“ وهذا ما 
نصت عليه للمادة 345 ق.إ. ج. الي تنص على أنه : «يتعين على للمتهم المبلغ 
الكت الور جي ان ج ا فد لمك الدع اعاعا 
ر ا ر ی و العا کو 
الحضور بغير إبداء عذر مقبول محاكمة حضورية»» هذا فيما يخص المتهم الطليق» 
ا بالنسبة للمتهم الحبوس فلقد نصت على ذلك للمادة 344 معا يلي : «يساق 
امتهم امحبوس احتياطياً بواسطة القوة العامة لحضور الجحلسة في اليوم الحدد له». 


(1) - راجع بالتفصيل المواد من 292 إلى 296 ق. !. ج. 
(2) - أنظر المادة 318 من ق. إ. ج. فرنسي كما جاءت باللغة الفرنسية. 
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader .‏ 
- وتنص المادة 270 من ق. إ. ج. مصري : " يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة..." 
(3) - أنظر المادة 405 من ق. إ. ج. فرنسي. 
Si I'ordre est troublé ã I'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de‏ 
l'article 404.‏ 
Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique,‏ 
jusqu'a la fin des débats, ã la disposition du tribunal. Il est alors reconduit ã I'audience, où le jugement est‏ 
rendu en sa présence.‏ 
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قد أعطى المشرع الجزائري أحمية كبيرة لحضور المتهم أمام المحكمة» مؤكدا ذلك 
بالمادة 350 ق.إ. ج. : «إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام 
المحكمة ووجدت اسا حطيرة لعدم تأحيل القضية أمرت المحكمة بقرار حاص 
ومسبب باستجواب المتهم مسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله أو مؤسسة إعادة 
التربية ال يكون عغبوسا اء وذلك بواسطة قاض منتدب هذا الغرض مصحوبا 
بکاتب. 
ويحرر محضر بذا الاستجواب الذي تأمر به الحكمة». 
الفرع الالث / حضور المتهم أمام محكمة المخالفات 

فإنه يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا أن يبحضر ما لم يقدم 
للمحكمة المستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولاء وإلا اعتبرت حاكمة المتهم المبلغ 
حضورية» ويي حالة عدم تسليم التكليف بالحضور لشخحص لشخص للمتهم فإن الحكم الذي 
يصدر عند تخلفه عن الحضور يكون قي هذه الحالة حكما غيابياء أما بالنسبة للمتهم 
a‏ 
المادة 350 ق.إ. ج. الخاصة بحضور المتهم قي مواد الحنح السابقة الذكر"ء وهذا ما 
توصلنا إليه من خلال المادة 407 من قانون الإحراءات الحزائيةء وقد أقرت هذه 
المادة أيضا بأنه يجوز للمتهم أن لا بحضر أمام الحكمة وأن يندب للحضور عنه أحد 
أعضاء عائلته .موحب ت وكيل خحاص» إذا كانت المحالفة لا تستوجحب غير عقوبة 
الغرامة: ,وشن لا أ ضور الهم إل اة اى هده الال الأحيرة ليش 


2 


ضروريا. 


TEES (2)‏ علی ان" کل شخ كلف الور كا سيا رتلف هن الحضور في الوم وأشاعة لخدن في 
أمر التكليف يحكم عليه غيابيا حسبما ورد في المادة 346 وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 245 و345 و347 
و349 و350. 

غير أنه إذا كانت المخالفة لا تستوجب غير عقوبة الغرامة جاز للمتهم أن يندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توکیل 
خاص'". 
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وما سبق ذکره e‏ لضرورة وأهمية حصور المتهم اثناءِ الحا كمة 
كضمانة له وكواحب عليه الالتزام به أضحت القاعدة العامة تي النظم الإحرائية 


المعاصرة هي ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام الحكمة ا ا الحضور 
حقا من حقوقه» ووا تتیح له إبداء دفاعه» ا هذه القاعدة لقد او حبت 


أغلب التشريعات الحديثة على المتهم أن يحضر الحاكمة الجنائية إذا كانت الجريمة 
E EE‏ 
المطلب الغالث/ الوسائل القانونية الإجرائية المدعمة لقاعدة الحضورية 

إن الهدف من وراء حاكمة امتهم حضوريا مواحها بذلك كل الخصوم 
ودعماً هذا الضمان المقرر لصاح امتهم والذي يتيح له مباشرة حقه في الدفاع» 
ينبغي لتحقيق كل هذا وجود وسائل قانونية تتم بشكل صحيح کي تؤدي غايتها 
وهي تدعيم قاعدة الحضورية» وتتمشل هذه الوسائل فيما يلي : 
الفرع الأول / التكليف با حضور ہد اهاز 1a‏ 

إن التكليف بالحضور معناه إعلام المتهم وإحطاره بأن هناك دعوى جنائية 
مقامة ضده أمام محكمة معينة» قي موعد مخحدد الساعة واليوم مع إلزام المتهم 


(1) - حرص المشرع المصري أيضا على ضرورة حضور المتهم أثناء المحاكمةء» حيث نجد المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية 
جاءت مؤكدة على قاعدة الحضورية بنصها على ما يلي : " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه 
فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسهء أما في الجنح الأخرى والمخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعهء وهذا مع عدم الإخلال 
بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيا" - أنظر د/ عبد الفتاح مرادء قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له طبقا 
لأحدث التعديلات» سنة 1998ء ص 86. وأنظر أيضا د / عبد الحميد الشواربي» الدفوع الجنائية ءالمرجع السابق ص› 1011. 
وقد قرر المشرع المصري أيضا في نص المادة 238 ق. إ. ج. على أنه يجوز المحكمة بدلا من الحكم الغيابي e‏ 
الدعوى إلى جلسة تاليةء وأن تأمر بإعادة إعلانه»ء أما فيما يخص الجنايات فإنه لايجوز لأي أحد أن ينوب أو يدافع عن المتهم الغائب» لكنه 
من الممكن أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه حتى يبين للمحكمة سبب غيابه» وإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول» فإنه عليها تعيين ميعاد آخر 
لحضور المتهم أمامها المادة 388 من ق. إ.ج. مصري تقول " لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب» و 
مع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذره في عدم الحضورء فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول» تعين ميعاد 
لحضور المتهم أمامهاء راجع د/ حسن علام ۰ قانون الإجراءات الجنائية » منشأة المعارف بالإسكندرية»ء ط 2 سنة 1992 ص 378. 
وقد قرر المشرع الفرنسي حسب نص المادة 1-272 من ق.!. ج. الفرنسي أن الحضور الشخصي للمتهم وجوبيا أمام محكمة الجناياتء 
ويتعين على المتهم إا محرا ل ب تفه ق ال اة ع ا رزو ار رة ع ای ع 
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن حضور المتهم وجوبيا في الجنايات أما في الجرائم الأخرى فله أن يتخلى عن حقه في الحضور 
متی کان له ممثل قانوني» شريطة أن لا يكون ن قانون الولاية ينص على خلاف ذلك» كما يجوز له التخلي الطوعي عن الحضور متى كانت 
الجريمة المسندة إليه معاقبا عليها بغرامة فقط أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بكليهماء > وإذا حضر المتهم فلا يجوز إبعاده عن جلسة 
المحاكمة ما لم يقم بحركات شغب يعرقل بها السير الحسن للجلسةء إذ يجوز هنا إبعاده - أنظر د/ عبد السلام الكبيسي» ضمانات المتهم قبل 
وأثناء المحاكمةء رسالة دكتوراه» كلية الحقوق» القاهرةءسنة 1989» ص 848 و849. 
أنظر أيضاء الحق في الحضتون في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال كتاب جقوق الإسان في مر وفرتسا والولايات المتحدة 
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بالحضور والمثول أمام هذه المحكمة» كما يجب أن يشتمل التبليغ على بيانات حددة 
ويفقد حصوصية الإلزام إذا شابه الغموض وانعدام الدقة» وهذا ما أكدته المادة 440 
إحراءات جزائية : «يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة ومن كل 
إدارة مرحص ها قانونا بذلك. كما يجب على المكلف بالتبليغ أن يحيل الطلبات 
امقدمة إليه دون تأحير. ويذكر قي التكليف بالحضور الواقعة الي قامت عليها 
الدعوى مع الإشارة إلى النص القانون الذي يعاقب عليها. 
كما يذكر قي التكليف بالحضور» المحكمة الي رفع أمامها النزاع» ومكان وزمان 
وتاريخ الجلسة وتعين فيه صفة للمتهم» والمسؤول مدنيا أوصفة الشاهد على 
الشخحص المذكور...» 
أولا اني التشريع الجزائري 

لو تفحصنا جيدا قانون الإحراءات الحزائية نحد أن المشرع الحزائري في المادة 
5 يقول : «يسلم التكليف بالحضور في المواعيد والأوضاع المنصوص عليها تي 
المواد 439 وما يليها»» ولا نرحع إلى المادة 439 ق.إ. ج. نحدها تنص «تطبق 
أحكام قانون الإحراءات المدنية قي مواد التكليف بالحضور والتبليغات ما لم توجحد 
نصوص خالفة لذلك في القوانين أو اللوائح...» 

بالنسبة لمواعيد التكليف بالحضور تحكمها قواعد جحوهرية لأن الهدف منها 
هو منح المتهم مدة كافية حى يستطيع تحضير دفاعه» وٰمذا جحد الشرع الجزائري 
ومن خلال قانون الإحراءات لمدنية قد حدد مهلة 10 أيام على الأقل من تاريخ 
تسليم التكليف إلى المع للحضور هذا بالنسبة للشخحص للمقيم تي الجزائر» أما 
بالنسبة للمقيم قي الخارج فحددها .عهلة شهر واحد إذا كانت الإقامة ف تونس أو 
المغرب» وشهرين إذا كانت الإقامة في بلاد أحرى وهذا حسب نص للمادة 26 من 


قانون الإحراءات المدنية. 
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ثانيا / بالنسبة للمشرع المصري 

هناك اخحتلاف بين المشرع المصري والمشرع الجزائري بشأن المهل» فرق 
المشرع المصري بين المواعيد بالنظر إلى نوع الجرعة (جناية أو جنحة أو مخالفة). 
بالنسبة للجناية تنص المادة 374 من ق.إ. ج. مصري على أنه : «يكون تكليف 
امتهم و الشهود بالحضور أمام الحكمة قبل الجلسة بشمانية أيام». 
أما فيما يخص ال حنحة والمخالفة تنص المادة 233 ق.إ. ج. مصري على أنه «يكون 
تكليف الخصوم بالحضور أمام الحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات» 
وبثلاثة أيام كاملة على الأقل ق الحنح غير مواعيد مسافة الطريق» وذلك بناء على 
طلب النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. 
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون الي تنص على العقوبة. 
ويجوز في حالة التلبس وف الحالات الي يكون فيها المحهم محبوساً احتياطيا في 
إحدى الحنح» أن يكون التكليف بغير ميعادء فإذا حضر المتهم وطلب إعطائه ميعادا 
اضر باع اد ل ا ا اررق الهف او . 

SU SE NE BET 
الجوهرية» حيث يسمح للمتهم العلم بموضوع الدعوى للمقامة ضده وبالتالي لا‎ 
EAN N N GEE EA O 
التمسك بالدفع المتعلق بقصور البيانات الي يحب أن تشمل عليها التهمة الموحهة‎ 
إلى المتهم في إعلان الدعوى» يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتنظرها وتقدر ما‎ 
تراه في شأن استفاء هذه البيانات» وإذا سكت للمتهم عن التمسك هذا الدفع قي‎ 
.*( وقته سقط حقه فيه» وكانت العبرة ما اشتمل عليه الحكم ذاته في بيان التهمة‎ 


(1) -د/ عبد الفتاح مرادء قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة لها طبقا لأحدث التعديلات» سنة 1998» ص 66 وص 97 . 
(2) - د/ حسن علام» المرجع السابق» ص 364 (نقض 18 /03 /1940 المجموعة الرسمية س 41 ص 529). 
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الفرع الغا / الحضور الإرادي أو الطوعي La comparution volontaire‏ 

يعتبر الحضور الاحتياري أحد سبل اتصال المحهم بامحاكمةء وعاملا أساسيا 
لإتمامها حضوريا» ومؤدى هذه الوسيلة أن يحضر المتهم بغير تكليف بالحضور» 
وتوحه له التهمة من قبل النيابة العامة ويقبل امحاكمة. قد نص المشرع الصري 
صراحة على هذه الوسيلة الأحرى ال تدعم بدا الهو رة تاها أن عض 
لمتهم بغير تكليف وذلك من خلال نص المادة 232 من قانون الإحراءات الجنائية 
في فقرما الثانية الي تنص على أنه : «...ويجوز الاستغناء عن تكليف للمتهم 
بالحضور إذا حضر الجلسة ووحهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل امحاكمة»» 
نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع المصري قد أحذ بنظام الحضور الاختياري. 

هذا بالنسبة للمشرع المصري» أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أحذ بنظام 
الحضور الاحتياري في المخالفات» وذلك من خلال المادة 394 من ق.إ. ج. الي 
تنص على أنه : «ترفع الدعوى إلى احكمة ق مواد المخالفات إما بإحالة من جحهة 
التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى باحتيارهم وإما بتكليف بالحضور مسلم إلى 
لمهم والمسؤول عن الحقوق المدنية»» وأحذ أيضاً بنظام الإحطار السابق على 
الحضور من قبل النيابة العامة قي جال الجحنح وهذا ما جحاء به نص المادة 333 من 
ق.إ. ج. الي تنص «ترفع إلى امحكمة الجرائم المحتصة بنظرها إما بطريق الإحالة 
إليها من الحهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى 
يإرادتم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 334...». حيث تنص المادة 334 
فقرة1 على ما يلي : «الإحطار المسلم من النيابة العامة يغ عن التكليف بالحضور 
إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الإحطار بإرادته». 

وإذا كان متعلقا متهم غبوس موقتا فيتعين أن يثبت بالحكم رضا صاحب 
الملصلحة بأن يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور» والملاحظ أن الفقرة الثالثة من 
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المادة المذكورة أعلاه تقر أنه يحل الإحطار المرسل من النيابة العامة محل التكليف 
e‏ 

وواضح أنه يشترط لصحة اتصال المتهم بالحاكمة اعتمادا على هذه الوسيلة» 
أن يحضر باحتياره» ويقبل المحاكمة دون إجبار» وتوجه إليه التهمة من قبل النيابة 
العامة إذ يعتبر قبوله E‏ عن التكليف بالحضور لرفع الدعوى الحنائية أمام 
محكمة الجنح والمخالفات» وبقبول المحاكمة تتحقق عندئذ ضمانة الحضورية الي 
تعتبر من مستلزمات حق للمتهم ف الدفاع. 
المبحث الثاني / الخروج على قاعدة الحضورية 

من خلال ما حاء ق الجزء الأول من هذا الفصل» نستطيع التسليم بأن 
عاك اهن تضوره هح له كل الوسائل لداع عن نة درا لاقام 
الموحه إليه. ولكن رغم ضرورة قاعدة الحضورية وإلزاميتها قي بعض الأحيان إن م 
نقل قي أغلبهاء فإنه يتم الخروج عن هذه القاعدة في بعض الحالات» ومن الواقع 
e‏ و 
هناك أحكام تصدر دون محاكمة وهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين خخصص 
الأول لنتكلم فيه عن الحاكمة الغيابية» ونخصص الثاني للحديث عن الأوامر الحنائية. 
اللطلب الأول / الحاكمة الغيابية 

إن إقرار المشرع فكرة احاكمة الغيابية» لا يتماشى إطلاقا مع متطلبات حق 
امتهم في الحضور أثناء الحاكمة» باعتبارها أن قاعدة الحضورية ضمانة أساسية 


)1( - أنظر المادة 389 من ق.إ.ج. قرفي ٠‏ ك باغ المشرع الر نن بط الحهرر الإختياري في البخافات ويتام الإخطان الاق 
(2) - المادة 346 من ق. a‏ التي تقول ر ا ن ا بور ال کی اة ته ن 
الحضور غيابيا". 

(3) - أمام تكدس المحاضر المثبتة للمخالفات» والعجز النهائي عن الفصل فيها بالإجراءات المقررة قبل انقضائها بالتقادم عمد المشرع في 
سنة 1978 إلى تعديل قانون الإجراءات الجزائية في باب المخالفات وأحدث الأمر الجنائي» الذي يسمح لقاضي المخالفات إصدار أمر دون 
مرافعة مسبقةء يتضمن الحكم بغرامة لا تقل عن قيمة ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفةء ولا يلزم القاضي بتسبيب أمره» الذي لا يكون 
قابلا لأي طريق من طرق الطعن ( المادة 392 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية ) أنظر د/ شريف بسيوني و د/ عبد العظيم وزيرء 
تقرير الجزائرء المرجع السابق» ص 468. 
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ومهمة اللمتهة؛ بووقوفا على هذه ,الحققة سيين عليا ديد ماهية ااك 
الغيابية» وتوضيح حالانماء» وعن وضعها في بعض التشريعات الحنائية مع التر كيز 
على المشرع الجزائري 
الفر ع الأول / ماهية الحاكمة الغيابية 

إن محاكمة المتهم غيابيا - خلافا للقاعدة الأصلية - تتم بعد إطلاع المحكمة 
على ملف الدعوى المرفوعة ضد المتهم» فامحاكمة تكون غيابية وكذلك الحكم 
الصادر فيهاء أي أن المحهم في هذه الحالة لم يكن حاضرا قي حلسة المرافعة ليتمكن 
من تقيم أوحه دفاعه. ويعتبر الحكم غيابيا إذا تغيب التهم عن جحلسة معت فيها 
المحكمة أقوال الشهود» وقدمت فيها النيابة العامة طلباتما وقامت .مرافعتهاء ولم يتح 
فيها للمتهم فرصة إبداء دفاعه عن نفسه. 

ولقد عرف المشرع ِ الحكم الغيابي بالنسبة للمتهم من خلال نص 
لمادة 346 من ق.إ. ج. الي تقول : «إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم 
لشخص اتهم يصدر TT‏ غاا واب دة 407 
ال تقض عل آنه وکل شف کلف باضرر تكفا یا وکل 
عن الحضور قي اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف يحکم عليه Fees e‏ 
ورد في المادة 346 وذلك فيما عدا الجحالات المنصوص عليها في المواد 245 و345 
و347 و349 و7350 . 


(1( أنظر د/ عوض محمد عوض» شرح قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابقء» ص 181 وص 182. 

)2( تنص المادة 5 ق.! Cê‏ على أنه : 1 يسوغ دائما للمدعي المدني أن يمثله محام ویکون القرار الذي يصدر في هذه الحالة حضوريا 
بالنسبة له " وتنص المادة 5 ق.!.ج. على أنه : " يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة 
المستدعى أمامها عذرا مقبولا وإلا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير عذر مقبول 
محاكمة حضورية " وتنص المادة 347 ق.إ.ج. على أنه : " يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق - الذي يجيب على نداء اسمه 
ويغادر باختياره قاعة الجلسة - الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور - والذي بعد حضوره بإحدى 
الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم " وتنص المادة 350 ق.إ.ج. على أنه : " 
إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام ووجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية أمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب 
باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله أو بمؤسسة إعادة التربية التي يكون محبوسا فيهاء وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا 
الغرض مصحوبا بكاتب. 

ويحرر محضر بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة. 

وتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين استدعاء المتهم لحضورها. 

وفي جميع الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا. 

ویجوز أن یوکل عنه محامیا". 
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غير أنه إذا كانت المخالفة لا تستوحب غير عقوبة الغرامة حاز للمتهم أن يندب 
للحضور عنه أحد أعضاء عائلته موحب تو كيل خحاص». 
واحاكمة الغيابية ال يصدر فيها حكم غيابي بسبب عدم حضور المتهم للأسباب 
المذكورة سابقاء لا يتوافر في هذه الحاكمة مبداً الوحاهية الذي من المفروض أن 
يكون بين الخصوم» حيث أن القاضي لاستطيع أن يرتقي بحكمه إلى مرتبة الحكم 
النزيه والعادل بدون وجود مواحهة بين الخصوم الي تنعدم بغياب لمتهم عن 
REN‏ 
الفر ع الثاني / الحاكمة الغيابية في التشريع الجزائري وبعض التشريعات الأخرى 
أولاً/ أمام محكمة الجنايات 

با لي افون حاط لس عاك اي افكن اوو ك 
تحت تصرف الحكمة في أي وقت. وتنص المادة 268 من ق.إ. ج. على أنه : «يبلغ 
حكم الإحالة للمتهم الحبوس احتياطيا بواسطة الرئيس المشرف على السجن ويترك 
له نسخة». 
وعلى إثر صدور قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتمام والمتضمن الإحالة إلى محكمة 
الجنايات» يرسل النائب العام إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى وأدلة الاههمام» 
جت ا اون إل ر ا ا ق ا او اا 
أما بالنسبة للمتهم الطليق والذي كلف بالحضور بصفة قانونية ودقيقة عن طريق 
التكليف بالحضور» فإن م يحضر» ولم يقدم سببا مشروعا لعدم الحضور» يوجه له 
رئيس الحكمة إنذارا لكي يحضر وذلك بواسطة القوة العمومية» وإذا رفض يجوز 
للرئيس أن يأمر بإحضاره جيرا بواسطة القوة العمومية» وإذا تعذر عليهم إحضاره 
فإن إحراءات حاكمته ستتم بالرغم من تخلفه عن الحضور و تعتبر الأحكام الصادرة 


(1) -أنظر د/ رمسيس بهنام» المرجع السابق» ص 20. 
(2) - ونصت على ذلك المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها الأولى. 
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في غيبته كلها حضورية. يعي لا يجوز له الطعن في هذه الأحكام بطريق 
المعارضة. 

وف حالة عدم إمكانية القبض على للمتهم بعد صدور قرار الاتمام ضده» أو لم 
يتقدم خلال عشرة أيام من تبليغه الحكم بشكل قانونٰ» أو إذا فر بعد تقديم نفسه 
أو بعد القبض عليه» قي هذه الحالات حاز للقاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات 
اقرا ا اف ف ا 

ولقد نص المشرع المصري صراحة في المادة 238 من قانون الإحراءات 
اجنائية على أنه : «إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون ف اليوم 
المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال الي يسوغ فيها 
لذلك يجوز الحكم قي غيبته بعد الإطلاع على الأوراق إلا إذا كانت ورقة التكليف 
بالمضزر قد سلمت لضفه ونين اللمحكة آنه لا مير لدم حوره عر 
الحكم حضوريا»» وعلى صعيد آخر جحد أن المشرع المصري قد أحاز نظر الدعوى 
من قبل محكمة ال حنايات قي غيبة المتهم فنص قي المادة 384 ق.إ. ج. على أنه : «إذا 
صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه 
قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في 
)3( 


عیبته»...) / `. 
ثانيا/ أمام محكمة الجنح و المخالفات 

تكون الحاكمة غيابية أمام حكمة الجنح والمخالفات وكذلك الحكم الصادر 
فيها غيابيا إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخحص التهم وهذا ما نصت 
عليه المادة 346 من ق.إ.ج. فيما عدا هذه الحالة فالحكم يعتبر حضوريا فعلا 
بالنسبة للمتهم (المتهم الطليق) الذي يجيب على نداء امه ويغادر باختياره قاعة 


(1) - ونصت على ذلك المادة 294 من قانون الإجراءات الجزائية. 
(2) - أنظر بالتفصيل المواد 317318 و326 من قانون الإجراءات الجزائية. 
(3) - أنظر د/ عبد الفتاح مرادء قانون الإجراءات الجنائية القوانين المكملة له طبقا لأحدث التعديلات» ص 68 و99 . 
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الجلسة» وكذلك الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التحلف عن 
الحضور» وأيضا الذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأول بمتنع باختياره عن 
الحضور بالجلسات الي تؤحل إليها الدعوى الحضور» وهذا ما نصت عليه المادة 
7 من ق.إ. ج."ء وأيضا بالسبة للحكم الحضوري دائما هناك حالة امتهم 
الذي لا يمكنه الحضور بسبب حالته الصحية في هذه الحالة ولأسباب خحطيرة لا 
يعكن من أجلها تأجيل القضية تأمر المحكمة هنا وبقرار مسبب بضرورة استجواب 
امتهم من طرف قاضي منتدب همذه المهمة قي مسكنه» أو مؤسسة إعادة التربية الي 
رن رت ما ر ال اة ار او ووي ا ما ون 
استدعاء المتهم لحضورهاء وفي جيع هذه الأحوال يكون الحكم على للمتهم 
حضورياً وهذا ما نصت عليه المادة 350من ق.إ.ج. 

وبالإضافة إلى هذه الحالات هناك حالة الحكم الحضوري الاعتباري والذي 
يكون كذلك إذا ما تسلم المتهم التكليف بالحضور شخصيا ولم يقدم عذرا مقبولا 
للمحكمة يبرر فيه عدم حضوره وهذا ما نصت عليه المادة 345 من ق.إ. ج( 
وباعتبار أنه في كل الحالات المذكورة سابقاً يعد الحكم الصادر حضوريا بالرغم 
من عدم حضور المتهم والحاكمة كانت غيابية ق أغلبهاء فإن هذا يرتب حرمان 
امتهم من المعارضة تي الحكم المعتبر حضورياء لأن المعارضة لا تكون إلا في الحكم 
الغيابي» وهذا يعد إهدارا لحقوق وضمانات المتهم. 


(1)- تنص المادة 347 ق.إ.ج. على أنه : " يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق : 

2 الذي يجيب علی نداءِ إسمه و يغادر باختیاره قاعة الجلسةء 

- والذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضورء 

- والذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور "» وتقابلها المادة 239 من ق.!.ج. المصري التي تنص 
على أنه : "يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى و لو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن 
الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون عذر"". 
(2) - وتقابلها المادة 238 من ق.!.ج. المصري التي تنص على أنه : " إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم 
المبين بورقة التكليف بالحضور » و لم يرسل و كيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأاوراق 
إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه و تبين للمحكمة أنه لا مبرر له لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريا . ِ 
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابيا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية و تأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف 
عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم 
حضوريا " 
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وفيما بخص العذر الذي منع المتهم من الحضور إلى الجلسة يجب أن يتقدم 
صاحب الشأن أمام المحكمة قبل صدور الحكم» ويجب أن تقتنع امحكمة بالعذر 
المقدم» و إلا صدر الحكم حضوريا غير قابل للطعن فيه بالمعارضة. 
وح اک الصادر عاي كان م يكن اة ل فا في و داتع الب 
معارضة قي تنفيذه وهذا حسب للمادة 409 من ق.إ. ج. والمعارضة جائزة القبول 
قي مهلة 10 أيام من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان 
الطرف المتحلف عن الحضور يقيم حارج التراب الوطيٰ وهذا حسب للادة 
1من ق.إ. ج. 

ونستخلص مما حاء ف هذا الفر ع أن الحاكمة الغيابية تقصي ضمانة حضور 
متهم أثناء حاكمته» حيث أنه حينما تجرى الحاكمة دون حضور المتهم يكون فيه 
إهدار لحقه ق الدفاع عن نفسه» وذلك لإبعاد التهمة الموحه إليه» ولاحظنا أن 
الشرع لما أعطى الحق ق المعارضة ف الحكم الغيابي حدد ذلك بشروط» ولم يعتبر 
كل محاكمة لم يحضر فيها المتهم هي مخحاكمة غيابية» لأنه اعتبر بعض الأحكام 
حضورية بالرغم من أن المتهم م يحضر الحاكمة» وهذا يعتبر إنقاص لحقوق امتهم 
وتقليل من شان اضمانات: أثتاء احاكمة حيث آنه من غير العقول آن جاک 
شخحص دون منحه فرصة الدفاع» ولو أن المشرع سوف يتحجج من وراء ذلك 
بأنه منح للمتهم فرصة الحضور من خلال تكليفه بالحضور لكنه لم بحضر» لكن من 
امفروض كان على المشرع قي حالة عدم حضور امتهم أن بمنحه فرصة أخحرى 
للحضور من خلال تكليفه بالحضور مرة ثانية» وهذا لا ينقض من شأن وهيبة 
حهاز العدالة بل على العكس يدعمهاء لأن امحكمة تي هذه الحالة تساعد المتهم 
حن يتمكن من درء التهمة عن نفسه» وهذا تكريسا لمبدأً قرينة البراءة» وأن كل 
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متهم بريءَ حي تثبت ٳدانته بحکم هُائي. ولذلك يجب الجحد من الحاكمات الغيابية 
لأن ذلك يتعارض مع مبداً الحضورية والمواجهة بين الخصوم. 
المطلب الان / الأمر الجزائي كخروج عن متطلبات الحاكمة الحضورية 
سنبين من خلال هذا الفرع ما هو الأمر الجزائي» وما هي خحصائصه» ونطاقه 
وكذلك نتعرف عن الحهة الي تصدره. 
الفرع الأول/ تعريف الأمر الجزائي 

الأمر الجزائي هو قرار قضائي في موضوع الدعوى النائية بلا حاكمة أصلا 
أو نتيجة محاكمة شديدة الإيجاز» وإذا كان الأمر هُائيا انقضت به الدعوى وصار 
واحب التنفيذ» وبمذا يقترب الأمر کک من الحكم إلى حد كبير بل إنه عند 
بعض الفقهاء يعتبر حكم .حع الكلة' |. ولقد ظهر نظام الأمر الجزائي كإحدى 
الوسائل لتجنب الإحراءات العادية ق المحاكمات الجنائية» بمدف الوصول إلى عدالة 
سريعة وقد استند في وجوده إلى فكرة التوفيق بين مبدأً تحقيق العدالة السريعة وبين 
الاقتصاد قي الإحراءات الشكلية» خاصة بالنسبة لكثير من الجرائم ذات الأهمية 
الضئيلة وال ترهق كاهل الحاكم وتستغرق الوقت والجهد من غير داعا 
ويقتصر هذا النظام على طائفة معينة من الجرائم. 
الفر ع الان /خصائص الأمرالجزرائي 

إن أبرز ما بيز الأمر الجزائي» أن مرحلة المحاكمة الي يصدر ف أعقاما 
شديدة الإيجاز» تتجرد من الشفوية والعلنية والحضورية» بل إنه لا يجرى فيها نحقيق 
ولا يسمع فيها دفاع. وهذا يعد خروجا على قاعدة محاكمة المحهم بحضوره» 
ويعد أيضا إنقاصا للضمانات ال هي من حق المتهم أثناء المحاكمة» وال كان من 
الفروض :أن يضف الها ضمانات أحرع :ولي :أن حرم المتهم من ضمانات 


(1) - أنظر د/ عوض محمد عوض ٠‏ المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية » المرجع السابق » ص 751 . 
(2) - أنظر د/ مأمون سلامة › الإجراءات الجنائية في التشريع المصري › ج 2 ٠‏ دار الفكر العربي > ص 279. 
(3) - أنظر د/ عوض محمد عوض ٠»‏ المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية » المرجع السابق › نفس الصفحة السابقة . 
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معترف جا قانوناء ولا يقتصر إصدار الأمر الجزائي على القاضي وحده بل يسمح 
القانون به للنيابة العامة أيضا كذلك ا وهذا ما سنتعرض إليه ا 
الفر ع الثالث / نطاقه والجهة المصدرة له 
أولا/ في التشريع الجزائري 

أمام تكدس امحاضر المثبتة للمخالفات» والعجز النهائي عن الفصل فيها 
بالإجراءات المقررة قبل انقضائها عمد المشرع في سنة 1978 إلى تعديل قانون 
الإحراءات الجزائية في باب المخالفات وأحدث الأمر الجزائي الذي يسمح لقاضي 
المخحالفات إصدار أمر دون مرافعة مسبقة» يتضمن الحكم بغرامة لا تقل عن قيمة 
ضعف الحد الأدن للمخالفة» يتضمن الأمر اسم ولقب لمخالف» وتاريخ وحل 
ولادته» وعنوان سكناه» والوصف القانون للمخالفة» وتاريخ ومكان ارتكابه 
وبيان النصوص الي تنطبق عليهاء ومبلغ الغرامة الحكوم يما عليه مع المصاريف» ولا 
يلزم القاضي بتسبيب آمره الذي لا يكون قابلا لأي طريق من طرق الطعن (المادة 
2 مكرر من ق. إ. ج » كما قلنا سابقا إن الأمر الحزائي يصدر في طائفة 
معينة من الحرائم» لقد ذكر المشرع الأمر الجحزائي وأحاز إصداره ق مواد المخالفات 
الي عقوبتها الغرامة» وجاء الحديث على الأمر الجزائي كما هو مذكور في نصوص 
مواد قانون الإحراءات الحزائية» تحت عنوان غرامة الصلح في المخالفات. 

وبالنسبة للجهة المصدرة له» فإنه كما بإمكان القاضي أ بتر كلك 
النيابة العامة منح هما المشرع سلطة إصداره مع أمْا ليست حهة حكم بل سلطة 
انمام» حيث تنص الادة 383 من ق.إ. ج. : «على أن ترسل النيابة العامة إلى 
المحالف خلال 15 يوما من القرار حعوحب خحطاب موصى عليه بعلم الوصول» 


(1) - راجع المواد 283 385 386 387 388 389 392 من قانون الإجراءات الجزائيةء والمادة 223 من ق.! ج. المصري. 
(2) -أنظر د/ محمود شريف بسيوني» ود/ عبد العظيم» تقرير الجزائرء المرجع السابق» ص 468. 
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إحطارا مذكورا فيه موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاريخها وسببها والنص القانون 
لطبت بشأما ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع الحدد في المادة 384»(. 

لقد نص المشرع الجحزائري ف المادة 385 من ق.إ. ج. بأن القرار احدد لمقدار 
غرامة الصلح غير قابل لأي طعن من حانب المخالف» وهذا إححاف من حانب 
امشرع 0 جرح الخحالف من حقه ف الطعن» وتنقضي الدعوى العمومية بقيام 
اللحالف بدفع مقدار غرامة الصلح)» ولقد نصت أيضا المادة 392 من ق.إ. ج. أنه 
يبعكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن المخالفة بدفع الغرامة الحزافية» ويتم 
تسديد الغرامة خلال 30 يوما من تحقق المخالفة لدى المصلحة المذكورة يي 
الإإحطار بالمخالفة» بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ الغرامة الواحبة الأداء» وإذا م 
يتم التسديد قي للمهلة المنصوص عليها أعلاه» يحال محضر المخالفة على وكيل 
المجمهورية الذي يرفعه إلى القاضي مرفقا بطلباته. أو كما حاء في المادة مشفوعا 
بطلباته. وهنا يبث القاضي في ظرف 10 أيام ابتداءا من رفع الدعوى دون مرافعة 
مسبقة بإصدار أمر حزائي يتضمن الحكم بالغرامة حسب ما نصت عليه المادة 392 
مکرر ق.إ. ج 
ثانيا/ في التشريع الملصري 

يجوز إصدار الأمر الجنائي ف المخالفات والحنح ولكن الحنح بشروط لا 
يجوز إصدار أمر حنائي قي الجنح الي يوحب القانون الحكم فيها عقوبة الحبس أو 
بالغرامة ال يزيد حدها الأدن على 1000 جنيه. ولكن أحاز الأمر الجنائى إذا 
كانت الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها فقط عقوبة الغرامة ال لا تحاوز الألف 
حنيه» قي هذه الحالة منح المشرع المصري للنيابة العامة أن تطلب من قاضي امحكمة 
(1)- تنص المادة 4 من ق إج على ما يلي : " يجب على المخالف خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الإخطار المشار إليه في المادة 
3 أعلاه أن يدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بين يدي محصل مكان سكناه أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة 
وذلك طبقا لأحكام الاختصاص المذكورة في المادة 329 من هذا القانون. 


و يجب أن يسلم الإخطار إلى المحصل في جميع الأحوال تأييدا للدفع" ز 
(2) - تنص المادة 389 من ق. إ. ج. على ما يلي : " تنقضي الدعوى بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ..." 
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الجزئية الي من اخحتصاصها نظر الدعوى أن يوقع العقوبة على المتهم بأمر يصدره 
بناء على محضر جمع الاستدلالات. أو أدلة الإثبات الأحرى بغير إحراء تحقيق أو 
E AS E O‏ 
منح المشرع اللصري للقاضي حق إصدار الأمر الجنائي» فإنه منح هذا الحق أيضا 
للنيابة ا 
ثالثا/ في الدشريع الفرنسي 
طبقا للقانون الفرنسي تخضع خالفات البوليس لمرتكبة قي حالة العود 
لالإجراءات البسيطة الاحتيارية مع احترام حقوق الدفاع» ولا يجوز الحكم فيها بغير 
الغرامة أو بعقوبة تكميلية كالمصادرة أو وقف رحصة القيادة. وهذه الإحراءات لا 
تطبق ما لم يقتنع القاضي ها وإلا تعين إحضاع طلب النيابة بشأما للإجحراءات 
الاعتيادية مي رأى القاضي أن المرافعة الحضورية ضرورية بهذا الصدد. وإذا كان 
مر القاضي ن حلوا من الأسباب إلا أنه ليس ثغة ما بحنع من تسبيبه (المادة 526 
من القانون المذكور). ومن ناحية أحرى يمكنه الحكم بالإدانة ويجوز له أن يحكم 
بالبراءة عن طريق الأمر الجنائي» ويجوز له أن يعمل بأثر الظروف المخففة من رأى 
وحهاً لذلك() 


(1) - أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق» ص 753. 

أنظر أيضاد/ حسن علام» المرجع السابق» ص 3 وما يليها لمزيد من التفصيل. 

(2) - تنص المادة 5 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المصري على ما يلي :"لکل عضو نيابة من درجة وكيل النائب العام علی 
الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى إصدار الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد 
حدها الأدنى عن خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ... " 

(3) - راجع المواد 526 530 من ق. إ. ج. فرنسي. 
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الفصل الثان 
مبدأً علنية الحااكمة 


Principe de la publicité des débats 


من ااذ الأساسية القررة ق شلف اعات الحدية أن رى اسخاكمة فى 
حلسة علنية"» وعلنية الحاكمة الحنائية من القواعد ال حرصت الإعلانات العالمية 
والإقليمية لحقوق الإنسان على النص عليهاء وبامثل فعلت دساتير معظم الدول(ء 
وبيانا هذه الحقائق يتوجحب علينا تحديد ما المقصود بعانية الحاكمة الحنائية وفيما 
تكمن أهميتها كمبحث أول» ونتحدث عن نطاق العلنية ي مبحث ثان. 
المبحث الأول /مبداً العلنية وأشته 

الأصل فى الحاكمة وحلافا للتحقيق هو العلنية»ء وهذا الأصل ليس جرد 
سمة تتميز بما مرحلة المحاكمةء ولكنها في المقام الأول ضمانة أساسية وهامة للمتهم 
OE‏ والعلنية هي أيضا قاعدة مقررة لمصلحة عامة إذ أن 
تمكين الجمهور من مشاهدة الحاكمة يجعل منه رقيبا على أعمال السلطة القضائية 
ويدعم الثقة e‏ 
املطلب الأول / ما المقصود بعلنية الحاكمة وكيفية تحقيقها 
ولتوضيح كل هذا يتعين علينا أن نقسم هذا المطلب إلى فرعين نتحدث في الأول 
عن المقصود بالعلنية وني الثاني عن كيفية حقيقها. 


)1( أنظر 3 عوض محمد عوض»› المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق»ء ص 596 - وانظر أا 3 زبدة 
مسعود» المرجع السابق»ء ص81 أنظر المادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري- أنظر المادة 268 من قانون الإجراءات 
الجنائية المصري أنظر المادة 6 من ق. 1 CE‏ فرنسي أنظر المادة 0 من قانون أصول المحاكمات الجنائية السوري. 

(2) - أنظر المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 . - وانظر المادة 14 من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية 
والسياسية لسنة 1966 . - وانظر المادة 4 من الدستور الجزائري» وانظر أيضا المادة 9 من الدستور المصري سنة 1971 وانظر 
كذلك المادة 101 من الدستور الأردني لسنة 1952 . 

(3) - أنظر المادة 11 من ق. إ. ج. 1 

(5) - أنظر د/ زبدة مسعود» المرجع السابقء ص 81. 
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الفرع الأول / التعريف بعلنية الحاكمة 

يقصد بالعلنية "6اiعناااص‏ 14 " تمكين الجمهور بغير -تييز- من حضور 
حلسات الحاكمة ومتابعة ما يدور فيها من مناقشات ومرافعات وما يتخذ فيها من 
ارات ترما يدر ها من أحكام رقرارات والعبل :ا ذلك ان سم هف 
بدحول قاعة الجلسات الي تُجرى فيها المحاكمة على نحو يتيح همم العلم بسير 
إحراءاتها ۶ء ولقد أكد المشر ع الجزائري على علنية حلسات المحاكمات المختلفة(° 
فتنص مثلا للمادة 285 في فقرقًا الأول على أن «المرافعات علنية ما لم يكن قي 
علانيتها حطر على النظام العام أو الآداب وقي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها 
القاضي بعقد الجلسة سرية في حلسة علنية غير أن للرئيس أن يحظر على القصر 
دحول الجلسة وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع قي جحلسة 
E‏ 

وعلنية المحاكمة قبل أن تكون ضمانة للمتهم فهي في الحقيقة واحدة من 
حصائص الاستقصاء القضائي» وهذا ما ييز مرحلة الحاكمة عن باقي المراحل 
ال تمر بها الدعوى الجنائية حيث تنعدم فيها العلنية. وما يبرر أن الاستقصاء عن 
الحقيقة في مرحلة المحاكمة يكون علنيا وذلك ليفرغ كل خحصم ما في جعبته» 
OE eg Es Oa E‏ 


(1) -أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة لقانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق» ص 596. 
و انظر أيضا د/ عوض محمد عوض» شرح قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 105. 
(2) - أنظر د/ عبد الحميد الشواربيء الدفوع الجنائيةء المرجع السابقء ص 1029 . 
- وانظر أيضا د/ حاتم بكارء المرجع السابق» ص 183. 
(3) - أنظر المواد 342» 355» 398 من ق. إ. ج. 1 
(4) - تقابلها المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية المصري» التي تنص على أنه : " يجب أن تكون الجلسة علنيةء ويجوز للمحكمة 
مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب» أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من 
الحضور فيها""' - وتقابلها أيضا المادة 306 من ق.إ.ج. الفرنسي التي تنص في فقرتها الأولى على أنه : 
Les débats sont publics, ã moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce‏ 
cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.‏ 


*Dominique Allix , les droits fondamentaux dans le procèês pénal, Librairie Générale de droit et de ¬ (5) 
Jurisprudence ; EJA, Paris, 2™ édition, 2002, page 90. 


(6) - أنظر د/ رمسيس بهنام » المرجع السابق» ص 42. 
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القضاء والتزامه بأحكام القانون من جهة» وفرض رقابتهم على أحهزة القضاء من 
جحهة أخحرى» وني ظلال العلنية ييحس المتهم - والمدافع عنه بالأمن فلا يجد حرجا 
من إبداء كل ما من شأنه درء التهمة عن نفسه» ولا يقتصر هذا الإحساس على 
المتهم وحده بل يشمل كذلك باقي الخصوم الآحرين» فضلا عن الشهود والخبراء» 
ومن شأن هذا كله همل القضاة على الإحادة في عملهم سواء عند تقديرهم للوقائع 
الفرع الان / كيفية نحقيق العلنية 

إن مناط العلنية هو حضور الجمهور حلسات الحاكمة أو تمكينه من ذلك 
فلا تتحقق العلنية إذا اقتصر الأمر على حضور الخصوم ووكلائهم وأعوان القضاء 
a :‏ : .)2 : 
وغيرهم ممن هم دور قي الدعوى» مي كان هذا مقصودا من قبل الحک: وإعا 
تتحقق العلنية حينما يكون الدحول للجلسات مباحا لمن يرغب في متابعة كل ما 
يدور فيها ء وتحقق عمليا بفتح أبواب قاعة الحلسة للجمهور» وإتاحة الفرصة لمن 
يشاء منهم دخول القاعة ليشهد الحاكمة» ويفترض أن تعقد الحاكمة ف القاعة 
اللحصصة مذا الغرض لا في غرفة المداولةء والعلنية لا تتنافق مع تخويل الحكمة 
سلطة تنظيم الحضور لكفالة الهدوء والوقار ف قاعة الجحلسات» وهذا أقر المشرع قي 
إحراء يراه مناسبا لإإظهار الحقيقة ...» وتقابلها ف التشريع المصري المادة 243 الي 


(1) - أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة لقانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 596. 

- وانظر كذلك د/ رمسيس بهنام» المرجع السابق» ص 42. 

- وانظر أيضا د/ زبدة مسعود» المرجع السابق» ص 81 وص 82. 

ت وانظر د/ أمال الفزايري» المرجع السابق» ص 128 وص 129. 

(2) - أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة لقانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابقء ص 596 إلى غاية 598. 
(3) - أنظر د/ أمال الفزايري» المرجع السابق» ص 128 وص 129. 

(4) - أنظر د/ عوض محمد عوض» شرح قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابقء 105. 
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تنص : «ضبط الجلسة وإدارها منوطان برئيسها .. ا هذه الغاية وهي 
حسن سير الجلسة» فإنه يجوز لرئيس الجلسة إذا حدث أن أحل أحد الحاضرين 
الا ا کا ان ار اهاد ن ا ا ا 
O‏ 

والأصل كما قلنا أن تعقد الجلسة قي القاعة المعدة لذلك» غير أن بعض 
ا ا و E AEA O‏ 
ضرورة تدعو إلى ذلك» وهذا الأمر الذي يؤدي غالبا إلى إعاقة حضور الجمهور 
لجلسات الحاكمة من الناحية العملية» كما يكون من شأن ذلك غل حركة 
المدافعين»› ويصبح دفاعهم داحل الغرفة قرب إلى النجوى منه إلى المرافعة» وبالتالي 
a e‏ 
ووقار» والمعلوم أن القضاء ليس جوهرا فحسب» وإما الشكل عنصر مطلوب 
وضروري فيه ايض . 

وقد تتحقق العلنية أيضا عا ينشر في الصحف من أحكام ومرافعات فلا 
عقاب على ذلك إذا كان بحسن نية» ويكون ذلك إذا حصل النشر قي وقت معاصر 
للجريعة» وقد يستدل على سوء النية إذا نشر الحكم بعد النطق به مدة طويلة بقصد 
الإضرار بالسمعة» أما إذا نشر الحكم عقب صدوره مباشرة عندئذ فلا يكون هناك 


(1)- وتقابلهما المادة 401 من ق. إ. ج. فرنسي 

Le président a la police de l['audience et la direction des débats 
ولقد نصت على ذلك المادة 295 من ق. إ. ج. التي تنص على أنه "إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة‎ -)2( 
كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة..." وتقابلها المادة 243 من قانون الإجراءات المصري» وأيضا المادة 404 ق.!.ج. فرسي.‎ 
أنظر د/عوض محمد عوض» المبادئ العامة لقانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق ص 597 و598.‎ -)3( 
.105 ج وانطر أيضا د/ عو محمد عوض»› کک الإجراءات الجنائيةء السابق» ص‎ 
: انظر أيضا بشأن العلنية‎ 
Dominique Allix , les droits fondamentaux dans le procèês pénal, Librairie Girê de Droit et de 

Jurisprudence ; EJA , paris , 2eme édition , 2002. 
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المطلب الثاني / أحمية علنية الحاكمة 

لا شك أن إعطاء الفرصة للحمهور من TR OEE‏ 
شعورا بالارتياح والاطمئنان لديهم» وكما يكفل الثقة في نفوس المتقاضين» 
وبالدرحة الأول المتهم باعتباره الطرف الأضعف ق الدعوى الجزائية» حيث أنه 
كلما كانت الجلسة علنية كلما تحرر القضاة من التأثيرات الخفية والميولات الذاتية 
ال تفقد الثقة في حيادهم» لاهم يعلمون أن هناك جمهورا حاضرا يعد رقيبا عليهم» 
وبالتالي الخطأً غير مسموح به» وهذا يضمن السير الحسن لجهاز العدالة» ومن 
خلال هذا نستطيع أن نقول بأن ضمانه علنية المحاكمة تحلب بالدرحة الأول 
الطمأنينة إلى نفسية المتهم» ما أنه سيحاكم على مسمع وبصر جمهور من الناس» 
حيث سيكون حكم القاضي أكثر نزاهة وتحقيقا لمبادئ العدالة» ومن شأن هذا 
الاطمئنان أن ييسر له بسط وعرض دفاعه بكل حرية. 

بالإإضافة إلى أن حضور الناس إلى محاكمة المتهم له سابياته وإيجابيته» فبالنسبة 
للأولى العلنية قد تضر بالمتهم» على اعتبار أن الجمهور الذي سيحضر سوف يرى 
امتهم في قفص الاتمام» والكل سيطلع على نوع التهمة الموحهة له» تما قد يسيء إلى 
معته وينقص من معنوياته» وحاصة إذا أدين فعلا بالجرعة المنسوبة إليه فسوف 
يصعب عليه مرة أحرى الاندماج وسط هؤلاء الناس إن قضى العقوبة وحرج من 
السجن» أما بالنسبة لإيجابيات العلنية»تتيح للجمهور الحاضر قي الجحلسة فرصة 
الوقوف على دفاع امتهم وسماع كلمة القضاء بشأن قضيته» ومن مصلحة 
فا آنا شفع الور الذي سضر عاك راع وال کرس ذلك 
حينما تعلن براءته على الملإء وهذا يعد انتصارا معنويا كبيرا بالنسبة للمتهم. 


(1)- أنظر د/ حاتم بكار» المرجع السابق» ص 184 . 
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ونما يزيد قي قيمة وأهمية العلنية باعتبارها ضمانة أساسية للمتهم أثناء 
الحاكمة» هو اهتمام المواثيق الدولية والإعلانات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان بهذه 
الضمانة» وذلك بنصها على وحوب أن تحرى محاكمة المتهم علناء وذلك ضمانا 
يدة القاضي وإبعاده عن التحيز من ناحية» وبثا للطمأنينة وتعزيزا للفقة فيما 
برو من اکان اة او 

إذا نستطيع القول بأن مبدأ علنية المحاكمة ليس فقط ضمانة هامة للمتهم 
ال عو ج شن رق الانمان اسا 
حزائية وحوكم بسببهاء ومن هنا حاء ت للمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان في النص على أنه «لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآحرين الحق 
في أن تنظر قضيته حكمة مستقلة وعايدة» نظرا منصفا وعلنياء للفصل في حقوقه 
والتزاماته ف أية تممة حزائية توحه إليه» وهو نفس الشيء الذي أكدت عليه المادة 
4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واي تنص «الناس جيعا 
سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد» لدى الفصل في أية مة جزائية توجه إليه 
2 حقوقه في أية دعوى مدنية» أن تكون قضيته حل نظر 

منصف وعليٰ... ا ا 
على كفالتها بنصوص صريحة ومنها الدستور الجزائري الذي نص على ذلك يي 
الادة 144 منه وال حاءت كما يلي: «تعلل الأحكام القضائية وينطق» ها قي 


> تتقرر لأي شخحص وحهت له قمة 


(1) - أنظر حسين جميل» المرجع السابق» ص 200وص 201. 

- وانظر أيضا د/ عبد الستار الكبيسيء > المرجع السابقء» ص 68 وص 73. 

)2 - أنظر الكتاب المتعلق بأعمال المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للفانون الجنائي ( الإسكندرية من 9 إلى 12 أفريل سنة 1988 ) حول 
حماية حقوق الإنسان في كل من مصرء فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية» ص 263. 

(3) - أنظر سعد حماد القبائلي» المرجع السابق» ص 172 وانظر أيضا الفصل الرابع عشر المعنون ب" الحق في النظر العلني للقضايا " 
مأخوذ من دليل المحاكمات العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية المرجع السابق . 
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حلسات علانية»» يلاحظ هنا أن الدستور الجزائري قد أكد على ضرورة وجحود 
مدا العلنية قي الحاكمة» وخحصوصا عند النطق بالحكم» لأنه في بعض الأحيان قد 
تجحرى جلسات سرية لاعتبارات معينة - سوف نتطرق ها لاحقا - ولكن عند 
إصدار الحكم أقر القانون أن ينطق بالأحكام فيها في حلسة علنية» ونفس الشيء 
نص عليه الدستور المصري ف المادة 169 منه. 

وتبرز أحمية الغا اتا من خلال نص ختلف التشريعات الد غ 
والدليل على ذلك قانون الإحراءات الجرائية الجزائري» حيث ينص قي للمادة 
5منه ما يلي : «المرافعات علنية ما لم يكن في علانيتها حطر على النظام العام 
أو الآداب العامة...» هذا فيما يتعلق معحكمة الجنايات» ونفس الشيء قي محكمة 
الجنح وأكدته المادة 342 ق. إ. ج. أيضا محكمة المخالففات وهذا ما نصت 
عليه المادة 8 من ق. ٳ. ج. 

على أن قانون اللإجراءات الجزائية الجزائري ركز على ضرورة إصدار حكم 
الحكمة ق جلسة عة نحن لو عقدت اللسة سرية و نشف ذلك من :خلال 
نص المادة 285 ق.إ. ج. «المرافعات علنية ما م يكن في علانيتها حطر على النظام 
العام أو الآداب العامة في هذه الحالة تصدر امحكمة حكمها القاضي بعقد الجلسة 
سرية في جلسة علنية غير أن للرئيس أن يحظر على القصر دخحول الجلسة وإذا 
تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم قي الموضوع قي حلسة علنية. ولا تجوز 
مقاطعة المرافعات ويجحب مواصلتها إلى أن تنتهي القضية بحكم امحكمة. لكن يجوز 


(1) - أنظر المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية المصري - أنظر المادة 190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. 
- أنظر المادة 306 فقرة 1 و2 من ق.إ.ج. الفرنسي : 
Les débats sont publics, ã moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce‏ 
cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.‏ 
Toutefois, le président peut interdire I'accês de la salle d'audience aux mineurs ou ã certains d'entre eux.‏ 
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مع ذلك إيقافها أثناء الوقت اللازم لراحة القضاة أو المتهم». وكذلك الفقرة 
الأحيرة من نص للمادة 309 ق.إج. الي تقول : «...وينطق بالحكم سواء كان 
بالإدانة أوبالبراءة في جحلسة علنية ...» والمادة 355 نصت على أنه : «يجب أن 
يصدر الحكم قي حلسة علنية . 

وبالمقابل جحد المشرع الصري قد أكد على مبدإ علنية الجلسات من خلال 
نص المادة 268 من قانون الإحراءات ال حنائية حيث حاء فيها ما يلي : «يجب أن 
تكون الجحلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام أو محافظة على 
الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها ف حلسة سرية أو تمنع فات معينة 
من الحضور فيها»(' 

وحن ولو كانت الجحلسة سرية فإن الحكم يجب أن يكون قي جلسة علنية 
وذلك طبقا للمادة مصري 303 ق.إ. ج. 7ء وهذا لا ينقص من قيمة وأهية 
العلنية» لأن الحكم سوف يكون في حلسة علنية» وكذلك قيل بأن العلنية تعرة 
المتهم على تقد أوحه دفاعه» خحاصة إذا كان يخجل من مواحهة الجمهور مما 
ينعكس سلبا على عقيدة القاضي» ويؤثر في الحكم الذي يصدره تي الدعوى . 

وهنا إذا كان للمتهم يخجل من مواحهة الناس» فالمدافع عنه لا يطرح 
موضوع الخجل بالنسبة له» حصوصا آن الحامي قي الجنايات وحوده يكون 
ضرورياء» فالمتهم لا يضطر لواحهة الجمهور كثيراء وهذا لا يمحدث دائماء وقي باقي 
أنواع يستطيع تقدم مالا بمكنه البوح به شفاهة أمام الناس مكتوبا إلى 
اا ر ا و ر د و و 


(1) -أنظر د/ حسن علام» المرجع السابق» ص» 447. 

(2) - تنص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية المصري في فقرتها الأولى على أن " يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت 
الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب إثبات ذلك في محضر الجلسة ويوقع عليه رئيس المحكمة E2‏ 

)3( أنظر د/ سعيد عبد الطيف حسن» شرح قانون الإجراءات الجنائيةء ط [» دار النهضة العربية» سنة 1993 ص 138. 

(4) - أنظر د/ حاتم بكار» المرجع السابق» ص 186. 
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المبحث الثاني / علنية الحاكمة كقاعدة عامة و القيود التي ترد عليها 

بعدما وقفنا تي المطلب الأول على ماهية العلنية و على أهميتها سنحاول الآن 
أن نلقي الضوء على هذا المبدإ الذي أوجدته التشريعات الإجرائية الجنائية المختلفة 
أثتاء حلسات الحاكمة كقاعدة عامة على اعتبار أنه من البادئ الدستورية» بل 
EY E N a a E a aS‏ 
للمشرع استبعاده إلا ٽي حالات معينة أو حاية لقيمة دستورية أحرى» تتمثل إما ق 
حماية الحتق قي الحياة اللخاصة» أوحاية للنظام العام والآداب العامة . وتوضيحا ذه 
الحقيقة يتوحب علينا التحدث على ما سيأن: 
الطلب الاول / مبداً العلنية كقاعدة عامة 

لقد سبق وأن قلنا أن العلنية هي القاعدة العامة ال تحكم الاستقصاء 
القضائي النهائي» وني معناها البسيط هو أن يكون من حق كل شخص أن يشهد 
جلسة احاكمة بدون فيد وهي تعن أيضا آنه امن المىكن ضر ما يدور داخل 
O OC TS O E‏ 
اهن ادا عل أطر اف إلى غاية صدور الحكم» وهذا تأكيدا لا 


حاء في المادة 285 ق.إ. ج. الي تقول : «المرافعات علنية...» والفقرة الأحيرة 
من المادة 309 ق.إ. ج.«ينطق ٠‏ سواء بالإدانة ام بالبراءة في جلسة علنية...» 
SS Sa‏ 


(1) - أنظر المادة 144 من الدستور الجزائري لسنة 1996 - و أنظر أيضا المادة 169 من الدستور المصري لسنة 1971 

(2) - أنظر المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - و أنظر أيضا المدة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية 
(3) - أنظر د/ عوض محمد عوض» شرح قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق» ص 107. 1 

(4) - آنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 596 - وانظر أيضا نفس 
المؤلف» شرح قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 106. 

(5) - وانظر د/ حسين جميل» المرجع السابق »> ص 201 - وانظر أيضا د/ فتحي سرورء الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية سنة 
5 ص 741. 

)6( وتنص المادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية مصري علی أنه ٠:‏ 1 بیدا التحقيق في الجلسة بالمناداة علی الخصوم . 

(7) - تقابلها المادة 306 فقرة 1 من ق.إ. ج. الفرنسي السابقة الذكر - وتقابلها أيضا المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية ا 
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وينبغي على المحكمة أن تذكر ق محضر الجلسة أو ق الحكم أن العلنية قد روعيت 
فإذا لم تشر إلى ذلك في أحدها تكون قد أهملت إحراءا حوهريا ما يجعل عملها 
E LS E E E SN E AS‏ 
قاعدة العلنية تكون قد احترمت حن ولو لم يحضر أحد من هذا الجمهور» لأنه من 
ار اة ن ن جا ي ف اة ور ادن اا ا 
يؤثر ذلك هذا على المتهم وينقص من ضماناته وحقوقه أثناء الحاكمة. 

تكملة لما قلناه سالفا لا يتنا مع العلنية» منح المحكمة سلطة تنظيم الحاضرين 
في الجحلسة لكفالة الهدوء وحفاظا على هيبة المحكمة» وهذا نص قانون الإجحراءات 
الجزائية على أن ضبط الجلسة وإدارتا منوطان برئيسها وهذا ما جاء قي نص للمادة 
6ق.إ. ج. وله ق سبيل تحقيق ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة كل من سيل 
بنظامها وهذا حسب نص الادة 295 ق.إ. (°. 

وحافظة على نظام الجلسة و هدوئها دائما حاز للرئيس إذا اكتظت القاعة 
بالحضور أن يمنع الدحول إليهاء ولا يعد هذا إحلالا لمبدأً العلنيةء وإذا أثارت بعض 


(1) - أنظر فتحي سرور» المرجع السابق» ص 708 - وتنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية على ما يلي : "يجب أن يثبت 
حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية مراعاة جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا وكما يشتمل فضلا عن ذلك على 
ذكر ما يلي ... علنية الجلسات أو القرار الذي أمر بسريتها تلاوة الرئيس للحكم علنا ". 

(2) - أنظر د/عوض محمد عوض» شرح قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 106. 

- أنظر أيضا د/ فتحي سرور المرجع السابق» ص 742. 

(3) - تقابلها نص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية المصري التي تقول " ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها » وله في 
سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ...". 

Le président a la police de l'audience et la direction des débats : والمادة 401 من ق.إج.ج. الفرنسي تقول‎ 


وكذلك المادة 404 من نفس القانون تقول : 

Lorsque, ã l'audience, l'un des assistants trouble I'ordre de quelque manière que ce soit, le président 
ordonne son expulsion de la salle d'audience. 
Si, au cours de I'exécution de cette mesure, il résiste ã cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, 
placé sous mandat de dépêt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées 
au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. .Sur l'ordre du président, 
il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience. 

: وفي هذا الصدد نجد أيضا المادة 405 نفس القانون تقول‎ 
Si I'ordre est troublé ã I'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de 
I'article404. Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force 
publique, jusqu'a la fin des débats, ã la disposition du tribunal. Il est alors reconduit ã I'audience, où le 
jugement est rendu en sa présence. 
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الدعاوي اهتماما لدى الرأي العام» وقدر رئيس الحكمة أن جموعا غفيرة تعتزم 
حضور الحلسات كان له أن ينظم الأمر ما قد يؤدي إلى السماح للبعض دون 
البعض الآحر بالحضور بشرط أن يلتزم قي الإذن والمنع ضوابط موضوعية» وتطبيقا 
لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن دخحول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتناف مع 
مبدأً العلنية» إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم الدحول» وأنه مادام الطاعن ل¿ 
يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن تصاريح دخول قاعة الجلسة إنما أعطيت 
لأشخاص معينين بالذات ومنعت عن آخرين» ولا يتناف أيضا مع مبداً العلنية أيضا 
إذا أمر القاضي بإحلاء حزء من القاعة أو بإقفال الأبواب بعد شغل كل للمقاعد 
مراعاة للنظام العاء'. 

ومراعاة لمبدأ علنية المحاكمة يجب أن يذكر قي الحكم أو ق محضر الجلسة أن 
الحاكمة جرت علناء فإذا استغرقت عدة حلسات فلا يكفي أن تثبت العلنية في 
الجلسة الأولى أو قي حلسة النطق بالحكم» إنما جب أن يشار إلى أن العلنية احترمت 
في يع الجلسات» وق التشريع الجزائري يعتبر هذا البيان من البيانات الجوهرية 
يترتب عليه البطلان» ومع ذلك فذكره في محضر الجلسة يقوم مقام النص عليه في 
ی 
الملطلب الثان / القيود التي ترد على مبدأً علنية الحاكمة 
كما سبق وأن عرفنا وتأكدنا بأن مبدأً العلنية يعد من أهم ضمانات المتهم» وأنه 
حق من الحقوق الأساسية للإنسان» وحوبه قي الجلسات ل يأت محض الصدفة» 
وإنما تحقيقا لمقتضيات العدالة الحقيقية» وحافظة على حقوق للمتهم. وتحقيقا لذات 
الغاية - العدالة- يقتضي منا التسليم بضرورة الحد من إطلاق مبدأً العلنية» حيث 


العامة في قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 597 - راجع أيضا حكم محكمة النقض المصرية في 11/ 03/ 1952 أحكام 
النقض س 03» ص 562 رقم 209. 

(2) - لا ينقض الحكم الذي لا يبين بأن جلسات محكمة الجنايات كانت علنية إذا كان محضر الجلسة يثبت علنية المناقشةء جنائي 12 
مارس ۰/8 نشرة القضاة 68 ص 71 ٬نقلا‏ عن تقنين الإجراءات الجزائيةء اللصوص القانونية مبادئ الاجتهاد القضائي» تحت 
إشراف د/ نواصر العايش أستاذ محاضر بجامعة باتنة » محامي معتمد لدى المحكمة العلياء سنة 1992ء ص 117. 
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نمة حالات وقضايا ينبغى فيها الاستغناء عن مبدأً العلنية وذلك حفاظا على مصلحة 
أهم» وتحقيقا ي ذات الوقت لضمانات أخحرى مكفولة دورن ومن هنا 
حاءت للمادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية صريحة في النص على أن : 
«المرافعات علنية مالم يكن ق علانيتها حطر على النظام العام أو الآداب العامة قي 
هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها القاضى بعقد الجلسة سرية قي جحلسة علنية غير 
أن للرئيس أن يحظر على القصر دخول الجحلسة...»» وتتم أيضا حلسات غاكمة 
الأحداث قي سرية تامة وتأكيدا على ذلك نصت للمادة 461 من قانون الإجراءات 
الجزائية على ما يلي : «تحصل المرافعات في سرية ويسمع الحدث أطراف الدعوى 
ویتعين حضور الحدث بشخصه ...)» 

ومن هنا نستطيع أن نستخلص أن افتراض سرية الحاكمة وبالتالي إقصاء 
العلنية يكون أحيانا حوازيا ويدحل ذلك ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع 
وبشروط معينة» وأحيانا أحرى فإن الحد من العلنية وإقرار السرية يكون وجوبيا 
ضمن أهداف رعاها المشرع منذ البداية. ومن هنا يتوحب علينا الوقوف على 
حقيقة هذه القيود فيما يلى: 
الفرع الأول / الحد من علنية الحاكمة طبقا للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع 

أحاز القانون في المادة 285 ق.إ. ج. للمحكمة بشروط معينة أن تأمر بنظر 
الدعوى ق حلسة سرية» مراعاة للنظام العام وحافظة على الآداب العامة» ليس 
المشرع الجزائري وحده من قرر هذا» بل أقرته تشريعات أخحرى غربية وعربية 

٣ 2 س‎ )2( : : 

کالمشرع اا والمشرع الفرنسي . وتقرير سرية الجلسة من ا 
(1) -المادة 32 من دستور 1996" الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة " والمادة 34 ف1 منه أيضا تنص "تضمن 
الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان..." وأيضا المادة 39 منه تنص " لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة شرفهء ويحميهما 
القانون". 
a‏ المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية المصري جاء نصها كما يلي : " يجب أن تكون الجلسة علنية »ويجوز للمحكمة مع 
مراعاة للنظام العام »أو محافظة على الآداب » أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سريةء أو تمنع فئات معينة من الحضور 
فيها " - وأنظر أيضا المادة 306 فقرة 1 من ق. إ. ج. فرنسي : 


Les débats sont publics, ã moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce 
cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. Toutefois, le président peut interdire 
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وخحاضع لتقديرهاء فمن رأت الحافظة على الحياء أو مراعاة للآداب فما تقضي 
بذلك» فلا سلطان لأحد عليها وليس من حق المتقاضين أمامها مناقشتها قي 
ذلك(. 

وبناءا عليه لما كانت العلنية دف إلى تحقيق مصلحة عامة فإن الحد منها لا 
يكون إلا لمصلحة عامة تتقدم عليها وتفوقها. بالتالي ليس في القانون ما يلزم 
المحكمة بنظر الدعوى في حلسة سرية» و إغا الأمر بإطلاقها تصدره من تلقاء نفسها 
الجلسة سرية إذا e‏ 

ومن الحالات الي تقتضي فيها نظر الجلسة سرية والمتعلقة بالأداب العامة 
کما لوکانت دعوى من دعاوى الجرائم الأحلاقية» أما المتعلقة النظام العام 
الجلسات إما كلها أو بعضها سرية سواء بالنسبة للجحمهور كله أو بالنسبة لفعة 
ON‏ 
من ق.إ. ج. المصري السالفتين الذكر. ولا يكن بأي حال ما أن تكون الجلسة 

5 . : 2 : 2 

شريه بالسية للضضرم اسهم أو لله أو ادافين ع 
وحسب نص الادة 285 من ق.إ. ج. فإن الأمر القاضي بسرية الجلسة يحب أن 
يصدر في جلسة علنية» لأن السرية تتقرر بناءا على هذا الأمر فلا ينبغي أن يصدر 
و بالإضافة إلى هذا يحب أن يصدر الحكم علنا حي لو تقرر سرية الحلسة 


=]'accèês de la salle d'audience aux mineurs ou ã certains d'entre eux. 


(1) - أنظر د/ عبد الحميد الشواربي» المرجع السابق» ص 1031. 

(2) - أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 599. 

(3) - أنظر د/ عبد الحميد الشواربيء الدفوع الجنائيةء المرجع السابق ص 1031. 

(4) - أنظر د/ رمسيس بهنام» المرجع السابق» ص 42. 4 

(5) - أنظر د/ عبد الحميد الشواربيء المرجع السابق1031 - و أنظر أيضا د/رمسيس بهنام» المرجع السابق» ص 42. 
(6) - أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية » المرجع السابق» ص 600. 
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هذا ما حاء به نص المادة السابقة» و يقابلها نص المادة 3 من ق.!ٳِ.ج. الصري 
ا و واک فی و غا ای 
الجلسات السرية من مناقشات ومرافعات أن فرض السرية لم يكن له ما يبرره» بل 
كان ذريعة لحرمان المتهم من ضمانة كفلها له الدستور والقانون فإن كل 
الإحراءات ال تمت في الجلسات السرية باطلة» وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام» 
لأن المصلحة الي تفوت نتيجة انتهاك مبداً العلنية لا تخص الخصوم وحدهم بل 
قصل ف اغا رل سن اد 
الفرع الان / لحد من العلنية المقرر قانونا 

ويقصد بالحد من العلنية قي هذا المقام هي الحالات الي فرض فيها المشرع 
سرية الحاكمة» ولاشك في أنه بحظر نشر ما يتخحذ سراء والسرية في هذا الموضع 
تصبح ضمانة هامة لأا تمدف إلى حاية شخحص التهم الذي لديه ظروف حخاصة» 
فهو ليس كغيره من المتهمين» حيث لم يبلغ بعد سن الرشد والذي يطلق عليه في 
القانون اسم الحدث» وقد اهتم المشرع الجزائري توافقا مع التشريعات الحنائية 
المعاصرة بالأحداث الجانحين» فخحص عغاكمتهم بإحراءات خاصة راع فيها حانب 
الإإصلاح والتهذيب» وهذا لتسهيل اندماجهم من جحديد تي 

ومن حلال ذز نصي للمادتين 461 و468 من ق.!. ج » يتضح لنا أن 
الجلسات الخاصة بححاكمة الأحداث تتم قي سرية» وأن لا يحضرها إلا شهود 
القضية ومن يكون وصي على الحدث وكذلك ماميه» والهدف من سرية حلسات 


رق کا ی ری اک کی چ ع رو کت ری رت ف ا 
ر و اوا حكر الح روق علو ر ا واكك وا اهاي من عة ارو ص ا 
و ص 512. 
(2) - أنظر د/ عوض محمد عوض» شرح قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابقء» ص 109. 
(3)- المادة 1 من ق.!.ج. تنص : " تحصل المرافعات في سرية ويسمع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه 
نائبه القانوني و محاميه و تسمع شهادة الشهود إن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة 1 

- المادة 468 من ق.!.ج. تنص :"يفصل في كل قضية على حدى في غير حضور باقي المتهمين ولا يسمح بحضور المرافعات إلا لشهود 
القضية والأقارب المقربين للحدث ووصيه أو نائبه القانوني وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين وممثلي الجمعيات أو الرابطات أو المصالح 
أو الأنظمة المهتمة بشؤون الأحداث والمندوبين بالرقابة علی الأحداث المراقبين ورجال القضاء . 
ویرد لار ا ار کی کل و فک ا کے الوادت کی ر جرا د ورا ور ا 
بحضور الحدث". 
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حاكمة الأحداث هو الحرص الشديد على حاية حقوق الحدث» كالحق في 
الخصوصية وكذا حهايته من حو الرهبة الذي حيط بامحاكمات العادية» حي تدحل 
ف نفسيته الطماة ویزول رعبه وخحوفه» ومن مبررات الخ نة ا هي الحفاظل 
على سمعة الحدث وحاصة ف المستقبل/'» وف هذا الصدد نصت الادة 126 من 
القانون رقم 112 لسنة 1966 بشأن قانون الطفل والأحداث ومزاولة مهنة التوليد 
عصر على أنه:«لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام حكمة الأحداث إلا أقاربه 
والشهود والحامون والمراقبون الاحتماعيون ومن تحيز له المحكمة الحضور بإذن 
حاص »(. 

وزيادة على ما قلناه فإن قانون الإجراءات الجزائية قد أقر عقوبات على من 
يقوم بنشر ما يدور قي حلسات حاكمة الأحداث» وهذا ما أكدت عليه المادة 477 
ق.إ. ج. الي تقول:«يحظر نشر ما يدور في حلسات جهات الأحداث القضائية قي 
الكتب أو الصحافة أو بطريق الإذاعة أو السينما أو بأية وسيلة أحرى كما يحظر أن 
ينشر بالطرق نفسها كل نص أو إيضاح يتعلق بموية أو شخصية الأحداث الجرمين. 
ويعاقب على مخالفة هذه الأحكام بعقوبة الغرامة من 6000 إلى 12.000 دج ”وني 
حالة العود يجوز الحكم بالحبس من شهرين إلى سنتين. 
ويجوز نشر الحكم ولكن بدون أن يذكر اسم الحدث ولو بأحرف امه الأولى وإلا 
عوقب على ذلك بالغرامة من مائي إلى ألفي دينار» 

ونلاحظ من خلال ما تقدم ذكره أن سرية محاكمة الأحداث في هذا المقام 
هو في حد ذاته ضمانة هامة وأساسية للمتهم الحدث» الي كفلها له القانون وذلك 
حهاية له من كل ما يخدش كرامته وتحقيقا لمتطلبات العدالة. 


(1) - أنظر د/ حاتم بكارء المرجع السابق» ص 200 و201. 

(2) - أنظر د/ سعد حماد صالح القبائليء المرجع السابق» ص 181 و182. 

(3) - نلاحظ أن الغرامة كانت من 200إلى 2000دج» لكن المشرع الجزائري رفع حدود جديدة لعقوبة الغرامة طبقا للقانون 06- 23 
المعدل والمتمم لقانون العقوبات في المادتين 467 مكررو 467 مكرر1. 
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الفصل النالث 
شفوية إجراءات اعاكمة 


principe de I’ oralité des débats 


الشفوية واحدة من أهم المبادئ والخصائص الأساسية للمحاكمة» وهي أساس مبداً 
المواجهة بين الخصوم» والمواحهة لا تتحقق قي أكمل صورة إلا في ظلال الشفوية» 
حیث بجابه کل خحصم خصمه بدلیله وبحجته فيرد عليه من فوره تفنیدا لقوله أو 
تسليما به. وفضلا عن ذلك فالشفوية هي الطريقة الملى الي يتمكن ما القاضي من 
تكوين اقتناعه" .عوضوعية ونْسَهل له سبيل الوصول إلى الحقيقة» وهي بذلك تعد 
ضمانة أخحرى هامة من ضمانات المتهم أثناء الحاكمة. ووقوفا على هذه الحقيقة 
يتعين علينا تحديد ماهية الشفوية وأهميتها كمبحث أول» ونتكلم أيضا عن نطاق 
هذه الشفوية كمبحث تان . 
المبحث الأول/ ماهية شفوية إجراءات الحاكمة وأهيتها 

يعتبر مبدأً شفوية المرافعات أمام القضاء الجنائي قاعدة رئيسية من قواعد 
النظام الانمامي» ومقتضى هذا المبدأ أن تتقيد محكمة الموضوع بأن تسمع شهود 
الدعوى من حديد في حضور المتهم» ضمانا لحقه ف الدفاع» حيث أن القواعد 
الأساسية للمحاكمات الجنائية توحب أن تبن الأحكام على أساس التحقيقات 
والمناقشات العلنية الي تحرى شفوياء ومبداً الشفوية ضرورية لضمان حقوق الهم 
مثلها مثل وحود حام للدفاع عنه. 


- وانظر أيضا د/ حسن علام» المرجع السابق» ص 441. 
(2) - أنظر د/ سعد حماد صالح القبائليء المرجع السابق» ص 211 و212. 
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المطلب الأول / ماهية الشفوية 

يقصد بالشفوية أثناء المحاكمة هو أن تحرى التحقيقات قي الجلسة بصورة 
شفوية أي شفاهة »وأن هذه الأخيرة تشمل كل إحراءات الحاكمة» معن أن يؤدي 
الشهود شهادتم شفاهة أمام القاضي ونفس الشيء بالنسبة للخبراء الذين يدلون 
بأقوالهم» وتتم مناقشتهم فيها شفوياء وتقدم الطلبات والدفوع وتحجرى مرافعة 
الإدعاء والدفاع أيضا شفاهة» والغرض من وراء كل هذه المناقشة الشفوية قي 
الجلسة كي يبي القاضي اقتناعه من حلال ما مع وشاهد آناغ اة ا ية 
وذلك للوصول إلى حكم صائب مؤسس على قواعد صحيحة . 

ن القاضي في هذه الحالة يكون اقتناعه الشخحصي من التحقيقات الي 
ی ات ر اى لاا ر الك انافاع عل د 
محاضر الاستدلالات والتحقيقات الابتدائية» بل يحب عليها أن تقوم بسماع أقوال 
الخصوم وشهادة الشهود» كما يحب أن تكون كافة الأدلة ال تتضمنها 
والتحقيقات -كما قلنا سابقا - تحت بصر الحكمة وحاضعة للمناقشة الشفوية(. 

معن آخر فإن القاضي لا يكتف بالحكم أخذا من واقع الأوراق» لأن ساس 
الحاكمة الجنائية هو حرية القاضي في تكوين اقتناعه من التحقيق الذي ريه بنفسه 
ويوحهه الوحهة الي ا حيث أنه لا يجوز الحكم إلا بناءا 
على تحقيق» ولا يجوز أيضا لمن يحكم أن يبي اقتناعه على تحقيق أحراه غيره» ونعود 
لو ك عل أف اعاكتات اجتاية بى على التحفيق:الففرئ:الذئ ريه الحكة 


(1)- أنظر د/ عوض محمد عوض» شرح قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 111. 

- أنظر د/ عبد الحميد الشواربي» المرجع السابق» ص 1032. 

(2)- وتنص المادة 212 من ق.إ.ج. في فقرتها الثانية على ما يلي : "... لا يسوغ للقاضي أن يبني قراراه إلا على الأدلة المقدمة له في 
معرض المرافعات والتى حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه ". 

(3)- أنظر زبدة مسعود, الاقتناع الشخصي للقاضي» المرجع السابق» ص 82. 

(4)- أنظر د/ عبد الحميد الشواربيء المرجع السابق» ص 1032. 
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بنفسها قي الجحلسة وتسمع فيه الشهود أمامها مادام ماعهم مكنا" وإذا كان 
الشرع قد اشترط في التحقيق النهائي أن يكون شفويا فلأن الشفوية وحدها هي 
ال تتلاءم مع مرحلة الحاكمة» وقد ذكر هذا قي المادة 233 فقرة 1 من ق.إ.ج. 
ال تنص : «الشهود يؤدون شهادتم شفويا...» وهذه هي للمادة الوحيدة الي 
ذكرت فيها كلمة الشفوية الي تعتبر من أهم مميزات المرافعات الجزائية. 
المطلب الان / أحمية شفوية إجراءات الحاكمة 

تعتبر شفوية إحراءا ت الحاكمة ضمانة أساسية وحد هامة بالنسبة للمتهم» 
حيث تُمكنه من الاطلاع على الأدلة المقدمة ضده وتسمح له قي ذات الوقت 
ببسط أوجه دفاعه بالطريقة ال يراها مناسبة لدحض التهمة الموحهة إليه(“. 
مع أن المشرع الجزائري قد نص إلى مبدأً الشفوية من خلال نص المادة 233 
من ق.إ. ج. السالفة الذكرء إلا أن هذا غير كاف قي نظري لأنه كان من المفروض 
أن يخصص له نصا مستقلا» على غرار ما فعله بالنسبة لمبدأً العلنية» وبالرغم من هذا 
كله قان الشفوية = باعتبارها إحدى., المادئ الأساسية للمحاكمة احاتية وق 
نفس الوقت هي ضمانة هامة للمتهم - فما تمثل واحدة من أهم مقتضيات 
ومتطلبات السير الجحسن للدعوى. 

وإن م يكن المشرع الجحزائري قد حصص نصا مستقلا يقر فيه مبدأً الشفوية 
أثناء الحا كمة» فإنه من جهة أحرى قد يستنتج كل مطلع على قانون الإإحراءات 
الزائية وخاصة من خلال نصوص المواد المتعلقة بنظر الدعوى وكيفية سير 
الإحراءات في الحلسة» يتأكد أن الشفوية فعلا مقررة تشريعيا» حي ولو م ينص 
عليها المشرع بالصفة المباشرة وال كنا نتمناها بتخحصيصه لنص يقرر فيه بأما 


(1)- أنظر د/ حسن علام» المرجع السابق» ص 442 - وانظر أيضا د/ عوض محمد عوض» شرح قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع 
السابق» ص 111 وص 112. 

(2)- أنظر د/ حسن علام» المرجع السابق» ص 442. 

(8)- أنظر المواد على سبيل المثال لا الحصر التي نكتشف ونستنتج من خلالها بأن شفوية إجراءات المحاكمة مقررة فعلا من قبل المشرع 
الجزائري وهي : 212 - 215 - 230 - 233 - 234 - 245 - 287 - 288 - 304- 305 من ق.!.ج. 
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قاعدة أساسية تحكم حلسات امحاكمة. إلا أن الأصل رغم عدم استعمال هذا 
الصطلح - الشفوية = فإن الإإحراءات امام القضاء الجنائي تتم في شفوية وهو 
الأمر الذي تؤ كده الكثير من مواد قانون الإحراءات الجزائية» حيث تنص للمادة 
استدلالات مالم ينص القانون على حلاف ذلك»» تبين هذه وتؤكد أن الكتابة 
المتمثلة في محضر الشرطة القضائية لا يجوز أن تكون أصلا كدليلا أمام القاضي» إذ 
لا يعدو أن يكون الحضر جرد استدلالا» وهذا يعن استبعاد الكتابة كقاعدة إلا ق 
الحدود الي يقررها القانون» إلا أن النصوص الي أشرنا ها نجدها تفترض أن جميع 
الأدلة يحب عرضها ومناقشتها وهذا ما أكدت عليه المادة 212 من ق.إ.ج. 
«...وللقاضي أن يصدر حکمه تبعا لاقتناعه الخاص ولا يسو غ له أن يبي قراره إلا 
على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والين حصلت للمناقشة فيها حضوريا 
أمامه»» ونحد أن المشرع المصري أيضا قد أكد على نفس الشيء'. لأن الأصل 
في الحاكمات الجنائية أن تبئ على المرافعة الي تحصل أمام القاضي الذي أصدر 
الحكم وعلى التحقيق الشفهي الذي أحراه بنفسه»ء إذ أن أساس الحاكمة الحنائية هو 
حرية القاضي ق تکوین ریه من التحقيق الشفوي الذي بريه بنفسه ومن الأدلة 
المطروحة أمامه في الحلسة» وهذا مؤداه وجوب إتاحة الفرصة أمام جميع الخصوم 
للإطلاع على هذه الأدلةء وذلك بالاعتماد على المناقشات الشفوية الي تتم بشأمُا 
داحل جلسة الحاكمةء وذلك لأن المواحهة بين الخصوم هى أيضا من الخصائص 


(1)- تنص المادة 300 من قانون الإجراءات الجنائية المصري : "لا تقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أوفي محاضر جمع 
الاستدلالات ... " 
- وتنص أيضا المادة 302 منه :""يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته» ومع ذلك لا يجوز أن يبني حكمه 
على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة..." 
(2)- أنظر د/ حسن علام» المرجع السابق » ص 442. 
(3)-المادة 302 من ق إ ج : " يعرض الرئيس على المتهم إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك مباشرة 
أو بطلب منه أو من محاميه أدلة الإثبات أو محضر الحجز أو الاعتراف بهذه الأدلة كما يعرضها على الشهود أو الخبراء أو المحلفين إن 
كان ثمة محل لذلك". وأنظر أيضا المادة 300 ق.إ.ج. " يأمر الرئيس كاتب الجلسة يتلاوة قرار الإحالة ويستجوب المتهم ويتلقى 
تصريحاته" ٠‏ وتقابلها المادة 328 ق.إ.ج. فرنسي فقرة 1 : 

«Le président interroge I'accusé et reçoit ses déclarations... » 
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الأساسية للمحاكمة» وهي لا تتحقق في أكمل صورقا إلا في ظلال الشفوية» 
حيث تتاح الفرصة لكل خحصم أن يواحه الخصم الآحر عا يكون لديه من أدلة» 
ویتصرف في ذات الحین على ما یکون لدی خحصمه من براهین» وبالتالي بمکنه أن 
يقول رأيه فيها وهذا يساعد الحكمة للوصول إلى الحقيقة بإحراءات عادلة» ومن 
خلال الحكم العادل الذي تصدره بناءا على ما دار في الحلسة» وتتجلى أهمية 
مبدأ الشفوية باعتبار أنه قد قرر ليتس للمتهم والخصوم في الدعوى مناقشة 
الشهود لاستجلاء الحقيقة» وتنص على ذلك المادة 288 ق.إ. ج. «يجوز للمتهم أو 
لحاميه تو جيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه والشهود. 
كما يجوز للمدعي المدن أو محاميه أن يوحه بالأوضاع نفسها أسئلة إلى المتهمين 
والشهود. وللنيابة العامة أن توحه أسئلة مباشرة للمتهمين والشهود»»› وتقابلها 
المادة 312 من ق.إ. ج. فرنسي. وتطبيقا لذلك فالحكم الذي يجعل عماده في 
إدانة المتهم أقوال الشاهد قي التحقيق دون أن تسمعه المحكمة قد أحل بحق الدفاع 
ويتوحب نقضه*» ولأن جحامة القاضي للشاهد ومتابعته لروايته ونبرات صوته 
وأساریر وجهه من أن يستشف مدی حديته قي شهادته ومدی قابلیتها للتصدیق 
وللتعویل علیه(. 

والشفوية فضلا عن ذلك هي الطريقة المغلى الي يتمكن ها القاضي من 
تكوين اقتناعه فهو حينما يسمع تحاور الخصوم» ويناقش الشهود والخبراء يستطيع 


(1) - راجع المادة 212 من ق. إ. ج. والمادة 302 من ق. إ.ج. مصري السالفتين الذكر - وانظر أيضا د/ عوض محمد عوض» شرح 

قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 112. 

(2) - أنظر المادة 312 من ق.إ. ج فرنسي : 

Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministêre public et les avocats des parties peuvent poser 

directement des questions ã l'accusé, ã la partie civile, aux témoins et ã toutes les personnes appelées ã la 

barre, en demandant la parole au président. L'accusé et la partie civile peuvent également poser des 
questions par l'intermédiaire du président. 


(3) - انظر أيضا د/ رمسيس بهنام» المرجع السابقء نفس الصفحة السابقة - أنظر د/ عبد الحميد الشواربي» المرجع السابق» ص 1033. 
(4) - وانظر أيضا د/ رمسيس بهنام» المرجع السابق» ص 44 . 
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من حلال ذلك استجلاء ما أكتنفه الغموض ويستكمل أيضا ما اعتراه القصور في 
التحقيق الابتدائي» ومن تفحصه للوحوه الي أمامه يستظهر الكامن في أغوار 
النفوس» كل هذا من شأنه أن يجعل الاقتناع الذي يكونه قاضي الجحكم ق الجلسة 
أدن إلى الحقيقة من تلك الي تتكون لديه من خلال مطالعته لأوراق صماء لاحس 
ن فف از عن ات خن س اا ان عر ى 
إطار مبدأً الشفوية ليس باعتباره ضمانة هامة للمتهم فحسب» بل ضمانا للوصول 
بالقاضي إلى أكبر قدر ممكن من الإحساس بالقضية ولبَها ومقاطع الفصل فيه(. 
وإن كانت العلنية ضمانة من ضمانات للمتهم وأيضا هي خاصية من خحصائص 
المحاكمة فإما لا تحقق الغاية منها على أفضل وحه إلا إذا كانت إحراءات الحاكمة 
شفوية» أي مسموعة» فبدون ذلك لا يتسن للجحمهور متابعة ما يدور في ساحة 
و ی ا وغ ا 

من خلال ما تقدم نستطيع أن نقول أن شفوية إحراءات الحاكمة بالمعئ 
العام» تعتبر حقا لكل خحصم وواحب على كل حكمة وهو إحراء حوهري تبطل 
امحاكمة ولا تصح ا 
المبحث الثاني/ نطاق شفوية إجراءات الحاكمة 

من الواضح أن إحراءات الحاكمة الجنائية تدور حول الواقعة الإحرامية 
موضو ع الدعوى وسائر أدلتهاء والشفوية تشمل كل هذه الإحراءات بلا استشناءء 
بدءا من حلسة الافتتاح الي ينادي فيها على الخصوم والشهود وانتهاءا بجلسة الختام 
ال تنطق فيها المحكمة بالحكم علنا. ولكن يضيق نطاقها نوعا ما أمام المحاكم 
الاستئنافية ويزيد ضيقا أمام امحكمة العلياء وهذا سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين 
(1) - انظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق» ص 603. 
(2) - أنظر د/ رمسيس بهنام» المرجع السابقءالصفحة السابقة. 
(3) - أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةءالمرجع السابق» ص 603. 


(4) - أنظر د/ حاتم بكار» المرجع السابق» ص» 208. 
(5) - أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابقء نفس الصفحة السابقة. 
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سنقف ف الأول على الشفوية كمبدأً وأصل عام وسنوضح في الثان الاستثناءات 
الواردة على شولية مبدأ الشفوية. 
المطلب الأول/ شولية مبداً الشفوية لكل إجراءات الحاكمة كأصل عام 

وكما ذكرنا سالفا أن قاعدة الشفوية تمتد إلى كل إجحراءات الحاكمات 
ودون استشناءء حيث لا يفلت من الشفوية أي إحراء باعتبار أا تسهل على 
القاضي الوصول بسرعة إلى الحقيقة» لأنه بدون المناقشة الشفوية قي الجلسة لا 
يستطيع القاضي أن يكون اقتناعا صحيحا بشأن القضية المطروحة أمامه» وهذا 
أوحب المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأحرى"أومنها المشرع المصري» 
على القاضي أن لا يسوغ له أن يبي قراره إلا على الأدلة المطروحة أمامه والمقدمة 
OE SS LA ES E O‏ 
غير أ ن طرح الدليل بالجلسة لا يمنع القاضي من الاعتماد في قضائه على أدلة 
استخلصها من حاضر جع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي» على أن تكون هذه 
الأدلة قد طرحت على بساط البحث والمناقشة أمام الخصوم في الحلة(°. 

وأمام التسليم بأن الحكمة من شفوية إحراءات الحاكمة هي مخاطبة وحدان 
القاضي» وذلك تحقيقا للعدالة وبالتالي فأي إحراء يساعده على بلوغ هذه الغاية 
يدحل ضمن نطاق الشفوية“ء وبناءا على ذلك فالمتهم يواحه شفاهة بالتهمة 
المسندة إليه» تم يسأل عنها وعقب ذلك يبدي الخصوم أو وكلائهم شفويا ما يرون 
إبداءه من طلبات أودفو ع ء ثم تأحذ الحكمة الكلمة في تحقيق الدعوى فتسمع 
الشهود والخبراء وتناقشهم وتفسح اجحال للحصوم ليناقشوهم ثم يتوالى الخصوم في 


(1) - أنظر المواد 302من ق.إ.ج. مصري» والمادة 175 من قانون أصول المحاكمات السوري» و المادة 213 من ق.إ.ج. عراقي . 

(2) - أنظر المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية. أنظر 302 من ق.إ.ج. السابقة الذكر. 

(3) - أنظر سعد حماد صالح القبائلي» المرجع السابق» ص 222 و223 . وراجع أيضا 302 من ق. إ. ج. السابقة الذكر. 

(4) - أنظر د/ عوض محمد عوض» شرح قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 113» أنظر المواد 287 و288 من ق.!.ج. 
(5)- تنص المادة 330 من ق.!.ج. " تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي ييديها المتهم 
دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك". 
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المرافعة ويكون المتهم آحر من يتكل وحلال ذلك كله تكون الكلمة الملفوظة أو 
لنطوقة دون المكتوبة هي الوسيلة المستخدمة» وبالتالي كل هذه الإحراءات 
المتتالية ال ذكرناها تساعد القاضي في استنباط حكمه» بشكل صائب وعادل 
وتدعيما همذاء فإن القواعد الأساسية للاستقصاء القضائي النهائي» تقتضي ألا تقوم 
الأحكام إلا على التحقيقات والمناقشات العلنية ال تحصل شفاهة أمام المحكمة وقي 
مواحهة الخصوم» ومن نتائج هذه الأخحيرة هو أنه لامجوز محاكمة المتهم وإدانته بناءا 
على شهادات» أو مستندات لم تتح له الفرصة لناقشتها بحرية» ولا حن لتقلم 
دفاعه» لأنه قي ذلك إهدارا لضمانات المتهم. 

بالإضافة إلى أن الأصل قي الأحكام الحنائية أن لا تبن إلا على التحقيقات 
ال تحريها امحاكم بنفسها في حلساتا بحضور خحصوم الدعوى» فإذا كان قوام 
الحكم بإدانة امتهم أقوال واحد ممن سلوا في التحقيقات م تناقش بالجلسة ولم تشر 
إليها امحكمة أثناء المحاكمة» ولم تتعرض هما النيابة ولا الدفاع» فإن هذا الحكم يكون 
قد أسس على دليل إثبات م يكن مطروحا على بساط البحث بالجلسة» ولم تتح 
للدفاع فرصة مناقشته أثناء امحاكمة وإبداء كل ما يراه من ملاحظات حوله» 
فتكون النتيجة تعريض هذا الدليل لانقطض (. 

وإذا سلمنا بأن الشفوية تمتد إلى كل إحراءات الحاكمة سنحاول فيما يلي أن 
نوضح العناصر الي تنبسط عليها الشفوية» وما هو واحب الحكمة جاههاء وأيضا 
ول بالنسبة للمتهم وضماناته. 


(1) - تنص المادة 304 من ق. إ. ج. : " متى انتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني أو محاميه . وتبدي النيابة العامة 
طلباتها ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني بالرد ولكن الكلمة الأخيرة للمتهم ومحاميه دائما ". 

(2) - أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 603. 

(3) - أنظر د/ حسن علام» المرجع السابقء نقلا عن محكمة النقض المصريةء نقض 1942/12/28 مجموعة القواعد القانونية ج 1» رقم 
59> ص75. 
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الفرع الأول/ مبدأً الشفوية وأدلة الإثبات 
نحاول فيما يلي أن نتعرض لبدإ الشفوية باعتباره قاعدة عامة ومدى تحققه على 
مستويات متلفة من أدلة الإثبات كاعتراف المتهم» وشهادة الشهود» والخبرة 
وة 
أولا / إعتراف المتهم و مناقشته من قبل الحكمة 

الاعتراف هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحة ارتكابه للوقائع المكونة 
للجربعة كلها أو بعضهاء والاعتراف هو عمل قانون بالمعن الضيق وليس تصرف 
قانوني» لأن القانون وحده هو الذي يرتب الآثار القانونية للاعتراف وليس لإرادة 
المعترف دحل في تحديد هذه الآثار» فضلا عن ذلك أن القاضي هو الذي بملك 
سلطة تقدير هذا الاعتراف دون أي دحل للمعترف على نفسه'ء وبالتالي 
فالاعتراف شأنه كشأن جيع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي وهذا ما 
قت غل اة 213 م فاون الاعات ا 

وبالرغم من أن الاعتراف ينظر إليه البعض بأنه سيد الأدلة كلها“ إلا أن 
هذا لا يكن القاضي من الاعتماد عليه والاكتفاء به وحده والحكم على المتهم 
استنادا له. لأن مهمة القاضي الجنائي هي وحوب مناقشة الاعتراف وتحليل وزنه 
للوصول إلى مدى صحته ومطابقته للحقيقة باعتباره دليل كبقية الأدلة الأحرى» 
يجوز صرف النظر عنه والأحذ مثلا بشهادة الشهودء وإذا اتخذت الحكمة من 
الاعتراف حجة على المتهم كان من واجبها أن تتأكد من مصداقيته» لأنه لا يكفي 


(1) - أنظر د/ عدلي خليل» اعتراف المتهم فقها وقضاء»ء دار الكتب القانونيةء المحلة الكبرى»ء سنة 1996» ص 20. 
- وانظر أيضا زبدة مسعود» المرجع السابق» ص 57. 
و أنظر أيضا عبد الحميد الشواربي» المرجع السابق» ص 875. 
(2) - وانظر مجموعة قرارات الغرفة الجنائية 1980/12/2ص 26 نقلا عن د/ نواصر العايش» تقنين الإجراءات الجزائية المرجع 
السابق» ص 91. 
- وانظر أيضا زبدة مسعود» المرجع السابق» ص 58 
- وانظر نص المادة 228 من ق.!.ج. فرنسي التي تنص على نفس ما نصت عليه المادة 213 من ق.إ.ج. 
«L’aveu comme toute élément de preuve est laissé ã libre appréciation des juges.»‏ 
(3) - أنظر زبدة مسعود» المرجع السابق» ص 57. 
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أن يكون الاعتراف صريجا وصادرا عن إرادة حرة لا مكرهة» بل يلزم فوق ذلك 
أن يكون المعترف صادقا وليس كاذبا لأنه كثيرا ما يعمد الأبرياء إلى الزج بأنفسهم 
في قفص الاتمام لتخليص الحرم الحقيقي بدافع الحبة و القرابة مغلا وقد يكون 
الاعتراف بجربعة ما» بغرض صرف النظر عن جريمة أخحرى أشد منها وأخحطرء ما 
يؤدي بنا إلى التسليم بأن مناقشة المتهم في اعترافه شيء ضروري ولازم لتتأكد 
المحكمة من مقارنة الاعتراف بالحقيقة والواقع» وهذا شرط ضروري للاعتداد 
بالاعتراف في مواحهة المتهم باعتباره دليل كبقية الأدلة الأحرى وال تخضع كلها 
للسلطة التقديرية للقاضي. والقاضي وحده هو الذي يحدد قيمة هذا الاعتراف» 
إذ لا يكن له إدانة شخحص بناءا على اعتراف حاء مالفا للحقيقة» ولا يستطيع 
القاضي معرفة ما إذا كان الاعتراف مطابقا أو مالفا للواقع إلا إذا ناقش المتهم قي 
اعترافه أثناء الجلسة وهذا تماشيا مع متطلبات قاعدة الشفوية كضمانة للمتهم 
والطريقة المثلى للوصول إلى حكم صائب وتحقيقا للعدالة. 
ثانيا/ مناقشة الشهود 

الشهادة هي تصريح الشخص عا رآه أو معه بنفسه» وهي تنصب على أقوال 
مستقاة من المشاهدة أو الاستماع أو عن طريق أي من الحواس» وهي تعتبر من 
أهم وسائل الإثبات ال حنائية» والحكمة ملزمة بأن تسمع بنفسها لشهادة الشهود 
وأن تسمح مناقشتها شفويا وذلك احتراما لمبدإ شفوية إجراءات الحاكة(°. 
رف تكن اناده اة كما عر قافا اقا سب بكرن دراك التاعك 0ا 
شهده قدتم عن طريتق حواسه» أما الشهادة لغير المباشرة فهي الأقوال ال يدلي ها 


(1) - أنظرد/ عدلي خليل» المرجع السابقء ص 128. 

- وانظر أيضا د/ عوض محمد عوض» شرح قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 154. 
(2) - أنظر د/ عوض محمد عو» شرح قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 158. 

(3) - أنظر المادة 302 من ق.!.ج. 

(4( - أنظر زبدة مسعود» المرجع السابق» ص 60. 

(5) -المادة 233 من ق.إ.ج. في فقرتها الأولى تقول : " يؤدي الشهود شهادتهم شفويا ... " 
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الشخص عن واقعة م يشهدها بنفسه» بل يرويها نقلا عن غيره» حيث يشترط من 
جرى النقل عنه شخص معلوم» فلا يجوز للمحكمة أن تؤسس حكمها على شهادة 
O CUE EN E‏ 
على طلب النيابة معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو بمتنع عن حلف اليمين 
أو أداء الشهادة بالغرامة من 12000-6000 د. ج هذا بالنسبة للأحكام العامة۶. 

آم اة للشهر ك الذي ستخدعون؛ اة مام حكمة الجنايات ولا 
يحضرون بدون عذر مقبول جاز للمحكمة أن تقوم بإحضار الشهود المتخلفين 
بواسطة القوة العمومية» ويتعين عليها أن تحكم على الشاهد المتحلف أو الذي 
رفض أن يحلف أو يؤدي شهادته بغرامة من 5000 إلى 10.000 دج أو بالحبس من 
0 أيام إلى شهرين وهذا ما أكدت عليه المادة 299 من ق.إ. ج. وتقابلها المادة 
6 ومن ق.|. ج. الفرنسي. 

وتتبين أحمية الشفوية في جال الشهادة ق أما تتيح الفرصة للمتهم لكي 
يناقش الشهود وهذا ما أكدت عليه المادة 288 من ق.إ. ج. نما يؤكد أَما فعلا 
ضمانة هامة له حاصة أن هذه الشفوية تسمح للقاضي أن يكون عقيدته اعتمادا 
على طريقة أداء الشاهد لشهادته لأن هذه الأحيرة ما اما تتميز بالذاتية والنسبية 
فإن تقدير قيمتها في الإثبات يترك بصفة مطلقة لتقدير القاضي وهذا ما نكتشفه من 


نص المادة 213 من ق.إ. ج. السالفة الذكرا» ولا يستطيع القاضي تقدير قيمة 


(2) - أنظر المواد 97223 و286 من قانون الإجراءات الجزائيةء مع مراعاة التعديل المقرر للغرامة بموجب المادة 60 من القانون رقم 

6 المؤرخ في 20 ديسمبر 2004 المعدل والمتمم لقانون العقوبات» التي أضافت المادتين467 مكرر و467 مكرر 1 . 

(3) - انظر المادة 326 من ق. إ.ج. فرنسي. 

Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministêre public ou même 

d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y 

être entendu, ou renvoyer I'affaire ã la prochaine session . Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît 

pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère 
public, être condamné par la cour ã une amende. de 3750 euros 

(4) - تنص المادة 288 من ق.!.ج. على أنه : "يجوز للمتهم أو لمحاميه توجيه أسئلة بواسطة الرئيس إلى المتهمين معه و الشهود " 

(5) - أنظر زبدة مسعودء المرجع السابق» ص 60 وص 61. 

- أنظر أيضا د/ رمسيس بهنام» المرجع السابق» ص 44. 

- وانظر أيضا د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص 603. 
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الشهادة ومعرفة مدى صحتها وتوافقها مع الحقيقة» ما م يتم مناقشة الشهود قي 
الجلسة» حيث لا يجوز للمحكمة أن تكتفي بشهادة الشهود الموحودة في محضر 
التحقيق الابتدائي دون أن تسمعهم بنفسهاء وذلك لاحتمال أن ججيء الشهادة الي 
تسمعها أو يسمح للدفاع .مناقشتها ما يقنعها بحقيقة قد تغير با وحهة الرأي قي 
الدعوى» و إذا لم تلتزم المحكمة ما قيل فما تكون قد أحلت .بدأ شفوية المرافعة 
وحاء حكمها مشوبا بالإحلال بحق الدفا ۶ . 

وكما أسلفنا الذكر بالنسبة للمعترف بأنه لا يقبّل باعترافه إذا كان مكرها 
أو واقعا تحت ضغطء نفس الشىء بالنسبة للشهود فلا يجوز أن يكون الشاهد أثناء 
أدائه للشهادة اا ت اتر معين» وهذا أحاز المشرع الجزائري من خلال نص 
المادة 225 من ق.إ. ج. بأن يودي الشهود شهادتمم متفرقين» وذلك كي يتسئ 
لكل شاهد أداء شهادته شفاهة وبكل حرية ومن دون أن يتأثر بشهادة الشهود 
الآحرين وهذا تسهيلا على امحكمة للوصول إلى الحقيقة» وبالتالي كل تصريح من 
شاهد كان أثناء الشهادة مكرها أو مهددا لا يمكن للمحكمة أن تعتمد على 
شهادته» ومن خلال ما تقدم فإن ماع الشهود هو حق للمتهم وواحب على 
اک 
ثالثا/ مبدأً الشفوية ونتائج الخبرة 

الخبرة هي إبداء رأي في في مسألة يتعذر على القاضي أن يصل إلى رأي 
فيها دون الاستعانة من له دراية خحاصة بأحد العلوم أو الفنون» مي كانت هذه 


ا م و وف و ی ی 0 


(1) - أنظر حسن علام» المرجع السابق» ص 442. 

- وانظر أيضا عبد الحميد الشواربي» المرجع السابق ص 1032. 

- و تأكيدا لذلك تنص المادة 221 من ق.إ. ج. في فقرتها الثانية ما يلي : "... يتخذ الرئيس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع 
الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة ". 

(3) - أنظر د/ عوض محمد عوض» المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائيةء المرجع السابق» ص698. 
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رأيه على أصول فنية علمية مسلم مما من أهل الفن أو العلم"» كاللجوء إلى الخبرة 
اة لخدي عجر الا غاص .تة خو ادت امور واترة تهر عتا من 
افر اا و ا غ ا غ ا 
العلمية والفنية» وهذا فقد نص المشرع الجزائري على أنه باستطاعة المحكمة الأمر 
E‏ بناءا على طلب النيابة أو بطلب من أحد 
العو حن اياف ار كلك .وبا إل الادة 219٠‏ ق: :جال تترك 
مسألة إحراء الخبرة للسلطة التقديرية للمحكمةء إذا صح القول الذي أعتبر بأن 
المحكمة هي الغبير الأعلى ف الدعوى لذلك فإن هما أن تقرر مبدئيا ما إذا كان الأمر 
يقتضي ندب بير أم 3 فهي ان زأ ت اة الیئ ال ار ديه وان رات 
أن طبيعة المسألة لا تقتضي خبرة حاصة أو أن الأدلة الي أمامها تكفي للفصل ي 
الدعوى صرفت النظر عن ندب الخبير. 

وتقرير الخبرة ما هو إلا عنصر من عناصر الإثبات»› وتماشيا مع نص للمادة 
3 من ق.إ. ج. فللقاضي الحرية الكاملة ق قبول الخبرة» أو رفضها لاما تخضع 
لتقديره كباقي عناصر الإثبات الأحرى» فإن له أن يأحذ منها ما يطمئن إليه ويترك 
مالا یرتاح إلیه ضمیره على أن یعلل قراره تعلیلا معقولا ومنطقي) 
وقبل ذلك وعا أن تقرير الخبير هو عنصر من عناصر الإثبات لايجوز أن يأخحذ به 
القاضي إلا إذا عرض على كل أطراف الدعوى ق الجلسة وتتاح هم فرصة 


(1( أنظر عوض محمد عوض» شرح قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق» ص165. 

)2( المادة 143 من ق.! .€ تنص ٠‏ كل جهة اة تنل لتقت ار تياس للحم عندما تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر 
بندب خبیر بناءا على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو من تلقاء نفسها " 

- وانظر أيضا زبدة مسعود المرجع السابقء ص 66. 

(3) - أنظر د/ حسن علام» المرجع السابقء ص 477 وتقص المادة 219 ق.إ. ج " إذا رأت الجهة القضائية لزوم إجراء خبرة فعليها 
إتباع ما هم منصوص عليه في المواد 143 و156". 

ر - لطر زيه بسر امرجم اللايق؛ صن 67 انف هى طريقة كار اف ارق اأخرى لوباك شن بان فور 
نقض 1981/01/22ء الغرفة الجتائية الثانيةء القسم الثاني غير منشور. 
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مناقشته» فالغيرة أيضا تخضع للمناقشة الشفوية من قبل الخصوم"» طبق للمادة 
4 من ق.ٳ. ج. 

وف الأحير نستطيع أن نقول بأن تقرير الخبرة ليس حكما وليس له قيمة 
ثبوتية أكثر من شهادة الشهود تطبيق للماة 212 من ق.إ. ج. «يجوز إثبات الجرائم 
بطريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال ال ينص فيها القانون على غير ذلك» 
وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص... »» وحرية القاضي في تقدير 
الخبرة ومدى قونا الثبوتية ترحع قي الحقيقة إلى خحصائص الخبرة نفسهاء إذ أَها 
القاضي ۴ء لأنه المحتص الوحيد في إصدار حكم مبن على عقيدة مكونة ما طرح 
من أدلة أثناء الجلسة» وتمت مناقشته شفويا من طرف كل الخصوم. 
رابعا/ مبدأً الشفوية ونتائج المعاينة 

المعاينة لغة هي إدراك الشيء بالعين» وقي الاصطلاح هي الانتقال إلى مكان 
معين لفحصه وإثبات حالته”ء فهي من الوسائل ال يصح للمحكمة أن تلجأ إليها 
وإلى نتائجها بالأحص إن قدرت ضرورتا أو حدواها للكشف عن الحقيقة الي 
تسعى وراء معرفتهاء وللمحكمة في هذا الشأن أن تنتقل إلى حل الواقعة لإحراء 
المعاينات اللازمة إما من تلقاء نفسهاء أو بناءا على طلب أحد الخصوم وهذا ما 
حاءت به المادة 235 من ق.إ. ج. كما يجوز للمحكمة بدلا من الانتقال بكامل 
هيئتها لمعاينة محل الحادث أن تندب أحد أعضائها للقيام بمذه المهمة» ويستدعى 
أطراف الدعوى وعاموهم لحضور هذه الانتقالات وهذا حسب الفقرة الثانية من 
نص للمادة 235 من ق.إ. ج. وبالتالي ينبغي أن يحضر المتهم وماميه أثناء المعاينةء 
ولا يجوز أن يعمد على نتائج معاينة م يبحضرها المتهم لأن هذا يعد إحلالا بحق 


- وانظر أيضا قرار رقم 390 المؤرخ في 24 /1981/01 المجلس الأعلى للقضاءء الغرفة الجنائية الثانيةء القسم الثاني » غير منشورء 
نقلا عن زبدة مسعود المرجع السابق» ص 66. 

)2( أنظر زبدة مسعود» المرجع السابق»ء ص 66. 

بت وانظر أيضا د/ عوض محمد عوض»› المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابقء ص702. 

(3) - وانظر أيضا د/ عوض محمد عوض»› المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية المرجع السابق»ء ص704 . 
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الدفاع. والمحكمة تأمر بالانتقال بواسطة حكم تصدره في حلسة علنية تعين فيه 
بدقة اليوم والساعة اللذين يحصل فيهما الانتقال. 

ولا كان انتقال المحكمة للمعاينة هو حزء من التحقيق النهائي الذي تحريه قي 
الدعوى» وجب أن تتوافر فيه سائر شروط التحقيق في الجلسة من حضورية 
وعلنية» إذ أن الجلسة تعتبر مستمرة حارج قاعة المحاكمة ال تعقد فيها عادةء و إذا 
كان القاضي ملزم بإتباع الشروط المطلوبة قانونا في إحراء المعاينات ونحرير حضر 
الانتقال» إلا أنه على العكس من ذلك يتمتع القاضي بسلطة واسعة في تقدير ما 
تسفر عنه المعاينة» إذ أن نتائج المعاينة تخضع إلى سلطة تقديره أي لما بمليه عليه 
ا و غ و ی ا ا 
توصلت له من نتائج على الخصوم أثناء الجلسة لمناقشته» وهذا احتراما لمبدإ شفوية 
إحراءات الحاكمة» وكي يتمكن للمتهم من الرد على ما جاء من نتائج في ضر 
المعاينة وهذا دعما لحقه ق الدفاع. 

ومن أهم النتائج الي نستخلصها من خلال ما سبق جحد أن كل عناصر 
الإثبات ليست فقط الي تعرضنا ها وحن العناصر الأحرى الي لم نتعرض ها مثل 
القرائن والمحررات» يجب أن تطرح كلها أثناء اللجلسة للمناقشة الشفوية من قبل 
ا لخصوم وتترك حرية تقديرها للقاضي وحده» وهذا تطبيقا لنص المادة 213 من ق. 
المناقشة الشفوية أثناء حلسة الحاكمة. 
افرع الثان/ اللجوء إلى مترجم كوجه مدعم لبدأ الشفوية 

من خلال ما تقدم تبين لنا أن إجراءات الحاكمة الجنائية تقوم على مبدإ 
الشفوية وبالتالي من غير الممكن توحيه أسئلة كتابية للمتهم» وبالمقابل لا يجوز 
الاكتفاء برد المتهم على الأسئلة كتابة» فهذا لا يتفق مع طبيعتها ولا مع الغاية 


(1) - أنظر زبدة مسعود» المرجع السابق» ص 68. 
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المرحوة من ورائهاء ونعلم أيضا أن إحراءات الحاكمة تتم باللغة الرسمية للدولة» 
توافقا مع متطلبات السيادة الوطنية واحتراما لإقليمية قواعدها الجنائية. وهو ما 
أ كنت عله أغلة التشريعات ومنها الشرع ارا لدی أقر و جوب الاستعانة 
عترحم محلف في قانون الإجراءات الحزائية حيث تنص المادة 298 من ق.إ. ج. في 
فقرها الثالثة : «...ويتحقق الرئيس من وحود المترحم عندما يكون وجوده لازما 
للرحو ع إليه عند الاقتضاء»'. ومبداً الاستعانة مترحم لا يعن ذلك متر جا شفهيا 
فقط» بل هناك أيضا مبدأً الحق ي الترجمة التحريرية» حيث إذا كان المتهم جد 
صعوبة قي تكلم أو فهم اللغة الرسمية ال تستخدمها الحكمةء فله الحق في 
الحصول على مترحم شفهي من لغة المحكمة إلى لغة المتهم والعكس» وكذا يتولى 
المترحم إعداد نسخ محررة من الوثائق باللغة ال يفهمها المتهم» وهذه الوظائف 
أساسية لإعمال الحق في توفير تسهيلات كافية للمتهم» لكي يعد دفاعه وبالتالي 
الحق في الترجمة هو ضرورة لازمة للحق قي اححاكمة العادلة. 

ولقد نص على هذا المبدأً العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية من خلال 
اللادة 14/ 3/(و) ال تنص على أنه : «لكل متهم بجرعة أن يتمتع أثناء النظر قي 
قضيته» وعلى قدم المساواة التامة» بالضمانات الدنيا الآتية ... أن يزود جانا 
بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة ق المحكمة»» وتنص للمادة 
7 1 (و) من النظام الأساسي للمحكمة الحنائية الدولية على أنه : «يضمن حق 
اتهم في الحصول على مترحم e‏ وهي قاعدة وردت صراحة قي بعض 
التشريعات الإحرائية»حيث أوحبت على الحكمة تعيين مترحم حينما 


(1) - تنص المادة 91 من ق.إ.ج. على أنه : " يجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود ... " وتنص المادة 298 من 
ق..ج. في فقرتها الثالثة : "...ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع إليه عند الاقتضاء ". 

(2) - تنص المادة 406 .ق.!.ج. فرنسي التي تنص : 

Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou s'il est 
nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, ãgé de vingt et un ans 


au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours ã la justice en son honneur et en sa conscience. 
أنظر الفصل الثالث والعشرون» دليل المحاكمات الجنائيةء المرجع السابقء الصادر عن منظمة العفو الدولية.‎ - )3( 
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يكون أحد أطراف الخصومة الجنائية لا يتكلم لغتها الرسمية ومنها التشريع 
الجحزائري'» وليس من لا يفهم اللغة الرمية فقط يعين له مترجا إذ أنه في حالة 
الصم البكم قد يستعين القاضي .مترحم قادر على التحدث معهم لتوضيح أقواهم 
N‏ 

والاستعانة .مترحم الهدف منها تيسير مهمة القاضي تي الوصول إلى الحقيقة» 
وتسهيل مهمة المتهم في مباشرة حقه في الدفاع» دعما لحقه ي حاكمة عادلة. 
ويعتبر المترحم من أعوان القاضي حيث يساعده على تفهم ما يعرّض عليه من 
قضاياء وماع من لا يعرف اللغة العربية من الخصوم والشهود. 

والترجمة تعتبر من أعمال الخبرة» ذلك لأن المترحم يساعد القاضي على أداء 
مهمته. وهو يعتمد على قواعد فنية لا يعرفها عادة هذا الأحير» حيث يفسر له 
المعاني ويفك له الرموز والحروف وكل ما ينطق به الشخحص المطلوب ترجمة أقواله» 
أثناء الحاكمة متهما كان أو شاهدا على نحو ييسر الإلمام بجوانب الدعوى المختلفة 
وصولا دائما للحقيقة» وهو ما يضمن للمتهم قدرا أوق من العدالةء إذ يتسئ له 
فهم ما يدلي به الإدعاء والشهود ويعينه على إفهام قاضيه برده على التهمة المسندة 
إليه» وتوضیح اوحه دفاعه ودفوعه بشأما. 


(1) - تنص المادة 298 من ق.إ.ج. الفقرة الأخيرة على أنه :" ... ويتحقق الرئيس من وجود المترجم عندما يكون وجوده لازما للرجوع 
إليه عند الاقتضاء ". 
(2) - تنص المادة 301 من ق.إ.ج. على أنه : " إذا كان المتهم أو الشاهد أصم أو أبكم أتبع ما هو مقرر في المادة 92 " والمادة 92 من 
ق.إ.ج. بدورها تقول : " إذا كان الشاهد أصما أو أبكما " وهذا ما أكدت عليه المادة 343 من ق. إ. ج - وتقابلها المادة 408 من ق.!.ج 
فرنسي التي تنص : 
«Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour I'assister lors du procèês un interprète en langue‏ 
des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les‏ 
sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours ã la justice en son honneur et en sa conscience. Le président‏ 
peut également décider de recourir ã tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte‏ 
de surdité Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.. Les autres‏ 
dispositions du précédent article sont applicables. Le président peut procéder de même avec les témoins ou les‏ 
parties civiles atteints de surdité».‏ 
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الضمانات من ناحية أخحرى» وتعيين مترجحم للمتهم أو للشاهد الذي لا يتكلم 
العربية إحراء ضروري استجابة لمتطلبات مبدأً الشفوية» ووفاء ما تستلزمه المباشرة 
الفعالة لحق الدفاع» ويكفي لكي يكون المترحم أهلا للترجمة يجب أن يفهم لغة 
الشخحص للمراد ترحهة أقواله أمام المحكمة» وليس قي اللغات فقط بل يجب أن يكون 
له دراية كافية بالنسبة لطريقة الحوار الي يتعاملون ما الصم البكم أيضا'. 
ونلاحظ من خلال ما تقدم أن المشرع الجزائري قد ركز على وحود المترحم قي 
اک من فاد ن قار اکر ات اة دک ا 92-91 298 301 
4 343 380. وهذا دليل على تفطنه لضرورة الاستعانة .مترحم لتسهيل 
الآ وات غر كا را التغرى ,حا اة اا کن 
المطلب الثان/ الاستنناءات الواردة على مبداً الشفوية 

لقد عرفنا أن مبدأً شفوية إحراءات الحاكمة يعتبر ضمانة أساسية للمتهم 
ورأينا بأنما تتسع لتشمل كل ما يدور قي التحقيق النهائي» لكن المشرع الجزائري 
قد تعرض لحالات خفف من خلاها من مبدأً الشفوية في حدود معينة رآها مسوغة 
لذلك وتختلف علته في هذا باحتلاف الحالات» فالمادة 407 من ق.إ. ج. تقرر على 
أنه إذا لم يحضر الشخحص للمكلف بالحضور قي اليوم والساعة المحددين ق أمر 
التكليف بالحضور يحكم عليه غيابياء وهذه المادة بدورها أحالتنا إلى المادة 346 الي 
تقرر إذا م يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص المتهم يصدر الحكم في حالة 
تخلفه عن الحضور غيابياء من خلال هذا نفهم أن المحكمة حاز ها أن تحكم في غيبة 
المتهم» وبالتالي يجوز هما الحكم بناءا على الأدلة الي أسفر عنها التحقيق 


الابتدائي» وهذا تقييد واضح لبداً الشفوية» سببه ومبرره أن المشرع فتح الباب 


(1) - أنظر د/ حاتم بكار» المرجع السابق» ص 233. 
(2) - أنظر أيضا كتاب الاجتهاد القضائي» الغرفة الجنائية > عدد خاص يصدر من قسم الوثائق بالمحكمة العلياء سنة 2003» ص 98. 
(3) - تقابلها المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 
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للمتهم بأن يطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي"» إذا قضي بإدانته وإذا عارض 
وحضر أمام محكمة المعارضة فإن المحكمة تلتزم بتحقيق الشفوية. 

ونجد أيضا من خلال المادة 400 من ق.إ. ج. فقد أورد المشرع استثناءات 
أرق غل كول الف و اجار للمكمة ن مراد ا اقات أن تة 
إلى ما هو ثابت من إحراءات ني التحقيقات الأولية» حيث أضفى على محاضر مع 
الاستدلالات حجية بالنسبة للوقائع الي يشبتها ضابط أو أعوان الشرطة القضائية 
المحتصون فيها إلى أن يثبت ما ينفيهاء ونطاق حجية اضر المخالفات غددة 
بالوقائع المادية المتعلقة بالمخالفات الي أثبتها ضابط أو عون الشرطة القضائية 
المحتص اعتمادا على إدراكه مشاهدة أو سمعاء حيث إذا تم اعتراف المتهم أمام 
ضابط أو عون الشرطة القضائية انصرفت الحجية إلى حدوث الاعتراف. 

ويترتب على اعتبار المحاضر الحررة في المخحالفات حجة مؤداها تعويل المحكمة 
على ما اشتملت عليه» دون أن تكون ملزمة بإحراء تحقيق في الجلسة حول ما جاء 
في هذه الحاضرء إلا أنه يجب أن كن الخصم من إمكانية إثبات عكس ما ورد فيها 
ولا يجوز أن يقوم الدليل العكسي إلا بالكتابة أو شهادة الشهود كما يجب تمكينه 
من الطعن فيها بالتروير. 

ونستنتج من للمادة 431 من ق.إ.ج. أن هناك بعض التقييد على مبدإ 
الشفوية أمام المجلس القضائي كجهة استفناف ف مواد الجنح والمخالفات» حيث 
تنص الفقرة الثانية منها أنه لا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر مجلس بسماعهم 
على حلاف ما يجري في محكمة أول درحة» فالشهود ملزمون بالحضور وملزمون 


(1) - أنظر الماد 409 من ق. إ. ج. 

(2) - تقابلها المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية المصري. 

(3) - تطبيقا للمادة 215 ق. إ. ج. التي تنص : " لا تعتبر المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ينص 
القانون على خلاف ذلك ". 

(4) - أنظر د/ عبد الله أوهايبيةء ضمانات الحرية الشخصية أتناء مرحلة البحث التمهيدي "الاستدلال" رسالة دكتوراه سنة 1992ء 
ص232 و 233. 
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بالإدلاء بشهادقم تحقيقا بدا الوجاهية والشفاهية أثناء الجلسة كمساعدة للقاضي 
للوصول إلى الحقيقة وهذا فعلا ما يتطلبه السير الحسن للعدالة. 

وبالنسبة لإجحراءات الجلسات أمام الحكمة العليا كمحكمة نقض فتنص 
الادة 419 من ق.إ. ج. قي فقرها الثانية بأن إحراءات النقض كتابية» ويجوز محامي 
أطراف الدعوى أن يسمح ممم عند الاقتضاء بأن يتقدموا .ملاحظات موجزة 
شفوية» وحيث يفصل ق الدعاوي أمام هذه المحكمة بناءا على الأوراق ولا تكون 
ملزمة بسماع الشهود» وقي نظري يجب أن يقرر مبدأً الشفوية ويحترم على مستوى 
ختلف حهات الحكم من محكمة أول درحة إلى غاية محكمة النقض» وذلك حفاظا 
على حقوق الخصوم حصوصا أن مبدأً الشفوية هو ضمانة هامة للمتهم يجب 
احترامها من طرف سختلف حهات الحكم» لأن هذه الأخيرة على مستواها يتحدد 

بالإإضافة إلى التخحفيف من مبدإ الشفوية أثناء الحاكمة هناك إحراء آحر يعتبر 
كضابط توثيقي هذا المبدأ» حيث أن المشرع الجزائري لم يترك إحراءات الدعوى 
بغير ضابط إنما أوحب تونيقها كي يتسن الرحوع إليهاء وتوثيق إحراءات امحاكمة 
وع ن سخا ن فل كاب الا ت ارا ورف ر ا 
فإذا كانت إحراءات الحاكمة تتم شفاهة فإنه ينبغي تدوينها كتابة وذلك إثباتا 
لحصوهماء مما يجعلنا نعتبر أن ضابط التوثيق وحد من أحل الغاية المستهدفة من 
وراءه» حيث أنه بدون هذا الضابط يستحيل على الخصوم إقامة الدليل على عدم 
حصول إحراءات الحاكمة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون» وبدونه أيضا 
لا تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على هذه الإحراءات» و حجية حضر الجحلسة 


(1) - تنص المادة 236 من ق. إ. ج. : " يقوم الكاتب تحت إشراف الرئيس بإثبات سير المرافعات ولا سيما أقوال الشهود أجوبة المتهم 
ويوقع الكاتب على مذكرات الجلسة ويؤشر عليها من الرئيس في ظرف تلاثة أيام التالية لكل جلسة على الأكثر". 

ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين ما إذا كانت الجلسة سريةء وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة 
وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم» وكذلك تدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى» ومنطوق 
الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى في الجلسة. 

- أنظر أيضا المادة 276 من ق. إ. ج. مصري التي تقابلها. 
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فيما يتعلق بأدلة الدعوى مقصورة على تحصيلها وتحقيقهاء ولا علاقة ها مدى 
صحتهاء لأنه أعد فقط لإثبات ما تم اتخاذه من إحراءات في الحلسةء لا لتقييمها' 


الفصل الرابع 
احق ي الدفاع 


Droit de la défense 


لا يشك أحد أن الحق في الدفاع يتزعم قمة الضمانات بغير مناز ع» لأنه الضمانة 
الرئيسية والمامة حدا للمتهم أثناء محاكمته» ولقد أقرت هذا الحق كافة الشرائع» 
ولعل أصله مستمد من حق الإنسان الطبيعي قي الدفاع عن نفسه ضد كل أذى 
يتهدده في حياته» أوفي صحته» أو في ماله» كما مستمد أيضا من تلك القاعدة 
الحكيمة الي استقرت في كافة التشريعات الحديثة وهي أن الأصل ف الإنسان 
البراءة لا الإدانة) ولقد ورد هذا الحق أيضا قي كافة الإعلانات العالمية المتعلقة 
بحقوق الإنسان» وأكدت عليه نصوص معظم الدساتير والتشريعات الإجرائية. 
ووقوفا على حقيقة هذه الضمانة» وتبيانا لقيمتها وتوضيحا لدعائمهاء وكيفية 
مباشرتما سنحاول أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي : 
المبحث الأول/ ماهية الحتق في الدفاع وأهيته 

الحتق في اللغة حلاف الباطل أو نقيضه» والحق غلبة الخصومة» وقد ورد معئ 
كلمة حق في القرآن الكرمم في مواضع عديدة كقوله تعال : لإوعد أله حَقًا ري4 


(2)- أنظر د/ رؤوف عبيد» المشكلات العلمية الهامة في الإجراءات الجنائيةء الجزء الأول» الطبعة الثالثةء دار الفكر العربي» سنة 
0ء ص 508 إلى غاية 511. 

()- أنظر المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن : " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تضبت 
ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات للدفاع عن نفسه". 

- أنظر أيضا المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على نفس الشيء . 

(4)- راجع المادة 1 من الدستور الجزائري» وأيضا المادة 7 من الدستور المصري» وأيضا الفصل 3 من الدستور التونسي. 
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٤‏ صد 


[ وة السا ] أي ثابتا واقعا لا عالة» وقوله تعالى#إويريد ١‏ الد ن ق لحن 4 
رة الأنقال ]أي يظهر الأمر الثابت» وقوله كك : وق أله الْحَقَ بكَلمَِء ولو 
كر اَلْجْرمُونَ (@ 4[ نة يل ]أي يته ججج . 
وقد عرف فقهاء القانون "الحق" بأنه صلة أو رابطة قانونية» واخحتصاص شخص من 
لاض غلل سيل الاسر ر کر فاون ان كا جرف الحضن ایا بان 
ثبوت قيمة معينة لشخحص .عقتضى القانون» فيكون هذا الشخحص أن بمارس سلطات 
معينة يكفلها له القانون» بغية تحقيق مصلحة حديرة بالرعاية. أما كلمة الدفاع 
لغة فتعني كثير الدفع والحماية» ودفعه يدفعه دفعا نحاه بقوة وأزاله» ودافع عنه» دفع 
غته السز ت و الاد و جاه 2 
الطلب الأول / ماهية حق المتهم في الدفاع 

تعددت التعريفات لتحديد معن "حق الدفاع" مئصمdéf droit de 1a‏ و¿ 
تلتق كلمة الفقهاء حول تحديد ماهيته» فمنهم من يلجا إلى تعريف حق الدفاع 
بأنه: «ينشأً منذ اللحظة الأولى الي يواحه فيها الشخحص الاتمام» ويقصد هذا الحق 
هو مکن الشخص من درء الاهام عن نفسه» إما بإئبات فساد الدليل الموجه ضده 
أو بإقامة الدليل على نقيضه وهو البراءة». وإن كان حق الدفاع يعن تمكين 
امتهم من درء الاتمام عن نفسه» فإن ذلك لا يعكن تحقيقه إلا في ظل محاكمة عادلة 
(1)- ووردت كلمة "الحق" بمعاني كثيرة في آيات عديدة » فوردت بمعنى وجب كقوله تعالى : «إفحق عَلَها القَوَلٌ 


© ا »> وكذلك قال ل  :‏ فحق عليتا قول ربا 14 نة آلماآت] وأيضا قوله جل ن وغ ا 2 


[رَةّ الگ ]›» وجاء قوله تعالی قا على آلمُسقین 9 انو 


)2( أنظر د/ محمد خمیس» الإخلال بحق المتهم في الدفاع» منشأة المعارف بالأسكندرية سنة 2001 »ص 5و6 . 
- يمكن الرجوع في هذا المجال لكتب المدخل العلوم القانونية ونظرية الحق التي تعرف الحق وما يوجه لهذه التعريفات من انتقادات. 


(- قل تعالی في [نة لل] : «إ س لَه بُدَِع عن ين اموأ )4 أي يكفيهم شر أعدائهم و يحميهم . 
(4(- أنظر د/ هيلالي عبد الله أحمدء المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائيء دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الإسلامي» ط1 


دار النهضة العربيةء القاهرة سنة 1989 ص 138. 
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ومن خلال مجحموعة من الإحراءات والأنشطة» لذا فقد قيل بأن حق الدفاع هو حق 
قهن اة عاد موس على إحرادات مشروغة ا أو هو جرع من 
الأنشطة ات يباشر ها المتهم بنفسه أو بواسطة غامیه لتا كيد وجحهة نظره شان 
الإإدعاء المقام ضده. والبعض الآحر عرف حقوق الدفاع بأما مفهوم جرد عبر عنه 
القانون الوضعي بأنه عبارة عن جحموعة من الامتيازات الخاصة أعطيت إلى ذلك 
الذي يكون طرفا في الدعوى الحنائية(2. 

قي حين يتجه فريق آخر من الفقهاء إلى اعتبار حقوق الدفاع بأما تلك 
المكنات المتاحة لکل خحصم لیعرض طاباته وأسانيده» والرد على طلبات خحصمه 
وتفنيدها إثباتا لحق أو نفيا لتهمة» على نحو حكن المحكمة من بلو غ الحقيقة وحسم 
الام ار عا د 

وهناك تعريف آحر يقول بأن حقوق الدفاع هي تلك المكنات المستمدة من 
طبيعة العلاقات الإنسانية» وال لا ملك المشرع سوى إقرارها بشكل يحقق التوازن 
بين حقوق الأفراد وحرياهم» وبين مصال الدولة وهذه المكنات تخول للحصم 
إثبات إدعاءاته القانونية أمام القضاء» والرد على كل دفاع مضاد بي ظل حاكمة 
عادلة يكفلها النظام القانون. 

وإضافة إلى هذه التعاريف هناك تعريف يقول بأن حق المتهم ف الدفاع يعي 
محموعة من الامتيازات الى يتحصن ها أي فرد يتعرض لتهديد قي شرفه أوحياته أو 
يتمكن من ممارسة مجموعة من الإحراءات والأنشطة الي تمكنه من تبديد الإدعاء 


(1) - أنظر د/ حسن بشيت خوين» المرجع السابق» ص 122. 

(2) - أنظر د/ سعد حماد صالح القبائلي» ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي» دراسة مقارنةء دار النهضة العربية القاهرة 
8ص 15. 

(3) - أنظر د/ حاتم بكار» حق المتهم في محاكمة عادلةء المرجع السابق» ص 239. 

(4) - أنظر د/ سعد حماد صالح القبائلي» المرجع السابقء» ص 15 نقلا عن محمود صالح محمد العادليء حق الدفاع أمام القضاء الجنائيء 
دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الإسلامي» رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة 1991« ص 23. 
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اللقدم ضده أمام سلطات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة» فالبرغم من وضعه 
احالف للقانون» إلا أنه يتمتع بهذه الامتيازات منذ بداية الاشتباه حي الحاكمة» 
ويعطى المكنة والوسيلة لإثبات براءته وتوضيح موقفه من المسؤولية المسندة إليه» 
حن يظفر عحاكمة عادلة. ذلك لأن الدفاع من مقتضيات الاتهام» وضرورة منطقية 
له» فالاتمام الذي لا يقابله دفاع يتحول إلى إدانة حقيقية. والاتمام يحتمل الشك 
بطبيعته وقدر الشك فيه هو قدر الدفاع وجالء. 

ولحق المتهم في الدفاع مدلولانء أحدها واسع والآحر ضيق» فالأول يعي 
كافة الصور والوسائل الي تحمل معن الحماية للمتهم» ضد تعسف سلطات 
الاستدلال والتحقيق والمحاكمة» أما الآحر فيعن حق امتهم في الاستعانة عحام 
لیدافع عنه(. 

نلاحظ من خلال هذه التعريفات أما تصب قي معن واحد وتقريبا كل 
تعريف يكمل الآحرء نما يدفعنا هذا إلى غاولة استخحلاص تعريف يمكن أن يكون 
شاملا ومختصرا لحق الدفاع يكون كالتالي : "حق الدفاع هوكل إحراء قانون 
يسمح للمتهم بأن يدفع التهمة المسندة إليه ويسمح له أيضا بأن بحظى محاكمة 
عادلة". 
الملطلب الثان/ آحمية حق الدفاع وطبيعته 

أف دور احا كمه هو اط أذوان اللو رهي خم ماخ اك دة 
متعددة هدفها الوصول بسفينة العدل إلى بر الآمان وسط الأحطار الي قد 
تتهددهاء ومنها حطر احتمال تسرع القاضي في اقتناعه بالثبوت أو بالنفي بأدلة 
خادعة» وكفالة حق الدفاع على صورة حاسمة هي صخرة النجاة الي تقيمها 
TERETE‏ 


- وانظر أيضا د/ هيلالي عبد الله أحمدء المرجع السابقء ص 138. 
(2) - أنظر د/ محمد خميس » المرجع السابق » ص 7. 
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الشرائع الحدينة» وتضعها في الوضع اللائق يما من الاعتبار والتقديس لتزيل 
اللحاوف من احتمال خحطاً القضاء» فتحفظ له كل جلاله وسموه» وهي الفارق 
الذي بميز في الدولة الحديثة عمل السلطة عن عمل القضاء. 

وإذا کان دور الدفاع ي ف التحقيق الابتدائي مقصورا على التقدم بالدفوع 
والطلبات» فإن دوره ف المحكمة أحطر من ذلك بكثير» إذ يصبح عليه فيها عبء 
ضخم حديد هو مناقشة الأدلة المطروحة» بعد جمعها وتعزيزها قبل المتهم» مناقشة 
غالبا ما تكون عسيرة تتطلب الكثير من الصبر والفطنة لإظهار أوجه الضعف أو 
التناقض الذي يكون فيها"» وقد أوحب قانوننا الإحرائي على محكمة الحنايات أن 
تفسح الحال لسماع مرافعة الحامي حن النهاية» ولقد أعتبر منع هذا الأخحير من أداء 
واجبه إهدارا لحق الدفاع» مبطل وحده لإجراءات امحاكمة. 
الفرع الأول/ أهية حق الدفاع 

يعتبر حق الدفاع من قبيل الحقوق الطبيعية» ومن أهم ضمانات امحاكمة» 
وهو حق أصيل يحتل مكان الصدارة بين الحقوق الفردية العامة» فهو لم يتقرر 
لمصلحة الفرد فحسب بل لمصلحة الجحتمع لتحقيق العدالةء ولحق الدفاع شأن 
كبير في تحقيق العدالة الجنائية» فإلى جانب كونه يمكن المتهم من دفع وتفنيد التهمة 
لموحهة إليه» فهو تي الوقت ذاته يساعد القاضي في الوصول إلى وجه الحق تي 
الدعوى الجزائية» ذلك أن ما يقدمه المتهم أو حاميه من أوحه دفاع» إضافة إلى 
المناقشات الي تدور بالجلسة من شأما جيعا أن تيسر على القاضي إصدار حكم 
مطابق للعدالة» ولذلك قال البعض أن ضمان حق الدفاع يعي إعطاء المواطن 
إمكانية ححماية مصالحه» والمساهمة الفعالة ثي تنفيذ مهمة القضاء» ويساعد بصورة 
(1) - انظر د/ رؤوف عبيد المرجع السايق» ص 551. 


)2( أنظر 3 كمال عبد الواحد الجوهري» تأسیںس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلة دار محمود للنشر والتوزيع» سنة 1999 
ص91. و في هذا الصدد قالت محكمة التمييز اللبنانية " إن حق الدفاع ليس ميزة أقرها القانون ولا تدبير أوصت به شريعة إنسانيةء وإنما 


هو حق طبيعي للفرد. للقانون أن يحدده وينظمه ولكن ليس له أن يمحوه. إذ أن هذا الحق لم يوجد لمصلحة المتهمين وحسب بل وجد أيضا 
لمصلحة العدالة. ولا عدالة حيث لا يكون حق الدفاع كاملا وحيث يتعذر التذبت من الحقيقة ". 
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فعالة أيضا في تقرير الحكم العادل» أي أنه مهد السبيل للوصول إلى الهدف الرئيسي 
للنظام القضائي ويقرر الحقيقة. إذا فحق الدفاع هو عون للقضاء في الوصول إلى 
الحقائق المنشودة وي حالة غياب هذا الحق أو تغيبه سيؤدي حتما إلى تزييف 
الحقائق الي قد تنتج عن شهادة الزورء أو الاعتراف المنتزع عن طريق الوسائل الغير 
مشروعة. الأمر الذي يضلل القضاء ويحجب عنه الحقيقة ويؤدي به قي مُاية المطاف 
إل الائزلاق قا غطاء اة رة 

كما أن أهمية حق الدفاع في تحقيق العدالة يكن أن تظهر بشكل واضح 
خحصوصا وأن القاضي لا يستطيع أن يبن حكمه إلا على الأدلة ال تمت مناقشتها 
أمامه مناقشة حدية وحرة» وهذه المناقشة لا بمكن أن تكون ما لم يتمتع أطراف 
الدعوى - ومنهم المتهم طبعا - بحرية تامة ق التعرف على تلك الأدلة ومناقشتها 
والرد عليها و هذا هو عين حق الدفاع. 

وتبرز أهمية حق الدفاع أيضا باعتبار أنه هو الذي يلقي على عاتق النيابة 
العامة تبعة إقامة الدليل على صحة الاتمام المسند إلى المتهم» دون أ ن يتكبد الأخحير 
عناء إثبات براءته وهي مفترضة فيه دون الانقاص أو التعرض لحقه في دحض 
أدلة الاتمام وتفنيدها قي جو بمكن للقاضي بحيدته أن يحقق الحافظة على التوازن يبن 
أطراف الدعوى العمومية» وبناءا على ذلك فإنه يكفي المتهم أن يدفع التهمة 
الموحهة إليه بأحد أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو العقاب فينتقل 
عبء تحري الحقيقة إلى القاضي» الذي يتعين عليه إن لم يأحذ ما دفع به وحب 
عليه أن يرد عليه ردا سائغا لا لبس فيه ولا غموض. وإن تمكين المتهم من الدفاع 
عن نفسه لا يعن البتة تميئة السبيل أمامه للإفلات من العقاب» وإنما يعي التأكيد 


(1) - أنظر د / حسن بشيت خوين» المرجع السابق» ص 122. 
(2) - أنظر د/ سعد حماد صالح القبائلي» المرجع السابق» ص 17 . 
- وانظر أيضا د/ محمد خميس» المرجع السابق» ص 8. 
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على دعامة أساسية للعدالة من شأما بث الطمأنينة في نفوس جهور الناس إلى 
حسن سير العدالة» وهذا من شأنه تبديد أي شك حول أي شبهة ظلم حينما تنتهي 
كلمة القضاء إلى إدانة امتهم كما تمحو مظنة التهاون حين تحكم ببراءته". 

وتأكيدا لأهمية حق الدفاع فإن الحكمة الدستورية العليا ي مصر بقوها "... 
حق الدفاع يعتبر ركنا حوهريا ق امحاكمة المنصفة الى تطلبها الدستور قي المادة 67 
كإطار للفصل قي كل انمام حنائي» تقديرا بأن صون النظام الاحتماعي ينافيه أن 
تكون القواعد الي تقررها الدولة قي جحال الفصل قي هذا الاتمام مصادمة للمفهوم 
الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة» وإن إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود 
تحد منها يخل بالقواعد المبدئية الي تقوم عليها المحاكمة المنصفة» وال تعكس نظاما 
متكامل الملامح يتوحى صون كرامة الإنسان وحاية حقوقه الأساسية» ويحول 
بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة .مما يخرحها عن أهدافهاء كما ينال الإخحلال 
بضمانة الدفاع من أصل البراءة". 

فدور ضمانة الدفاع - والقول دائما للمحكمة الدستورية - في تأمين 
حقوق الفرد وحرياته يبدو أكثر لزوما ق جال الاتمام الجنائي» باعتبار أن الإدانة 
الت قد يؤول إليها قد تفصل من الناحية الواقعية بينه وبين الجماعة ال ينتمى إليها 
منهية أحيانا أماله المشروعة ف الحياةء ويتعين بالتالى أن يكون حق النيابة العامة في 
تقدم أدلة الالمام موازيا بضمانة الدفاع ال يتكافاً ما مركز امتهم معها ...° . 
الففرع الثان/ طبيعة حق الدفاع 

حق الدفاع يبدو قي البداية أنه حق شخصي» وذلك لأنه يهدف إلى حاية 
مصاح المتهم الشخصية بتمكينه من دحض كل ما يسند إليه من تمم» وتقدعم ما 
(1) -أنظر د/ حاتم بكارء المرجع السابق» ص 240. 
(2) -القضية رقم 12ء سنة 13 قضائية في 1992/5/16ء ج 5 مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العلياء ص 345 نقلا عن د/ محمد 
خميس» المرجع السابقء» ص 8. 


- وانظر أيضاً د/ كمال عبد الواحد الجوهريء المرجع السابق» ص 92. 
(3) - أنظر د/ محمد خميس» المرجع السابق» ص 8. 
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يرى ضرورته لحفظ حقوقه الفردية» ولكن لما نتمعن حيدا ني طبيعة حق الدفاع 
اه اکر من أن يكون محرد حق شخصي» لأنه لا يقتصر دوره على حهاية مصالح 
امتهم بل يحقق مصلحة عامة وهي المساعدة على إظهار الحقيقةء الأمر الذي جحعل 
الفقه والقضاء يجمعان على أن كل إحراء يمس بحق الدفاع يعد باطلا بطلانا مطلقا 
لتعلقه بالنظام العام» لا بعصلحة الخصو د( 

وني هذا الصدد لقد أعتبر المشرع الجزائري القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع 
من القواعد الحوهرية الي يترتب على مخالفتها البطلان» فقد نص على إجراءات 
معينة تكفل حق المتهم في الدفاع عن نفسه ونفي التهمة المنسوبة إليه وتقييد أدلة 
الثبوت» ومن ذلك ما أوجبه المشرع من وحود مامي للدفاع عن المتهم في جناية 
مام ية الحنایا ت( 

ومن وحهة نظري نستطيع أن نقول بأن حق الدفاع بعدما اكتشفنا بأنه 
أكبر من أن يكون ذو طبيعة شخصية - باعتباره يحمي مصالح المتهم بالدرحة 
الأولى - لأن العدالة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق في ظل نظام لا تراعى فيه 
ضمانات الدفاع» أو يفرض فيه قيودا تحد من مارستهاء لأن ذلك يؤدي إلى 
الملساس بكرامة الإنسان وإغفال حقوقه والاعتداء على حريته »كما يؤدي إلى 
احتلال التوازن المفترض بين أطراف الدعوى الحنائيةء والأحطر من ذلك الوصول 
إلى حقائق زائفة تنتج عن الحاكمة الي لم يراعى فيها حق الدفاع. والإحلال بحق 
الدفاع على هذا النحو لا يشكل هدرا لمصلحة خحاصة فحسب» إنما بمثل اعتداء 
على النظام الاحتماعي بأكمله باعتباره يتناقض ويتصادم مع المفهوم الحقيقي 
والصحيح لإدارة العدالة الحنائية ال توحب أنه مقابل كل اتمام هناك دفاع يدحضه 


(1) -أنظر د/ سعد حماد صالح القبائلي» المرجع السابق» ص 16. 

)2( أنظر المادة 1 ق. ا Ce‏ ونتص المادة 272 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : للمتهم أن يتصل بحرية بمحامیه الذي 
يجوز له الإطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى في مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير سير الإجراءات ويوضع هذا الملف 
تحت تصرف المحامي قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل. " وهذا الإجراء جوهري لأنه يمس بحقوق الدفاع فإذا لم يتمكن المحامي من 
الإطلاع على الملف لعدم وضعه تحت تصرفه جاز له يوم الجلسة طلب أجل لذلك ويجوز له كما يجوز لمحامي الطرف المدني استخراج 
نسخ من الملف . 
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وإلا كان الاتمام إدانة» فهما وحهان لعملة واحدة» ومن تلازم الدفاع بالاتمام تظهر 
الحقيقة الي هي غاية كل خحاكمة عادلة» وهمذا السبب نفسه فلا يعد الدفاع حقا 
خحاصا للمتهم وحده» بمارسه إذا أراد أو یت رکه إن شاء» بل هو حق من حقوق 
اجتمع ا فإذا كان من حق المتهم أل یحکم عليه بالإدانة وهو بريء» كذلك 
نفس الشيء بالنسبة لحق الحتمع الذي لا يقل أهمية عن حقه» لأن العدالة الجنائية 
ومصلحة ابحتمع توجحبان ألا يعاقب إلا الجاني» حن لا يتحمل ابحتمع ضررين : 
عقوبة بريء وبراءة جرم . 

ولكل هذه الأسباب صح القول الذي يعتبر أن حق الدفاع هو حق شخحصي 
عام» شخحصي كونه كما ذكرنا سلفا يهدف إل الحافظة على حقوق المتهم» ووفاءا 
بذلك تلتزم الدولة بتوفير آلية حيادية تضمن ها الاستقلال وتدع ها مهمة حاكمته 
وتقف منه - اعتمادا على سلطة الاتمام - موقف الخصم الشريف. 

وعلى صعيد آخر فهو حق يتسم بالعمومية لأنه بالإضافة إلى حهايته لمصلحة 
المتهم» يحقق مصلحة عامة تتمثل في كشف الحقيقة» واستفاء حق المحتمع في العقاب 
من تعدى على المصاح الي بيحميها القانون» حفاظا على كيانه ودعما لاستقراره 
ضمانا لسير الحياة الاحتماعية على استقامة» ومن هنا تبدو عناصره وثيقة الصلة 
بالنظام العام» يترتب البطلان على عالفة مقتضاها بل قد يرتب على ذلك معاقبة 
E RR N A O‏ 
الطبيعة الخاصة لحق الدفاع الذي يعتبر الوسيلة القانونية السليمة لتحقيق العدالة» 
لقي اهتماما كبيرا من أغلب القوانين والدساتير الدولية» كما حرصت على النص 
عليه أغلب المواثيق والاتفاقيات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان. هذا نما أضفى على 
حق الدفاع صفة العالمية ليصبح "حق شخصي عام ذومة عالمية ". 


)1( - أنظر د/ سعد حماد صالح القبائلي» المرجع السابق» ص 17. 
(2) -أنظر د/ حاتم بكار» المرجع السابق» ص 53 إلى غاية ص 57. 
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الفر ع الثالث/مكانة حق الدفاع في المواثيق والإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان 
لقد كدت الإعلانات العالميةء والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على حق 
الدفاع بتبنيها لفكرة أن كل متهم بجرعة يعتبر بريغا إلى أن تثبت إدانته قانونا 
عحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عند 
أولا/على الصعيد العالمي 
أ- حى الدفاع في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() 
عبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أيضا عن كفالة حق للمتهم ق الدفاع وعدم 
الإإحلال به عندما قرر بأن الناس سواسية أمام القانون» وم الحق ف التمتع بحماية 
متكافغة دون أية تفرقة شخص حق اللجوء إلى الحاكم الوطنية المخحتصة 
لإنصافه من أي اعتداء على حقوقه. كما أنه لكل إنسان على قدم المساواة التامة 
مع الآحرين E‏ نظرا منصفا وعلنيا 
للفصل في حقوقه والتزاماته وقي أي تممة حزائية توحه إليه» ولا ينبغي إدانة 
شخحص» إلا إذا كان فعله يشكل جرما وفقا للقانون» ولا توقع عليه عقوبة أشد 
من تلك الي يجب توقيعها عليه 

ومن هنا يتضح لنا حليا مدى الاهتمام الذي أولاه الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان بحق الدفاع» وعلى الرغم من أن هذا الإعلان م يرق إلى مرتبة الإلزام 
القانو» بحکم أنه کان سياسيا أكثر منه قانونياء إلا أنه أحدث تأثيرا كبيرا قي 
العا م على الصعيدين الدولي والوطيْ» فكان مصدر إهمام عند إعداد الوثائق الدولية 
المتعلقة بحقوق الإنسان» كما أن بعض الدول قد تبنت نصوصه وتضمنتها دساتيرها 
الوطنية وقوانينها الحلية(° 
(1) - المادة 11 فقرة 1 من الإعلان الحالمي لحقوق الإنسانء راجع الرسالة ص 162 ء الهامش(. 
(2) - صدر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (217) في دورة انعقادها العادية الثالثةء بتاريخ 10 ديسمبر 1948. 
(3) - نصت على ذلك المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 


(4) - المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
)5( = أنظر د/ سعد حماد صالح القبائلي»› المرجع السابق»ء ص 68 —70. 
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ب- حت الدفاع الاتفاقية الدولية (العهد الدولي) للحقوق السياسية والمدنية( 
لقد صاغ هذا العهد إطارا عاما لمعاملة امتهم معاملة حسنة حرصا على عدم المساس 
بحقه في الدفاع» ولقد أبرز العهد الضمانات الدفاعية الي يتعين كفالتها للمتهم 
مقررا بأن كل متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريعا إلى أن ينبت عليه الحرم قانو ناء 
وقد أكد العهد أيضا أنه من حق المتهم أن يحاط علما عا هو منسوب إليه» بإاعلامه 
سريعا وبالتفصيل وبلغة يفهمها وبطبيعة التهمة الموحهة إليه وأسبابى(. 

ومن الضمانات الي تقررت ف العهد أيضا حاية لحق الدفاع إرساء حق 
المتهم في حضور الإحراءات للدفاع عن نفسه أو بالاستعانة محام يختاره. فضلا عن 
إلزام الحكمة بتنبيهه لحقه في وحود مدافع بجانبه» وإن لم يتمكن المتهم من إحضار 
حام وجب على الحكمة - لمصلحة العدالة - تزويده محام دون تحميله أجرا على 
ذلك م کان لا بعلك دفع أجره“ء وحرصا على عدم تعليق مصير المتهم تقرر أن 
يقدم على وجه السرعة إلى القضاء وأن يحاكم دون تأحير لا ميرر له . 
ثانيا/حق الدفاع في الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي 
أ الإتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية(° 
لقد ورد حق الدفاع في هذه الاتفاقية أيضا حيث ذكرت بأن لكل شخص متهم 
بجريمة حنائية الحقوق التالية كحد أدن : - أن يكون له الوقت الكافي والإمكانيات 
لإعداد دفاعه - أن يدافع عن نفسه بشخصه أو عن طريق مساعدة قانونية من 
احتياره» أو إذا م تکن لدیه الإمكانيات الكافية لكي يدفع مقابل المساعدة القانونية 


)1( أصدرت الجمعية العامة للاأمم المتحدة هذه الاتفاقية الدولية ( العهد الدولي ) في شأن الحقوق السياسية والمدنية بقرارها رقم (222) 
أثناء اجتماعها في دور الانعقاد العادي الحادي و العشرين بتاريخ 1966/12/16ء واعتبرت سارية المفعول طبقا لحكم المادة (49) منها 
اعتبارا من 15 يولیو 1967. 

(2) - المادة 14 فقرة 2 من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية سنة 1966. 

)3( - المادة 9 فقرة 2 والمادة 14 فقرة 3 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. 

(4) - المادة 14 فقرة 3 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. 

(5) - المادة 9 فقرة 3 والمادة 14 فقرة 3 من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية. 

(6) - وافق المجلس الأوربي المنعقد بمدينة روما على إصدار هذه الاتفاقية الإقليمية الأوروبية في شأن حماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية في اليوم الرابع من نوفمبر عام ۰1950 وأصبحت نافذة إبتداءا من اليوم الثالث من سبتمبر عام 1953. 
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ا ا لن م ا وا مت ها اهاه 
أيضا المبدأً الذي يعتبر عصب حق المتهم في الدفاع» عندما قررت مبداأً البراءة قي 
كل شخص يتهم بجربعة حن تثبت إدانته طبقا للقانون. وحرصا منها على كفالة 
حق الدفاع صاغت بعض النصوص الي تؤكد ذلك والمتمثلة في حق الإحاطة 
بالتهمة لكل من يقبض عليه أو يتهم في حرية بلغة يفهمها وبالتفصيل بطبيعة ما 
وجه إليه(*. 

وتحقيقا محاكمة عادلة تکفل فیها ضمانات الدفاع أقرت الاتفاقية لکل 
شخحص - عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته» أو ق امام حنائي موحه إليه - 
الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة 
مشكلة طبقا للقانون ويصدر الحكم علنياء ويتعين إفساح احال للمتهم لمناقشة 
شهود الإثبات» ومكينه من استدعاء شهود النفى ومناقشتي(°. 

من خلال ما جاء في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية عن الحق قي الدفاع» يتضح لنا أَهُا تبنت تقريبا نفس ما نصت عليه 
الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية الي ركزت على ضمانات حق 
امتهم في الدفاع أمام القضاء. 
ب - الميغاق الإفريقي لقوق الإنسان والشعوب(° 
فقد نص على كفالة حق الدفاع من خلال ما يشمله حق التقاضي من ضمانات 
للمتهم وهي على سبيل المثال - الإنسان بريء حن تبت إدانته أمام حكمة مختصة 


(1) - المادة 6 فقرة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

(2) - المادة 6 فقرة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

(3) - المادة 5 فقرة 2 والمادة 6 فقرة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

(4) - المادة 6 من الاتفاقية لحماية حقوق الإنسان الحريات الأساسية. 

(5) - المادة 6 فقرة 3 من الاتفاقية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

(6) - صدر عن مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم (18) في نيروبي بكينياء يونيوء 1981ء وذلك تنفيذا للقرار رقم (115) 
الصادر عن الدورة العادية السادسة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت في الفترة من 17 إلى 30 
يوليو 1979 في منروفيا بليبيريا بشأن إعداد مشروع أولي لميثاق إفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تمهيدا لإنشاء أجهزة للنهوض بحقوق 
الإنسان والشعوب وحمايته, 
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حق الدفاع ما قي ذلك الحق في اختيار مدافع عنه- حق للمتهم في حاكمته خلال 
فة فول وو اة ةاد 

كما وضع هذا الميثاق إطارا عاما للضمانات الي تحمي حرية الإنسان وأمنه 
الشخحصي مقررا بأن لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخحصي» ولا يجوز حرمان 
أي شخحص من حريته إلا للدوافع وقي حالات يحددها القانون سلفاء ولا يجوز 
ee RG EAN EGE‏ 
ج الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان() 
وهي أيضا أقرت بدورها مبداً افتراض البراءة قي المتهم فنصت على أن لكل متهم 
بجريمة حطيرة الحق في أن يعتبر بريا طالما لم تبت إدانته وفقا للقانون» وقد قررت 
أيضا بحموعة من الضمانات اللازمة لحق الدفاع و المتمثلة ق إحطار المتهم مسبقا 
وبالتفصيل بالتهم الموحهة إليه» وحقه في الحصول على الوقت الكاف والوسائل 
المناسبة لإعداد دفاعه» وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محام يختاره 
بنفسه» وحقه في الاتصال محاميه بحرية» وحقه قي أن توفر له الدولة محاميا إذا م 
يدافع عن نفسه أو لم يحضر ماميه» ولقد حاء أيضا في هذه الاتفاقية أنه لكل 
شخحص الحق قي محاكمة تتوافر فيها الضمانات الكافية» وتجحريها حلال وقت معقول 
EE a Ê E‏ 
ثالنا/حق الدفاع وحقوق الإنسان على مستوى الدول العربية 
أً- مشروع اتفاقية عربية لحقوق الإنسان() 
ولقد اهتم هذا المشروع بضمانات حق الدفاع من خلال إقراره أن جيع 
الأشخاص متساوون أمام القضاء» ولكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة 
(2) - المادة 6 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 
(3) - صدرت عن منظمة الدول الأمريكية في سان خوسيه 1969/11/22. 


(4) -المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سنة 1969. 
(5) - مقدمة من اللجنة التحضيرية لندوة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوطن العربي بغداد من 18 إلى غاية 20ماي سنة 1989. 
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حكمة خختصة ومستقلة وحيادية مشكلة استنادا ل القانون. ونص نص أيضا على أن 
کل متهم بريء حن تثبت إدانته طبقا للقانون وله الحق في الضمانات الكفيلة 
بتأمين حاكمة عادلة له منها - إبلاغه بتفاصيل التهمة الموجحهة إليه - وتوفير 
اهتم فعلا بضمانات حق الدفاع» أسوة ما حاء في الوثائق العالمية والاتفاقيات 
A EA O E‏ 

1a %‏ 3 ۰ ۰ 3 
ب مشروع الميغثاق العريي لقوق الإنسان( ( 
م يخر ج هذا الميثاق على المبادئ الي حاء بها المشروع السابق فيما بخص تكريسه 
لصق الدفاع وذلك من حلا نصه على ي الناس متساوون مام القضاي و حق 
۰ | 0 2 .)4( 4 أ 8 ا 
التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة'. كما تب هذا المشروع أيضا 
مبدأً قرينة البراءة بنصه على أن المتهم بريء حن تشبت إدانته ي محاكمة قانونية 
تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفا ع عن( 

a Ala ®‏ ۰ : ® ه )6( 
Ea‏ کے حقو اللإنسان ي العريي 
E oy‏ 
(1) - المادة 12 من مشروع اتفاقية عربية لحقوق الإنسان. 
(2) - أنظر المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948). 
- وأيضا المادة 14 من الاتفاقية الدولية ( العهد الدولي ) المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية (1966). 
وكذلك المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية الحقوق والحريات الأساسية (1951) . 
- والمادة 8 من الاتفاقية لأمريكية لحقوق الإنسان. 
(3) - أعد هذا المشروع في إطار جامعة الدول العربية. 
(4) - المادة 11 من مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 
(5) - المادة 33 من مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان. 
(6) - صدر عن مؤتمر علماء القانون العرب المنعقد في مدينة سيراكوزا بإيطاليا في الفترة من 5 إلى غاية 12 ديسمبر سنة 1986ء 
بدعوة من المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية › ولقد تبنى مؤتمر إتحاد المحامين العرب السادس عشر المنعقد في الكويت في 
أفريل سنة 1987 هذا الميثاق» وناشد جميع نقابات المحامين في الدول العربية أن تدعو الحكومات العربية للتصديق عليه. 


(7) - المادة 5 فقرة 2 من مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي. 
(8) - المادة 4 فقرة 2 من مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي. 
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يختاره ي عحاكمة علنية» وعلى المحكمة أن تزو ده محام عند عجزه عن دفع 


الفر ع الرابع/مكانة حق الدفاع في الدساتير والقوانين الدولية 

أولا/ مكانة حق الدفاع في الدساتير الدولية 

بمكن القول بأن الكثير من دساتير دول العا لم قد حرصت على حق الدفاع واعتبرته 
Ey a E U A E a‏ 
الحالي بنصه في المادة 151 منه على أن «الحق قي الدفاع معترف به»» وأيضا 
دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة 1971 ق المادة 69 «حق الدفاع أصالة 
أو بال وكالة. ويكفل القانون لغير القادرين وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن 
حقوقهم»» أيضا نصت للمادة 67 «المتهم بريء حن تبت إدانته في حاكمة قانونية 
تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه» وكل متهم قي جناية يحب أن يكون له 
حام يدافع عنه»» وكذلك دستور الجمهورية الشعبية الصينية الصادر عام 1954 
في المادة 76 دستور الجمهورية العراقية المؤقت الصادر عام 1970 حيث نص في 
لمادة 20 على أن «حق الدفاع مقدس قي جيع مراحل التحقيق والمحاكمة وفق 
أحكام القانون»» دستور اليابان الصادر عام 1963 قي المادة 37 وكذلك الدستور 
الأمريكي مع آخر تعديلاته عام 1951» كذلك دستور جمهورية اند الصادر 
9 بف المادة 22ء أيضا دستور جمهورية السنغال الصادر عام 1960 والمعدل عام 
3 ف المادة 6 ودستور دولة الكويت الصادر عام 1962 ني المادة 34 ودستور 
الجمهورية التونسية الصادر عام 1959 الفصل 12ء والدستور السودان الصادر عام 
3 حيث حاء النص في المادة 69 منه على أنه : «لا يطلب من المتهم تقلم 


الدليل على براءة نفسه» وأنه بريء حن تثبت ادانته» . 


(1) - المادة 5 فقرة 3 من مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي. ِ 
(2) - أنظر د/ سعد حماد صالح القبائلي» المرجع السابق» ص من 86 و87 -وانظر أيضا د/ حسن بشيت خوين» المرجع السابق» ص 
3 و124. 
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والدستور الجزائري أيضا أكد عن تبنيه لضمانات الحق ف الدفاع من خلال 
نصوص كثيرة منها المادة 32 فقرة 1 الي تنص على أنه : «الحريات الأساسية 
وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة»'ء والمادة 45 ال تكرس مبداً الأصل في 
الإنسان البراءة فتنص بأن «كل شخص يعتبر بريئا حن تثبت جهة قضائية نظامية 
إدانته» مع كل الضمانات الي يتطلبها القانون». 

يتبين لنا عرض أحكام الحق في الدفاع في هذه الدساتير مدى الاهتمام الذي 
أولته هذا الحق باعتباره حق من حقوق الإنسان» ولكن المشكلة تطرح في الممارسة 
الفعلية هذا الحق» حيث أنه لا قيمة هذه النصوص الي تقر كفالة حق الدفاع ق 
الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية والدساتير» ما لم تجحسد وتطبق على أرض الواقع. 
وبذلك نستطيع أن نقول بأنه يكفل حق الدفاع فعلا عندما تطبق وتحترم النصوص 
السالفة الد كرولا تق عرد خر على ورف: 
ثانيا/ مكانة حقق الدفاع في القوانين 
لقد اهتمت قوانين الإحراءات الجحنائية في التشريعات العربية» والأحنبية اهتماما 
كبيرا بضمانات حق المتهم ف الدفاع أمام القضاء الجنائي وحسدقها في نصوصها. 

إن لحتق الدفاع مظاهر عديدة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري - 
باعتبار أن قانون الإجراءات الجزائية بإعتباره دستور الحريات» وهو القانون الذي 
يسهر على احترامها وضمانما من أي اعتداء وهذا هو فعلا جحوهر موضوع 
انات حى الهم ق الدناعغن تسه لدرة اله االمشرية إل برل لال 
واضحة في كل من مرحلي التحقيق والحاكمة. فالبنسبة للمرحلة الأول فمن 
مستلزمات حت الدفاع فيها هي إحاطة المتهم بالوقائع المنسوبة له» وتنبيه المتهم من 


(1) - تقابلها المادة 39 من دستور 1976ء و المادة 31 من دستور1989. 

(2) - تقابلها المادة 46 من دستور 1976ء و المادة 42 من دستور1989. 

(3) - أنظر د/ عبد الله أوهايبية »> ضمانات الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث التمهيدي - الاستدلال - الديوان الوطني للأشغال 
التربويةء الطبعة الأولى سنة 2004ء ص 47 و48 بتصرف. 
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قبل القاضي الحقق أن له الحتق في احتيار محام عنه وإذا م يختر عين له القاضي خاميا 
من تلقاء نفسه"» ووجوب استجواب المتهم قبل حبسه» وللمتهم أيضا حق 
الاتصال .محامیه بکل حر( 

أما بالنسبة لحق الدفاع أثناء مرحلة المحاكمة يتضح لنا من خلال حق 
الإطلاع على أوراق الدعوى» حيث يوضع ملف الدعوى تحت تصرف الحامي قبل 
الجلسة بخمسة أيام على الأقل» ولابد أن يكون لكل متهم في حناية حق الاستعانة 
بححام يدافع عنه وإذا تعذر الأمر على المتهم» فإن المحكمة تقوم بتعيين حاميا للمتهم 
من تلقاء نفسها» وتنص المادة 292 من ق.إ. ج.«إن حضور حام ف الجلسة لمعاونة 
المتهم وجحوبي وعند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه خحاميا ال 

ومن القوانين العربية الأحرى الي اهتمت بالنص على حق الدفاع» بجد 
قانون الإجراءات الجحنائية المصري قد حرص على كفالة حق المتهم في الدفاع» 
حيث قرر للمتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي ضمانة هامة تتمثل ي عدم حواز 
ال جه و اة ااك دق ا ا و ا 
الاستجواب والمواحهة من أخحطر إجراءات التحقيق تحديدا لمركز المتهم» إذ تؤدي 
إلى تعزيز الانمام أو إضعافه» فقد لزم المشر ع سلطة التحقيق» بعدم جواز استجواب 
المتهم أو مواحهته بغيره إلا في وحود عغاميه» وهذا ما حاء به نص الادة 124 
ق.إ. ج مصري» أما بالنسبة لمرحلة المحاكمة فإن حضور الحامى مع المتهم في حناية 
أمر حتمي استلزمه قانون الإحراءات الجنائية الملصري» وحعله من النظام العام ارتقاء 


)1( - تنص المادة 100من ق.!.ج. على أنه : " يتحقق قاضي التحقيق من مثول المتهم لديه أول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل 
واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال 
تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا عين له 
القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك ..." 

(2) - وتنص المادة 8 من ق.ٳ.ج بكرن قشي اافق اشا مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم وإذا 
كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو أية عقوبة أخرى أشد جسامة .." 

(3) - وتنص المادة 102 من ق.إ.ج. : "يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية ..." 

(4) - راجع المواد 271 و272 و292 و 292 من ق. إ. ج. 

(5) - يقول نص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية المصري : " يجب السماح للمحامي بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق 
على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضي غير ذلك. 

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم و محاميه الحاضر معه أثناء التحقيق" 
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بحقق الدفاع بحيث إذا لم يستخدم المتهم حقه في حضور اميه التزمت امحكمة 
نت 

ونص التشريع السوري على حق للمتهم قي الدفاع من خلال المادة 234 من 
قانون أصول الحاكمات الجنائية : «إذا أستمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن 
تمهله ثلائة أيام على الأكثر» و أيضا جاء في نص للمادة 274 فقرة 1 من نفس 
القانون ما يلي : «يسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم هل أحتار حاميا 
للدفاع عنه فإن ۾ يكن قد فعل عين له الرئيس أو نائبه حاميا قي الحجال وإلا كانت 
المعاملات اللاحقة باطلة حن ولو عينت له المحكمة محاميا حلال المحاكمة». 

ونحد أيضا المشرع الأردن الذي خحصص نصوصا عديدة تتكلم عن حق 
امتهم ق الدفاع وذلك من خلال قانون أصول الحاكمات الجحزائية» حيث جاء نص 
المادة 207 فقرة 1 منه عا يلي : « بعد أن يودع المدعي العام اضبارة الدعوى إلى 
امحكمة» على الرئيس أو من ينيبه من قضاة المحكمة ف الجرائم الي يعاقب عليها 
بالإإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أن يحضر المتهم ويسأله هل 
احتار حاميا للدفاع عنه فإن لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على 
إفامة خام عين له الرتيس أي تاه امسا ©. 

بعدما تطرقنا إلى حق المتهم ق الدفاع قي قوانين بعض الدول العربية» فلا 
بأس أن نتطرق إلى ب بعض القوانين الأحنبية وكيفية تعاملها مع هذا الحق» زک ا 
قانون الإإجراءات الجحزائية الذي كفل قانون الإإجراءات الحزائية الفرنسي ضمانات 


)1( تنص المادة 55 من ق.![.ج. مصري على أنه Mi‏ .. يجب على المحامي سواء أكان منتدبا من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة 
أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات ..." 

- وأنظر أيضا المادة 376 من ق.إ.ج. مصري. 

(2) - أنظر د/ حسن بشيت خوين» المرجع السابق» ص 124 و125. 

(3) - أنظر د/ حسن بشيت خوين» المرجع السابق» ص 124 و125. 

- ونجد أن العديد من الدول العربية التي نصت في قوانينها الإجرائية على حق المتهم في الدفاعء نذكر منها المتهم بريء حتى تثبت إدانته 
ما لم يثبت خلاف ذلك (المادة 2 يمني )» وللمتهم الحق في الاستعانة بمحام مع وجوبه في الجنايات (المادة 311 مغربي )»› )144 عراقي)» 
(286 لبناني )» (212 سوداني ) ۰( 120 کويتي ٠)‏ (141 تونسي ). 
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حق التهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي'. فأوحب على الحقق أن بحيط المتهم 
علما بالتهمة الموحهة له عند حضوره أمامه لأول مرة للتحقيق معه» ويجب على 
قاضي التحقيق أن ينبه المتهم عند حضوره للمرة الأولى بحقه ق اختيار مدافع 
للدفاع و ويجب اضطلاع محامي المتهم على التحقيق قبل الاستجواب)» 
أيضا الحق في عحاميه بكل حرية بعد الاستجواب الأول إلى 

تتتهي الدعوى بالحكم فيها*» ولقد أكد المشرع الفرنسي على وحوبيه حضور 
حام مع المتهم أمام محكمة الجنايات» وهنا يتفق مع كل من المشرع الجزائري 
والمصري و الأردن و المغربي . 

ونعرج الآن على القانون الأنجلوأمريكي لنرى مدى اهتمام قواعد 
الإإحراءات الجنائية للاتحادية لسنة 1946 الي كفلت حق لمتهم في الدفاع» من 
حلال النص على أن للمتهم الحق تي الحضور لالإجابة عن التهمة الموجهة إليه كما 
له حق مطلق في الحضور أثناء الحاكمة» بل أن حضوره إلزامي في قضايا الجنايات 
(القاعدة 43)» وله الحق في أن يعين له حام في حالة عجزه ماليا عن ذلك رالقاعدة 
4 )»كما للمتهم الحق في الاستعانة عترحم لفهم المرافعة (القاعدة 2/28( 
المبحث الثاني 1 مستلزمات حق المتهم في الدفاع 

بعد أن اتضحت لنا أهمية حق المتهم ق الدفاع ومدى العناية ال لقيها من 
قبل تشريعات أغلب الدول» نستطيع أن نقول وبحق أنه حق مقدس» وحن 
لاتهدر قدسية هذا الحق ولكي يتمكن للمتهم من خلاله أن يعرض على امحكمة 


)2( - المادة 6 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزاة الفرضتي.. " 

(3) - المادة 116 فقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 

(4) -المادة 116 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 

)5( - المادة 116 فقرة 5 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 

)6( المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي. 

)0 أنظر د/ سعد حماد صالح القبائلي»› المرجع السابق» ص 101. 

(8) - المادة 20 من الدستور العراقي المؤقت الصادر عام 1970 التي جاء نصها كما يلي : " حق الدفاع مقدس في جميع مراحل التحقيق 
والمحاكمة وفق أحكام القانون". 
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موقفه من التهمة المنسوبة إليه» يحب فيئة بعض العناصر الضرورية» ويحب أيضا 
إحاطته حجموعة من الإحراءات الي من شأما أن تساعد المتهم ف استعمال حقه 
هذا بشكل فعال» ومن بين هذه العناصر أو الإحراءات هي : 

تمكين المعهم من حضور إجراءات الحاكمة - سبق ذكره تي الرسالة من 
حلال الفصل الثاني منهاء باعتبار أن الحضورية هي أيضا واحدة من للمبادئ 
والخصائص الي تتميز با حلسة الحاكمة وهي ف ذات الوقت تعد ضمانة حد هامة 
بالنسبة للمتهم- وأيضا وضع ملف الدعوى تحت تصرف المتهم للإطلاع عليه 
وكذلك تمكينه من إبداء الدفو ع والطلبات ذات الصلة .حوضو ع الدعوى» إضافة 
إلى حريته في الكلام وإبداء الأقوال وعدم إلزامه بذلك» زيادة على حقه يي 
الاستعانة مدافع يتولى الدفاع عنه لمباشرة حق الدفاع بالشکل الذي يساعد المتهم 
A‏ 
المطلب الأول / الإحاطة بالتهمة 

لاشك ق أن العلم بالتهمة موضوع الحاكمة من المفترضات الأساسية احق 
الدفاع» إذ يتعين إحاطة المتهم علما بكل الإحراءات المتخذة ضده وبالإدعاءات 
الملسندة إليه وما يدعمها من أدلة كي يتسن له إعداد دفاعه» وعلم المتهم بالتهمة 
المسندة إليه يرتبط بصحة الإحراءات ونفاذها وبالتالي سلامة المحاكمة» وطرق 
العلم بالتهمة عديدة هناك ما تطرقنا له في السابق كحضور للمتهم والمواجهة» 
والإحطارء والإطلاع على أوراق الدعوى» والاستجواب الذي يكون في ساحة 
المحكمة مع المتهم. 


(1) - أنظر د/ حسن بشيت خوين» المرجع السابقء ص 126. 

(2) -أنظر د/ حاتم بكار» المرجع السابق» ص 243. 

- أنظر أيضا ضمانات الدفاع دراسة مقارنة للدكتور سامي حسن الحسيني» مجلة الحقوق الكويتيةء العدد الأول » جانفي 1978 216 و 
ما يليها. 


179 


الفرع الأول / الإطلاع على ملف الدعوى 
إن إطلاع المتهم على أوراق الدعوى للمقامة ضده» يعتبر رافدا أساسيا لإحاطته 
بالتهمة المسندة إليه» ومن خلال ما تحتويه هذه الأوراق سيستعد للدفاع عن نفسه. 
إن تمكين المتهم أو مدافعه من تصفح خاضر التحقيق» من أحل أن يحاط علما 
بالأدلة ال جمعت» وعلى إثرها تم تقديمه للعدالة» تعد من مستلزمات حق المتهم قي 
الدفاع» ولقد قرر المشرع الجزائري هذا الإحراء المام على غرار التشريعات 
الأحرى"» جاءت المادة 272 من ق.إ. ج. صريحة قي النص على أنه : «للمتهم أن 
يتصل بحرية محاميه الذي يجوز له الإطلاع على جيع أوراق ملف الدعوى ي 
مكان وجودها دون أن يترتب على ذلك تأخير في سير الإحراءات ويوضع هذا 
الف تحت تصرف الحامي قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل». وقد جاء النص 
على هذه الحالة بشكل صريح قي المادة 236 من قانون الإحراءات الجنائية المصري 
«للحصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى .عجرد إعلانم بالحضور أمام الحكمة» 
وفيما بخص المشرع الفرنسي فعلى ما يبدو من نص للمادتين 279 و280 من قانون 
الإحراءات الجحرائية» أنه قد سمح للمتهم أو مدافعه من الاطلاع على ملف 
لفوت 
والإطلاع على ملف الدعوى هو عنصر حوهري لمارسة حق الدفاع» 
ويعتبر عدم تمكين امتهم من ذلك وجها للإحلال بحقه ق الدفاع. ولقد قضت 
الغرفة الحنائية ممحكمة النقض الفرنسية بأنه ليس فقط من حق للمتهم الإطلاع 
(1) - أنظر أيضا المواد 275 من قائون أصول المحاكمات الجزائية السوري»209 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. 
له الإطلاع عليه من غير أن ينقل من هذا لقلم ". 
(3)- أنظر المواد 279 و280من ق.إ.ج. فرنسي : 
Art 279 «Il est délivré gratuitement ã chacun des accusés et parties civiles ,copie des procès-verbaux‏ 
Constatant 1’infraction ,des déclarations écrites des témoins et des rapports d’ expertise »‏ 


Art 280 « L’ accusé et la partie civile, ou leurs (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) « avocats », peuvent prendre 
ou faire prendre copie, ã leurs frais ; de toutes piêces de la procédure» 
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مباشره على ملف الدعوى بل أكثر من هذا منحت له الحق تي استخراج نسخ عن 
ملف الدعوى الموضوع لدى امحكمة المنظور أمامها الدعوى'. 

ويشمل الإطلاع على ملف الدعوى على كل ما هو موحود فيه من الأدلة 
الملدونة قي شكل أقوال أو معاينات» ليس هذا فقط بل حن الاستنتاحات الى 
حطة لدفاعه» إما بتخفيف العقوبة عن المتهم أو تبرئته ما أسند إليه» وهذا نقول 
حقا أا ضمانة حد هامة بالنسبة للمتهم» و لتحقيق العدالة أيضا. 
الفرع الان / الاستجواب كوسيلة للإحاطة بالتهمة 

الاستجواب ف التحقيق النھائی مام المحكمة» هل هو و سيلة إثبات وضعها 
القانون قي يدهاء ام هو وسيلة دفاع للمتهم؟ - في الحقيقة يعتبر الاستجحواب إجراء 
من إحراءات الإثبات» لكن له طبيعة مزدوحة الأولى هى كونه من إحراءات 
التحقيق- وهذا لا يعنينا - والثانية هي اعتباره من إحراءات الدفاع وأيضا وسيلة 
يتم من خحلاها إحاطة المتهم بجوانب التهمة المنسوبة إليه. 
على أن لرئيس المحكمة سلطة استجواب المتهم» وروعي في تقرير هذا الإحراء أن 
رئيس الحكمة مقيد .ملف الدعوى المطروحة أمامه» ما يتعين إتاحة الفرصة للمتهم 
لمناقشة ما يحتويه هذا الملف عن طريق السماح باستجوابه» ونستنتج من هذا أن 
الاستجواب قي مرحلة الحاكمة» ضمانا من ضمانات الدفاع» وهو نظر اعتنقته 
(1) -أنظر 
Jean PRADEL ,Manuel de procédure pénale ,12™ édition , 1% décembre 2004, EDITIONS CUJAS, p‏ 

748 .crim 12 juin 1996, 2 arrêts, B.C.n® 248. 


و232و 233 . 


Art 328/1. Le président interroge 1’ accusé et reçoit des déclarations. 

Art 442. Avant de procéder a audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses 
déclarations .(Abrogé, a compter du 1%" jan . 2001 par 1. n° 2000-516 du 15 juin 2000, art 39-II ) « Le 
ministêre public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par Pintermédiaire du président, peuvent 
lui poser des questions. » 
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محكمة النقض الفرنسية حين قضت بأن عدم استجواب للمتهم لا يترتب عليه 
البطلانء لأن المتهم يتمتع بحرية الدفاع عن نفسه» ومن حقه أن يناقش الشهود 
بعد سماعهم وان یکون آحر من یتکل'. 

قد أقر المشرع المصري الاستجواب أمام الحكمة» ولم يسمح به إلا إذا قبل 
متهم ذلك (م 1/274 إحراءات مصري) فقبول المتهم الاستحواب إنما يعي انه قد 
اتخذه سبيلا للدفاع وينبغي على المحكمة قي هذه الحالة أن تراعي تكييف 
الاستجواب عند مباشرته» بوصفه ضمانا من ضمانات الدفاع فلا تحوله إجراء 
ف ات ا ا 

وعلى غرار المشرع الفرنسي» والمصري نص المشرع المحرائري أيضا على 
مبدأً استجواب المتهم أثناء الجحلسة» ولقد وجحدنا نصوص للمواد 224 و287 و300 
من انون الا جراوات ارا ٠‏ كلها و کد على ٠آ‏ اسراب اهم افا عا کت 
إحراء ضروري» يقوم به رئيس الحكمة» لأنه مهما كان القاضي الجنائي حرا قي 
تكوين اقتناعه فإن ذلك ببدو صعبا عليه بدون ”ماع أقوال المتهم» وردوده على 
الانمام الموجه إليه» وبالتزام الحكمة بمذا المبدإ تكون قد استجابت لتطلبات حق 
المتهم ق الدفاع. 
الطلب الثان/ إبداء الطلبات والدفوع 
الفرع الأول/الطلبات 
الطلبات قي نطاق الإجراءات الجنائية» تعن المطالب الي تو حه للمحكمة» لتصبح 
حزءا من البيانات الي تقوم المحكمة .مناقشتها» وهي تشمل بشكل حاص طلبات 
التحقيق الي تتفق مع وحهة نظر الخصم إثباتا لادعائه أو نفيا لادعاء حصمه» 
les dispositions de 1’art. 328 al. 1er ,ne sont pas prescrites ã peine de nullité, la loi exigeant seulement (1)‏ 

e ait pu librement se défendre. crim. 9 déc. 1959, bull. crim. n° 540, 10 mai 1961, bull. 


(2) - تنص المادة 274 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه : "لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ..." 
(3) - أنظر بالتفصيل نصوص المواد 224 ٠287ء‏ 300 من قانون الإجراءات الجزائية. 
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والحق في الطلب هو وسيلة أتاحها القانون للمتهم ولغيره من الخصوم» على نحو من 
شأنه تيسير تمارسة حق الدفاع بصورة صائبة » ونذكر بعض الطلبات على سبيل 
امثال» كطلب الاستماع إلى بعض الشهود أو طلب ندب خبير لتبيان رأيه في 
مسألة معينة» وهامة للفصل في الدعوى. 

وحن تلتزم محكمة الموضوع بالإحابة أو الرد على الطلب» لابد أن يكون 
جوهريا ويكتسب هذه الصفة مى تعلق .عوضوع الدعوى»وانصب على جزئية 
أساسية فيها» حيث يصبح الفصل فيه ضروري للفصل في الدعوى» وأيضا يجب أن 
کف ا ی غ ا 
والطلب الجازم ما هو إلا وحه من أوحه الدفاع الجوهرية الى تلتزم احكمة الجحنائية 
بإحابته أو الرد عليه. 
الفرع الثان/الدففوع 

هي كل ما يثيره المتهم أمام المحكمة من أوحه دفاع موضوعية أو قانونية» 
كي يتمكن من دحض الاتمام المسند إليه» والدفع المعول عليه في هذا الصدد هو 
أيضا الدفع اللجحوهري» أي الذي من شأنه لو صح لترتب عليه تبرئة المتهم أو تخفيف 
مسؤوليته عما نسب إليه» ومن أمثلة الدفو ع الجوهرية الي يجب الرد عليهاء الدفع 
بعدم حواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيهاء أو الدفع بانقضاء الدعوى المنائية 
عضي المدةء أو الدفع بانتفاء الرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة المترتبة» أو 
التمسك بحالة الدفاع الشرعي.وإذا ما توافرت في طلبات المتهم ودفوعه الشروط 
التي أشرنا إليها سابقاء فإن المحكمة تكون ملزمة بالرد عليهاء وإذا م تفعل فإن 
حكمها يكون باطلا» وتكلم المشرع الجزائري عن الدفوع من خلال المادة 331 
من ق.!.ج. الي تنص : « جب إبداء الدفوع الأولية قبل أي دفاع ي الموضوع 
ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة الي تعتبر أساس المتابعة 


(1) -أنظر د/ عبد الحميد الشواربي» المرجع السابق» ص 7 وما يليها . 
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وصف الحريمة» ولا تكون حائزة إلا إذا استندت إلى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا 
لا يدعيه المتهم. وإذا كان الدفع جائزا منحت الحكمة مهلة يتعين على المتهم فيها 
رفع الدعوى إلى جهة القضائية المخحتصة فإذا م يقم المتهم برفع الدعوى في تلك 
المهلة ولم يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع . أما إذا كان غير حائز استمرت 
المرافعات». 
الملطلب الغالث/ حق المتنهم في الاستعانة عحام 

عندما يدحل المتهم حراب القضاء» ينبغى أن يتحصن بضمانات قوی من 
الت كانت في مرحلة الاستدلال والتحقيق باعتبار أن المحاكمة هى مرحلة الفصل في 
مصير المعهم"ء إضافة إلى كل الضمانات الي سبق و أن أشرنا إليهاء فا متهم وهو 
قي هذه الظروف يكون في أمس الحاجحة إلى من يساعده لدرء التهمة المنسوبة إليه» 
والمؤهل لأداء هذه المهمة النبيلة هو احامي. 

وليست استعانة المتهم محام جرد ميزة منحها له القانون» أو ججرد مكنة 
قررها الشرع حن يتبعها مي آراد» بل هو حق آصيل قل قدم العدالة» وهو فرع 

(2) . 3 a 3 8 ع‎ mm : 

أيضا حق من الحقوق الدستورية على النحو الذي دساتير دول الى 
عله كر کن الوا الو له و اوت هه الك من ال قرات الو ل و كا 
قاقات الور لر اة کا ا راان اوقل کل هدا کو ی 
(1)- أنظر د/ كمال عبد الواحد الجوهري» تأسيس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلةء دار محمود للنشر والتوزيع سنة 1999ء 
ص98 وما یلیها. 
(2)- أنظر د/ سعد حماد صالح القبائليء› المرجع السابىء» ص 407 وما يليها. 
(3)- أنظر المادة 69 من الدستور المصري» والمادة 1 من الدستور الجزائري. 
(4)- المادة 14 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنيةء المادة 3/6 من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسانء المادة 2/8 من الاتفاقية 
الأمريكيةءوالمادة 1/7 من الميثاق الإفريقي › والمادة 3/5 من مشروع حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي. 
- أوصى المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد في أثينا عام 1951 بما يلي :" يجب أن تكفل للمتهم الضمانات لدفاعه ... وأن يدافع عن 
نفسه أو يستعين بمدافع يختاره» وإذا عجز عن دفع أتعاب المدافع فتعين له الدولة مدافعا a‏ 
- وقد أكد المؤتمر الدولي المنعقد في مدينة شيكاغو سنة 1960 "حق حضور الدفاع أمام سلطات التحقيق والقضاء " 
- كما قرر الإتحاد الدولي للمحامين أثناء المؤتمر الثامن و الثلاثين المنعقد في مراكش بتاريخ 1994/11/1 في المادة الأولى منه ما يلي : 


" او کک اول ا ا ی ی و ا ی کی و فر کے الا کن د کے موا را کی 
العدالة بدون تحيز" 
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أيضا سبق للفقه الإسلامي الاهتداء إليه منذ قرون» فلقد اعترف فقهاء المسلمين 
بحق المتهم ق الدفاع عن نفسه أمام القضاءء ويقودنا هذا القول بأن تمكين المتهم 
من الدفاع عن نفسه هو من الشرع» بناءا على أن الإحلال بحق الدفاع يعتبر 
إحلالا بالعدالة ذاهاء وهي غاية القضاء وحور رسالته» إذا فالدفاع عن المتهم فيه 
مصلحة للعدالة رفعا للظلم وإحقاقا للحق» وحيث تكون المصلحة فثم شرع الله 
أو كما قال ابن القيم :" إن مب الشريعة الإسلامية الغراء وأساسها هو الحكمة 
ومصال العباد فهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصاح كلهاء وحكمة كلهاء وكل 
مسألة حرجت من العدل إلى الجور» ومن الرححمة إلى ضدهاء ومن المصلحة إلى 
امفسدة» ومن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة في شيء". 

وهناك من الآيات قي القرآن الكريم ما يدعم ويؤكد على مبدأً الاستعانة 
عحام» وهو ما ورد في قوله تعالى إن كان الى عليه أَلْحَقُ سَفِيها أو صَعِيمًا أو 
لا سطع أن ثُمل هو يملل ولي باعل ر4 [نرة ال 
الآية الكربمة على جواز الاستعانة بالشخحص القادر لتبيان الحق وإظهاره عند عجز 
صاحبه. 

وكي يستطيع المتهم أن يستوقي حقه ق الدفاع على الوجه الأكملء لابد 


من تمكينه من الاستعانة بحام يساعده في دفاعه)ء إذ أن المتهم مهما كان مثقفا 


0 ع 


فقد يعجز عن الإلمام بكل نصوص القانون» ورا بسبب عدم استعانته محام قد 
يبحكم عليه بالإدانة رغم عدم اقترافه للجرعمة» لأن المتهم ق هذا الموقف قد يخفق قي 
الدفاع عن نفسه حن لو كان خبيرا في القانون» لما للاتمام من رهبة ججعل المتهم غير 
قادر على ضبط أعصابه» وتركيز ذهنه» بسبب كل هذا الإرباك الذي يخيم على 


(1) - أنظر د/ حاتم بكارء المرجع السابقء ص 252 عن إبن القيم» طبعة فرج الله زكي الكردي» مصرء سنة 1327 ه » المجلد الثالثء 
ص 1927. 
(2) -أنظر د/ حسن بشيت خوين» المرجع السابق» ص 134 وما يليها. 
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نفسه» فيجب أن يكون إلى جانبه حام متخحصص هادئ النفس» يبعث في نفس 
امتهم الطمأنينة» وبالتالي سيتمكن من عرض موقفه من التهمة الموحهة إليه". ثم 
إن سمو الدور الذي يؤديه امحامي ني الدفاع عن المتهم» يتجسد في كونه يعمل على 
هاية كل ما يتعلق بيراءته» أو تخفيف مسؤوليته وإظهاره بشكل واضح للمحكمة. 
ولا ننكر بأن للمحامي دورا كبيرا في مساعدة القاضي على فهم ومعالجة القضية 
المطروحة أمامه» بصورة موضوعية جحنبه الوقو ع قي الخطاً الذي تتأذى منه العدالةه 
حينما يلحق العقاب بشخص بري»ء وهمذا نحد أن استعانة المتهم .ححام أثناء مرحلة 
احاكمة من أساسيات حق الدفاع» الي كفلتها التشريعات الحزائية الحديثة» 
و ركزت هذه الأخيرة حصوصا على وحوب وجود ام مع المتهم» خحصوصا إذا 
کا E‏ 
الفر ع الأول/ نطاق وجوب استعانة امتهم بعحام 
أولا/ أمام محكمة الجنح والمخالفات 

اعتبرت غالبية التشريعات أن الاستعانة محام أمام محكمة الجحنح والمخالفات 
ليست بالأمر الواحب» بل هي فقط رخحصة منحها القانون للمتهم فله أن يستعملها 
أو يت ركها في هذه الحالة للمتهم أن يستعين .عحام» أو يدافع عن نفسه بنفسه» وقي 
هذا الصدد جحد المشرع الجزائري أيضا لم يجعل حضور محام مع المتهم قي حنحة أو 
مخالفة وجوبياء ولقد جاء في نص للمادة 338 من ق.|. ج. الفقرة الثالثة والرابعة 
منها ما يلي : «...ويقوم الرئيس بتنبيه الشخحص الحال طبقا للفقرة الأولى من هذه 
المادة إلى أن له الحق قي طلب مهلة لتحضير دفاعه ...و إذا استعمل المتهم الحق 
المنوه به في الفقرة السابقة منحته الحكمة مهلة ثلاثة أيام على الأقل». 


(1) - أنظر حسن بشيت خوين» المرجع السابق» ص 124. 
- وانظر أيضا د/ سعد حماد صالح القبائلي» المرجع السابقء ص 407 بتصرف. 
ا وانظر أيضا د/ حاتم بكار» المرجع السابق» ص 237 وما يليها. 
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لو تمعنا حيدا في هاتين الفقرتين» وحاصة من خلال عبارة" له الحق في طلب مهلة 
لتتحضير دفاعه"» وكذلك عبارة "إذا استعمل حقه "» نستطيع أن نقول بأن المشرع 
قد منح للمتهم في الجنحة الحق في حضور محام معه» لكن لم يشر إلى وحوبه» 
ونتأكد أكثر من خلال عبارة إذا استعمل» حيث أن المشرع لم يوجحب حضور 
امحامي» لأنه يرحع إلى مدى رغبة المتهم» وإذا استعمل المتهم حقه ف حضور ام 
معه» تصبح المحكمة قي هذه الحالة ملزمة به» وهذا ما أكدته المادة 351من ق.إ. ج. 
ال تقول : «إذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم باختيار مدافع 
قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا». 

ومن هنا نقول أن المشر ع الجزائري قد أعطى الحرية الكاملة للمتهم» فله أن 
يدافع بنفسه عن نفسه» أو أن يسلم مصيره قي الدعوى محام يدافع عنه» وما إن 
يعطي المتهم مهمة الدفاع عنه إلى محام» فإنه يتعين على المحكمة أن تسمع مرافعته 
كاملة» وتتيح له الفرصة للقيام بذلك» حن لو كانت الاستعانة محام هنا فقط جرد 
رحصة» ولكن .جرد استعماها تلتزم الحكمة بها. 

لكن هناك استثناء واحد قرر فيه المشرع وجوبيه الاستعانة بمدافع حن لو 
كانت الجريعة تشكل حنحة أو مخالفة من خلال المادة 351 فقرة 2 من ق.إ. ج. 
ال تقول : «... ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وحوبيا إذا كان المتهم مصابا 
بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة الإبعاد» وهذا يعود إلى أن المتهم 
لمعن عاحز عن إبداء دفاعه بنفسه. 
ثانيا/ أمام حكمة الجنايات 

لقد أجمعت أغلبية الأنظمة القانونية المختلفة وحن أحكام القضاء» وأراء 


الفقهاء على ضروره و حوب وتقرير حق الاستعانة محام ف الجرائم الخطيرة وهي 


(1) - بالنسبة للمخالفات أنظر بالتفصيل نص المادة 399 من ق.إ.ج. التي تحيلنا بدور ها إلى نص المادة 351 من ق.إ.ج. 
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بصفة أساسية الحنايات"» واعتبر ذلك من النظام العام حيث تبطل كل محاكمة 
CR a‏ 
تتعارض مع هذا المبدأ. 

حيث إذا حضر المتهم بغير حام» حي ولو لم يطلب ذلك تلتزم المحكمة 
بندب مدافع له» وتتحمل الدولة نفقاته» و يعتير هذا ارتقاء بحق الدفاع 1 متزلة 
إلزام الدولة تي الجرائم الجسيمة بتهيئة المناخ للمتهم لممارسة حقه قي الدفاع» 
والسبب في ذلك أن الاتمام في جناية أمر خحطير ويثير ق النفس اضطراباء لا يساعد 
اتهم مهما كان ملما بالمسائل القانونية على حسن تدبير دفاعه» ولذا يجب احترام 
هذا المبدأ» حى لو كان المتهم حامياء وتبعا لذلك فإن حضور الحامي لا سيما إذا 
كان معينا من قبل الحكمة» فلا يجب أن يكون حضوره شكليا» بل على العكس 
ی تتاح له فرصة الدفاع الحقيقية بصورة إيجابية يجسدها حضوره لحميع 
إحراءات الحاكمة و إبداءه للطلبات والدفوع» والقيام بالمرافعة °. 

وقد أقر المشرع الجزائري وحوبيه حضور مام مع للمتهم أمام محكمة 
الجنايات من خلال المادة 292 وال يجري نصها کما يلي «إن حصور حام ف 
للمتهم»» وق نفس الصدد جحد التشريع المصري قد نص على هذا الحق دستوريا 
حيث حاء في المادة 2/67 من الدستور الدائم لسنة 1971 : «أن كل متهم قي 
حناية يحب أن يكون له محام يدافع عنه» وأكد على هذا الحق أيضا من خلال نص 
المادة 2/214 من قانون الإحراءات الحنائية الي تنص على أنه : «...ويندب الحامي 
العام من تلقاء نفسه اميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات 
إذا م يكن قد وكل اميا للدفاع عنه...» وكذلك لمشرع الفرنسي من خلال 


(1)- أنظر د/ سعد حماد صالح القبائلي» المرجع السابق» ص 429» بتصرف. 
(2) - أنظر د/ حاتم بكارء المرجع السابقء ص 251. 
(3) -أنظر د/ محمد خميس» المرجع السابقء» ص 98. 
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e E EA OSE 17‏ ا غ وچ 
حضور حام مع امتهم بجناية ٠‏ 
ثالغا/استعانة الحدث عحامي 
أما بالنسبة للأحداث فإن المشر ع الجزائري قد سوى الأحداث بالبالغين فيما 
يتعلق بالحنايات ويطبق عليهم نص الادة 292 /1 من ق.ٳ. ج. بينما حرج عن 
القاعدة العامة في الجنح وحعل حضور عام مدافع مع المتهم أمرا وحوبيا فنص قي 
المادة 1 ق.!ِ.ج. فنص .ما يلي «...ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه 
نائبه القانوني وحاميه ... »» بالنسبة للمخالفة م يحدد المشرع إلزامية حام قي هذه 
الحالة نما يجعلنا نعتقد أن الأمر حوازي» لكن بالرحوع إلى قانون 06-01 الصادر 
قي 22 ماي 2001 المعدل والمتمم للأمر رقم 57-71 المتعلق بالمساعدة القضائية من 
حلال المادة 25 فقرة 1 منه ال تقول : « يتم تعيين حام مجان قي الحالات الاتية 
1- جحميع القصر الماثلين أمام قاضي الأحداث أو محكمة الأحداث أو أية جهة 
قضائية أخحرى ...» نستنتج من هذا أن حق استعانة الحدث .محام وحوبي قي 
الجنايات وكذلك الجنح )2( 
الفر ع الثاني 1 مباشرة الدفاع (المرافعة ) 
أولا/ماهية المرافعة 
تعد المرافعة من الركائز الأساسية لحق المتهم قي الدفاع وهي وسيلة حوها 

القانون لكل حصم في الدعوى لإبداء وحهة نظره شفاهة أو كتابة ق الدعوى» 
وهذا تأبيدا لطلباته وتوضيحا لدفوعه» أو ردا على طلبات ودفوع خحصمه» وتعتبر 
المرافعة وسيلة فعالة في تكوين عقيدة القاضي حيث تمكنه من تبيان مدی تکامل 
(1) -أنظر 

Art.317 A I’audience, la présence d’un défenseur auprès de I’accusé est obligatoire. si le défenseur 

choisi ou désigné conformément ã 1’ article 274, ne se présente pas, le président en commet un d’office 


(2( 28 أنظر د/ دریاس زيدومة» حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائيةء رسالة دکتوراه» نوقشت يوم 10 دیسمبر سنة 2006 
جامعة الجزائر» ص 350 إلى غاية 353. 
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اران الراقغة السندة لهي و ديد مى مسو ر عة اعا 
ثانيا/أحهية المرافعة 

إن المرافعة تتيح للمتهم الكشف عما يكون قد توافر بحقه من أسباب 
الإباحة أو موانع المسؤولية أو العقاب» ومن حلاها يوضح ظروفه وبواعثه» وال 
على هديها يأ حكم القضاء معبرا عن الحقيقة وحققا للعدالة» ومؤدى ذلك أنه لا 
يسو غ للمحكمة أن تمنع المتهم أو حاميه» من الاسترسال قي المرافعة» ما لم يخرج 
عن الموضوع أو يعمد إلى التكرار» وإلا تكون قد أحلت بحق الدفاع نما يستوحب 
بطلان حكمها. ويقع على عاتق الحكمة أن بحيب على طلبات الدفاع» أو ترد 
عليها ردا سائغاء وإلا كان حكمها مشوبا بالإحلال بحق الدفاع مستوفيا البطلان. 
ونظرا لأهمية المرافعة باعتبارها حوهر حق الدفاع» فإنه يجب أن يكون المتهم حرا 
فيما يقول ولا يلزم بأداء اليمين تأكيدا على صحة ما يقول» ولا يؤاحذ على كذبه. 
ثالنا/حق المتهم في أن يكون آخر من يتكلم 

من المفترضات اللازمة لحق الدفاع» حق المتهم في أن يكون آخر من يتكلم 
في فاية الحاكمة» ليظفر بالفرصة الأحيرة لإبداء ما يرى من أقوال» ولقد نص 
المشرع الجزائري على هذا الحق في المادة 304 من قانون الإإحراءات الجزائية الفقرة 
3 بقوها: «....ولكن الكلمة الأخيرة للمتهم وغاميه دائما». 
حيث أنه وبعد الانتهاء من التحقيق بالجلسة» وعوحب نص للمادة السالفة الذكر 
يتم ترتيب أطراف الدعوى قي تناول الكلمة كالتالي» حيث تعطى أولا للمدعي 
المدن أو اميه وهو عادة ما يركز على عناصر الإدانة فقط» ويحتفظ بطلب 
التعويضات لتقديمها في الدعوى المدنيةء ثم يأ دور ممثل النيابة العامة الذي من 
المفروض أن يحلل الوقائع بكل موضوعية» وتعطى الكلمة أخيرا محامي المتهم» فإذا 


(1) -د/ كمال عبد الواحد الجوهري» المرجع السابقء 98. 
)2( ك حاتم بکار»› المرجع السابق»ص» 262. 
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كان هناك عدة متهمين يرتب حاموهم الكلمة بينهم» وعادة مايبداً حامي المتهم 
لمتابع بأحف همة. 

بعد مرافعة الدفاع يجوز للنيابة العامة وللطرف للمدن الرد عليه دون أن 
يكون ذلك مرافعة حديدة» لكن الكلمة الأحيرة دوما للمتهم وخاميه» وهو إحراء 
حوهري» لو أغفلت المحكمة طلب المتهم الكلمة الأحيرة ق الجلسة وججاهلته تكون 
قد أحلت بحق الدفا ع" ء وتقابلها المادة 275 من القانون الجحنائي المصري بقوها : 
«... قي كل الأحوال يكون المتهم آحر من يتكلم... » ولقد نص على نفس 
الحكم المشرع الفرتسى. ق للادة 4346 و فضت اعحكمة النقض, الفرنستة بان 
قاعدة الكلمة الأحيرة للتهم أو حاميه» الي تسود طوال المرافعات» ليس معن ذلك 
تطبيقها مرة واحدة في ماية التحقيق بالجلسة» بل قي كل مرة يحدث فيها تنازع 
يهم ا 


.107 أنظرء الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائيةء عدد خاص» المرجع السابق» ص‎ -)1( 
أنظر المادة 346 ق.إ. ج. فرنسي.‎ -)2( 
«Une fois I’instruction ã audience terminée, la partie civile ou son « avocat » est entendu . 
Le ministêre public prend ses réquisitions L’accusé et son « avocat » présentent leur défense. 
La réplique est permise ã la partie civile et au ministère public,mais l’accusé ou son « avocat » auront 
toujours La parole les derniers » . 


(3) - أ نظر قرار محكمة النقض الفرنسية 

La rêgle d’ après laquelle 1 accusé on son conseil doivent avoir toujours la parole les derniers est une rêgle 

générale et fondamentale qui domine tous les débats et ne s’applique pas seulement une fois 1’ instruction 

a audience terminée , mais également lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui réglé 
par un arrêt . code de procédure pénale français , 46° édition ,Dalloz 2005 p 641 . 
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الفلاعة 
ازا کان العرل اساص اللك. نإں القضاء اساص العرل. و إزا کان المضاء ساس 
العرل فإن استقلال السلطة القضائية أساص المضاء. لزلك صار حن علينا القول ب 
استقلال المضاء هر أساص اللملك. نل ركرامة لأمة يعقر فيا القضاء استمَلاله وحياره. 
نبغ استقلال القضاء يغتَمد المواطنون العرالة. وتصيع الحاكمة مصدرا للم وسندا 
للل طاغية جلار . 

بعر هذه الرحلة الطريلة مع موضوع دراستنا لضمانات الم خلال مرحلة الحاكمة. 
وال حاولنا مر خلالا الوقوف على أغلب حطات هذا الوضوع. وک هر صعب الالام 
بګل نمَطة نيه نرا لتشعبه ورقته. لأنه بحت في أعقد قضايا اميا القانونية. ول 
يكر بدا مر السرل غلينا الغوص قيراء لك بفضل الله تعلى وصلا إلى نباية هذا 
البحت الذي نتمنی م الله ان پلوں ختانه مر خر الللام. واردنا ان تلرن خامة 
هذا البحتٌ حديت عر اھ النتائع الي خرجنا برا مس هذه الدراسة والي سوف 
ندرجرا فى النقاط التالية : 
٭ إن ضمانات الت خلال احاكية لم كر وليدة هذا العصر. بل عند جذورها إلى 
العصور القريمة. وإزا كانت الشرائع القَريمة قر تبنت هذه الضمانات ت ات 
التشريعات الحدينة بتطريرها. فان هذه الشرائع ل تك إلا كاشفة لا قررته 


الشريعة الإسلامية منذ أربعة عشر مَرناء والقاعرة الأساسية لزه الضباناآت هى 


ت 
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أصل البراءة في الإنساں أنه یول على فطرته بريئًاء ولازىه هذه القرينة حى إزا 
وجه له الاتہام ليصبع امہ بریئا حى تبت إدانته بحل بات وياعتبار قرينة 
الراءة تل أساص ضمانات المترم. والتي هي في واقع الأمر ضمانة رستورية هامة 
لماي الريات حيت جد أنه نص عليرا فى أغلب دساتير دول العام مما في زلك 
الدستور البزائري» واعترافا بالقيمة المَيقية لذا البدا فإنه ينبغي تدخل الشرع مر 
خلال النصں عليرا ف تانون الإجراءات الجزائية. وعلى وجوب التزام القضاهَ أثناء 
العاكية بقرينة البراءة وعدم النظر إلى المترى بنظرات استفزازية تحمل في معناها ن 
الت مدان قا تل صدور الحكى » وذلك لتحسين م ركز الترس ولتعزیز ضماناته. 

* وأيضا مر, أرقى معاني العرالة ن یاک الت أمام حلة مستَمَلة وخايدة» تستمر 
هذا الاستقلال م بدا الفصل بین السلطات ویعنی هذا ان یکوں للل جراز س 
اج ہز الرولة مسؤولیاتآ٘ کررہ ریتصں بہا وجدہ روں غرہ» وس م جب اں یگوں 
القضاء كمؤسسة. والقضاة كأفرار السلطة الوحيدةَ للفصل في الدعوى المطروحة ف 
ساطت اکاک حقيقة لق بدا الشرع البزائري يرتم بسلك القضاء والقضاة لركى 
بده النة النبيلة إلى ما جب أن تون عليه خصوصا فى السنوات الأَخْرةَ س 
خلال القانوں الأساسي للقضاء المالي. حاولا بزلك رر الاعتبار للسلطة القضائية الي 
م القروصہ ان تلوں هي السلطة الال ف البلاد» لن صاع الجتمع مر هوں 
بصلاجرا. وبنزاهترا وحيارها وهذا الأخر هر جوهر العدالة. صحيع أن الشرع 


الإزائري مہ خال القانوں الزساسي للقضاء تر کرس مدا ا لحار ء وزلك بالنعں على 
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ضرورة الترام القضاة بمستلزمات الحيار وعرم الإخال به. وتكريسا لذلك اتر 
الشرع س خلال تانوں الإجراء ات البزائية التصري للأسباب الي تخل بيار المَاضي. 
فنسيع للخصوم بجسيدا للمفر وم الحقَيقو للعرالة القيام بطلب رر وخاصمة القضاءَء 
لك ما يؤخذ على الشرع أنه لم يك منصفا مع طالب الرد. حيث أن طلب هذا 
الأخر غر قابل للطع. بالرضافة إلى توكيع عموبات بالية على س يرفة» طلبه. 
ویصعب الاسر على الہ إذا کان هو صاحب طلب الرد ورف طلبه وعاد ليحاك 
مر طرف نفس القاضي الطلوب رده. ننطالب م الشرع أن يعي النقر ف 
إجراءات طلب الرر . 

نلاحة إيضا أن الشرع ق أغفل النص على عر م صلاحية القَاضي للحلے فى الدعوى 
والذي كام فيا يإجراء مر إجراءات الارعاء أو التابعة» فلان المنع مقررا وض 
اجترارات تضائية ف غیاب النعں. وبالتالي جب على الشرع أن يعير النقر في الارة 
0 سر قانوں الإجراءات البزائية ليصبع نصا كما يلي : « لاوز للقاضي الذي 
نر القضية بوصفه اضرا للتحقیں أو عضو بغرنه الاترا" او سس له نیرا ان َا 
ياجراء س إجراءات التابعة أن تملس للفصل فيرا كقاضي حكر » 

» بالنسبة لبد اللضورية نقرا للأهبية القصوى ضور الترس إجراءات الحأكية 
لتبصرته بالا عاءات الوجرة ضده أولا بأول و حى يتملر, مر, الرد عليرا والدفاع عر 


نفسه یتعیں التدرخل التشريعى لانرار نص يمرر بطلان إجراءات الحاكمة الي تتم 


ف غيبة الترس دون رر 
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+ بالنسبة لبا العلنية لق جسد مبدا علنية الحاكمة عاليا فنص عليه في الواتیں 
والإعلانات الخاصة حقو الإنسان وكذلك فى الدساتر. كما كفلته التشريعات 
اللجرائية نو م أهى ضبانات المترى الي يمك م خلالما مراقبة القَاضو 
احترامه مقون الت في الداع وهو مء البارئ الإوهرية الي يرب على خالفت 
البملان. لك حفاظا على النقام العام والآراب العامة نع القانون للمحلمة إجراء 
اإلسة سرية. حسب سلطترا التقديرية إذا كان الأسر يستدعي ذلك. وني بعص 
الأحيان تون الحلية جبرة على إجراء الإلسة سرية بناءا على نص قانوني. بالاضافة 
إلى هذا فم الضروري أيضا أن ينص المشرع على وجوب الترام الحلية يإجراء 
اكاكمة سرية إذا طلبا الترم خونا على سمعته وكرامته وهي كنتيجة حتمية ليدأ 
ترینة البراءة. حیت أنه فی بعص الاحیاں يشر بالتہییس في احاک ولل بعر 
ګامترم تظہر براء تہ ما یسيء إلى سورتم داخل الجتمع الذي يعيشون فيه. 

» بالنسبة لبد سفوية إجراءات الحاكمة هو اللمل لبها الضورية حيت با تتحش 
الوجاهية. بالتالي لا نستطیع ان نقول اننا امام حاكمة عارلة وسنصفة بون هذيم 
اة للت ا ل وع اة لتا حل اة لن 
قناعة القاضي لا تبنى على أسس صحيحة إلا فى ظل الشفوية وافضورية. أا بالنسبة 
للت فم الشفوية والوجاهية يستطيع أن يبس كل رفوعه لررء التيمة الوجرة 
إليه. خاصة وأن مبدأ شفوية الرانعة هو جزء مر حس الترى في الإجاطة بالتممة. 


واذا کان جس إبداء الژقوال فی رة اعا ع تات ا المة وتك 
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الفرصة الأخيررة للمتى ليدافع عر, نفسه فإنه يتعين النص على إلزام اة بتنبيه 
التہی إلى انه مہ حقه ان یلوں آخر م یتللے. وألا تفرع سلوته يعر بمتابة 
تنازل ضبني عر هذا الس. مع أن اللشرع البزائري قد أقر مبدا الشفوية فى الحاكمة 
إلا أنه لل نص نصا مستقلا ينص فيه على أن الشفوية مر البارئ الأساسية 
للمحاكمة النائية على غرار ما فعله بالنسبة لبرا العلنية. 

» بالنسبة مس الدناع يعتم دعامة أساسية لعدالة جريا الحاكمة البنائية. وأنه بحل 
مه ضماناتا ب منازع. زلك لن الاتہام الذي لا بمابله رفاع کان إرانة ليس فمَط 
اسا وع اھ وا في التشريعات الختلفة حر الترم فى الإستعانة يمحا 
حك أنه ترا أ فة الزستاتة تجاح لاد لدفاع المترم رعما لعرم الاإخلال به 
واحتراما ليرا الساواة بس الواطنس أىام القضاء. وكحَمَيمَّا لصلحة العرالة» يتعس 
التسوية في العاملة التشريعية بين النايات والإنع س خلال النص على وجوب 
الرستعانة يمحا في اينع اسوه بالجنايات. بيت إذا ل یتم الترم م إحجضار حا 
بسبب ظرونه الارية تضمنه له الرولة على نفْمَاترا. 

لاحقنا مر خلال البحت أن الشرع الإزائري للم يبخل على موضوع الحقو والمريات 
فی مدہ بنصوص کتیرۃ سواء علی مستوی الدستور او على مستوی انون العقوبات 
والإجراءات. هذا ما اكتشفناه س خلال دراستنا لوضوع ضمانات الم أثناء الحاكمة. 


ولل مل هرا کاف؟ 
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إن التاريغ قد علمنا بان النصوص اللتوبة وحدها غر افية لحماية المقو والمريات. 
لرن ا هو مطلوب هر التجسيد والتطبيس على أرص الواقع . 

رغ کل هذا أجد فى نظام القضاء فى الإسلاح. النقام الأحسم, و الأمتل لا له س 
خصائعں سامية بسو ما حلم به القاضي في ظله. وقبة الساواة التي يحظى بر 
اللصوم نالترم سيون حقوظا أمام عدالة ونزاهة هذا القضاء وكذلك ضماناته الي 
مر المؤکد انرا ستحفظ وكصان. وما يز القضاء في السام أيضا هي تلك الشروط 
والأراب الراَية الواجب ترافرها ف القاضي في ظل هذا النقام. ران السام نظر 
للقاضي بعیں ت وليس بعين نقصان. ورب صلاع الأىة بصلاع القَضاةَ لزنم حلہوں 


يما أتزل الله . 
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الفصل التمريدي : الأنقہة الإجرائية و أساص ضمانات الترم (قرينة 


الراءة ) 


البجت الرول/ الأنقية الإجرائية ESA‏ 
الطلب الأول : النقام اراسي PE PT PE SEE OTE O O‏ 
الملب الثاني : النقام السنقيو E OR E OS CE‏ 
الطلب التالت : النقام الإجرائي البزائري ١‏ الختلك | BA O‏ 
البحت التاني : مفو كرينة البراءة والنتائع المعتبة عليرا O‏ 


الطلب الأول : عقوم رينة الراءة وسمو الشريعة الإسلامية فى تطبيمرا. . 


الفرع الأول | مفروم قرينة الراءة NESS SSS‏ 
الفرع النانى / سمو الشريعة الإسلامية فى افراص, كرينة الراءة aE hes‏ 
الطملب التاني : النتائع الرتبة على كرينة البراءة LEDGES‏ 
الفرع الأول / عبء إتبات الإرمة على سلطة الاسام SAS‏ 
الفرع التانى / براءة الرس حتی بت إرانته SSeS‏ 


206 


الفرع الثالت/ رنص. البراً لإفراص الارانة ف النصرص النائرة CRS:‏ 


AREER ES a GS / الفرع الرابع‎ 


الطلب التالت : اھر رین الراءةَ فی الواتیں والقوانیں 


ت 


الفرع الأول : كرينة الراءة فى الوائيں الدولية REE‏ 


الفرع التانى : ترينة الراءة ف الدساتر E A SA SA SOA‏ 


الفرع التالت / ترينة الراءة فى القوانیں E E‏ 


البحت التالت : عقو ) الترم E ROTO OS‏ 


الطلب الول : ی بعر الشخصں ترما ER ad‏ 


الملب التاني : التي في التشريع الصري ASAS‏ 
الطلب التالت : الت في التشريع الفرنسى ES‏ 
الطلب الرابع : الترى في التشريع الٍزائري EE‏ 


الباب الأول 


ضمانات الترم التعلمَة بالسلطة القضائية 


الفصل الأول : استَمّلالية السلطة القضائية E‏ 


البحجت الأول : استقلالية السلطة القضاء مفرومما وطبيعترا 


الطلب الأول : عفرو“ اسَمَلالية المَضاء O OTE‏ 
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28 


الطلب النانى : الطبيعة القانونية لاستقلالية القضاء والنتائع اللرَبة عنرا.... 


الفرع الأول / الطبيعة القانونية لاستملالية القضاء RS‏ 
الفقرع الثاني / النتائع اللرتبة على الطبيعة العالية والدستورية لبد الاستقلالية 0 
البحت الثاني : مقومات استملالية القَضاء وانعكاسما على الضمانات E‏ 
الطلب الأول : إضفاء صفة السلطة على المَضاء OR‏ 
الطلب الثاني : استَمَّلالية القَضاء وضمانات الترم في ظطل حالة الطرارئ EE‏ 


الطلب التالت : طرن التكفل بأعضاء السلطة القضائية لضمان الاإستمّلالية.. 


الفرع الأول / كيفية الالتحاں» بسلك المَضاء RENEE RSS‏ 
الفرع الثاني / كيفية الاهتمام بريبة القَاضي Ea ERS RSS SRE‏ 
الفصل التانى : حيار القاضي EOE‏ 
البحجت الرول : عوامل الحافظة على حيار القَاضي N‏ 
الطلب الأول : الابتعار عر, إتباع الذات وتوافس المقَاضي O E‏ 
الملب الثاني : تواضس القَاضي مع طبيعته في الدعوى الجنائية e‏ 
الطلب التالت : الابتعار عر, الانتماءات السياسية والمحزبية EDE‏ 
البحجت التاني : الوسائل القانرنية للمحانقة على حيار القَاضي RE‏ 
الطلب الأول : رر القَاضي O EO OO‏ 
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31 


32 


الفرع الأول : حالات الرر بالنسبة للمشرع الإزائري ERAN E E ES‏ 
الفرع الأول : حالرت الرر بالنسبة للمشرع الصري NSU EEE SRE‏ 
الطملب الثاني : تنحية المقَضاة ASSESSES‏ 
الفرع الأول : أسباب التنحي بالنسبة للمشرع المزائري E‏ 
الفرع التاني : أسباب التنحي بالنسبة للمشرع الصري O‏ 
الطملب التالت : خاصبة القاضي ESSE ESE‏ 
الفرع الأول : حالة الترليس N N TNO‏ 
الفرع التاني : حالة الغش o EEE RES‏ 
الفرع التالت : امتناع القاضي عر الل E SERIES ES SAE‏ 
البحت التالت : نظام الحلفي ENTRIES EINE‏ 
الطلب الول : الرانضں لنظام الحلفیں E‏ 
الطلب التاني : أنصار نظام الحلفس RR‏ 


الطلب التالت : نظام الحلفس فى البزرائر E O‏ 


الفصل التالت : تراهة القضاء فى الإسد“ SE ORTE AS‏ 


البحجت الأول : البارئ العامة للنظام القضائى فى الإسدم 


الطلب الأول : خصائص النقام الفضائى فى الإسدم E ASRS Ro‏ 
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64 


69 


الفرع الأول : القضاء وظيفة شرعية OE E A EAE‏ 


الفرع الثاني : يقوم النظام القضائي في الرسلامي على الساواة OO se E‏ 
الفرع التالت : استمّلرل العَضاء ف السك“ Ol CN O‏ 
الطلب الثاني : الشروط والّراب الواجبة لتولي القضاء في الإسكدم OA e‏ 
الفرع الأول : الشروط الواجب توانر ها في القاضي OA SSAA‏ 
الفرع التاني : آراب المَاضي O SSE LR SR‏ 
البحجت الثاني : عزل القاضي فى الإسلح GE SEES‏ 
الطلب الأول : تابلية القَاضي للعزل وميداً المصانة نه I. AES ss‏ 
الطلب الثاني : جالات جوز فيا عرزل العَاضي OE AMEE SORAN‏ 
الفرع ارول : الفسون والفجور Gê e LS EES‏ 
الفرع التاني او OSS SASS SS ASAS‏ 
القرع التالت : زوال أهلية العَاضي TOO ASR ER RR Saa‏ 


الباب الثاني 


102 
ضمانات الترى التعلمَة خصائص إجراءات الحاكمة البنائية 

الفصل الأول : مباشرة إجراءات الحاكمة بحضور الرس OE SS‏ 

البحجت الأول : عبرا الضورية سروه و هينه OD SRSA Sa‏ 
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الطلب الأول: فوم مبداً اللضورية OE deal oa Sa‏ 


الملب التاني : أهمية بدا اللضورية IOS NS SERS‏ 
الفرع ارول : حضور الترم أمام حلبة النايات {O08 ae‏ 
الفرع الثاني : حضور امرس أما) حلمة اينع IO Aa‏ 
الفرع التالت : حضور السرم أمام حلمة الخالفات MON CSE ATOR‏ 
الطلب التالت : الوسائل القانرنية الاإجرائية الرعمة لقاعرةَ الضررية N E‏ 
الفرع الأول: التلليف بامضور OD 2 O DAV ODDS‏ 
الفرع التاني : الضور الاراري LOA ISSR SO O‏ 
البحجت التاني : افروع على تاعرة الضورية IS ARE‏ 
المطللب الول : الحاكية الغيابية E A‏ 
الفرع الأول : ماهية احاكمة الغيابية O SER‏ 
الفرع التاني :الحاكمة الغيابية فى التشريع المزائري وبعة» التضريعات الأخرى I‏ 
الطلب التاني : الأمر اليزائي كخروع عر, متطلبات احاكمة اللضورية O e‏ 
الفرع الأول : تعريف الأمر البزائي AN O AD O DI‏ 
الفرع الثاني : خصائصس الأمر البزائي IAN ESSERE‏ 
الفرع التالت : نطاته والإرة الصد رة له I22 SARS RRA‏ 
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الفصل التانى : ميدأ علنية المحاكمة ES e‏ 


البجت الأول : عبرا العلنية وأهميته LSE e AR Se e‏ 
الطلب الأول : با القصور بيدا العلنية وكيفية عُمَمَه ASE ESS SRS‏ 
الفرع الأول: التعريف بمبداً العلنية OO BESS E‏ 
الفرع التاني: كيفية تمي العلنية TOT SAO COREA SATE‏ 
الطلب التاني: أ همية علنية احاكمة EO SSE eS‏ 
البحت التاني : علنية الحاكمة كقاعرة عامة والقيود الى ترد علي O E‏ 
الطلب الرُول: عبرا العلنية كقاعرة عامة O AAD SERE‏ 
الطلب التاني: القيور الوادة على مبداً علنية امحاكمة O ASIST‏ 
الفرع الأول : المد سر, علنية الحاكمة طبمًَا للسلطة التقّريرية لضا الوضوع IO SE‏ 
الفرع الثاني : الحر مر العلنية المررة قانونا LIO, SA ASAS‏ 
الفصل التالت : شفرية إجراءات الحاكمة O‏ 
البحت الرول: ماهية شفوية إجراءات الحاكمة وأهميرا O lS‏ 
الطلب الأول : ماهية الشفرية I SE SS O‏ 
الطلب التاني : اميه شفرية إجراءات احاكمة O E‏ 
البحت التاني : تطاد شفوية إجراءات احاكمة A MSE‏ 
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الطلب الول : سمرلية بدا الشفوية للل إجراءات الحاكبة كأصل عام 


الفرع الأول : مبداً الشفوبة و أرلة ابات eee nnnnnnnn‏ 


الفرع التاني: اللجوء إلى نرج کوجه مدع دا الشنة EERE EEN‏ 


الطلب التانى : الاستتناءات الواردة على بدا الشفوية ROE‏ 


الفصل الرابع : ال ف الرفاع 


البحت الأول : مالشية جس الدناع و أهميته N IS O‏ 
الطلب الأول : مايه حر الترم في الرفاع O O O‏ 
الملب التاني : أهمية وطبيعة حس الدفاع ES AR EEE‏ 
الفرع الأول : أهُبية حس الدفاع SaaS SR‏ 
الفرع الثاني : طبيعة ج الدفاع E SAS EDS SO SERE‏ 


الفرع التالت: سلانة جس الدناع فى الواتین والاعلانات الخاصة بحمو الاإنسان 


ت 


الفرع الرابع : سلانة حس الدفاع فى الدساتر والقوانين الدولية O‏ 
البحجتٌ الثاني : مستلزمات جن الرس ف الرفاع E SE Re‏ 
الطلب الأول : الإحاطة بالتمة N OS E O CT‏ 
الفرع الأول : الإطدع على ملف الدعوى CADE A E SS‏ 
الفرع التاني : الاستجواب كوسيلة للإحاطة بالتيمة SS RA SE‏ 
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الطلب التانى: إبراء الطلبات و الدفوع AAR E‏ 


الفرع الرول : اللات CEE OS E‏ 
الفرع الثاني : الرفوع SORTER NISSAN sa‏ 
الطلب التالت : س اترم في الاستعانة بمحام E TOE‏ 
الفرع الأول : نظا وجروب استعانة الترم بحام E E‏ 
الفرع الثاني : مباشرة الرفاع ١‏ الرافعة ) E O E‏ 
خاّهة SEES EA SS‏ 
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